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التعدى على حق الإنسان فى سرية اتصالاه . 
٠‏ الشخصية بسيسسن التجريم والمشروعية 
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محمود آحمد طه 
أسةاذ القانون الجنائى المساعد 
بكلية الحقوق - جامعة طنطا 


دار النهضة العربية 


ل 


-. معي بير‎ ١ 


بسم الله الرحمن الرخيم 


« بَِأيها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا سن الظن إن بعض الظن إثم 
و[اتجسسوا .... » 
سورة الحجرات الابة ١!‏ 
ظ صدق الله العظيم 


مقده»ه 

: بوضوع البحث‎ - ١ 

كفلت الشرائع السماوية را موائيق الدولية والتشريعات المقارنه للإنسان حقوقا يتمتع بها 
ويمارسها فى حرية دون أن يعوقه الغير فى ممارستها . ودون اخلال بتحقيق التوازن بين حقوق 
الأفراد وحقوق المجتمع فى حداية النظام العام )١(.‏ 

ونستدل على ذلك من الشربعة الإسلامية بما ورد فى القرآن الكريم فى قوله تعالى " يا 
أيها الذين آمئوا إجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اثم ولا تججسسوا " (1؟) , ويا ورد 
فى السئة النبوبة فى قوله صلى الله عليه وسلم " لو اطلع فى بيتك أحد ولم تأذن له . حذفته 
بحصا , ففقأت عينه , ماكان عليك من جناح * (5) ومن المواثيق الدولية يما نصت عليه م" 
من الاعلان العالمى لحقوق الانسان عام ١544‏ من أن " لكل فرد الحق فى الحياة والحربة وفى 
الأمان على شخصه . ولكل فرد الحق فى حرية التنقل وحرية الفكر والوجدان وحرية الرأى 
والتعبير(4) ومن الدساتير الوطنية بما نصت عليه م 46 من الدستور المصرى عاء ١51/١‏ 
من أن " لحياة المراطتين الخاصه حرمة يحميها القانون " (8) 





/])١(‏ جان برادل تقرير عن " ٠مماية‏ حقوق الإنسان أثناء المرحلة التمهيدية للدعوى الجنائية فى النظام 
القانونى الفرنسى . مقدم الى الموْمّر الثانى للجمعية المصرية للقانون الجنائى بالأسكندرية . 448 ,١‏ 
المنشور فى مجلد عن حمساية «قوق الإنسان فى الإجراءات الجنائية 5 :» ترجمة د/ غنام محمد غنا 
ص 6١؟.‏ 

د / عبد الرازق السنهورى ؛ " متسادر الحق فى الفقه الإسلامى " , 155 . ص .١٠١‏ 

(؟) سورة الحجرات الآية رقم ١١‏ . ظ 

(9) الشيغ / محمد فؤّاد عبد الباقى . اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان البخارى ومسلم . دار 
الحديث بالقاهرة 1545 . ج؟.كتاب الآداب .ص 8١‏ رقم ١١98‏ . 

(4) انظر أيضا الإتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية لعام ١1477‏ , الإعلان الأمريكى لحقوق الإنسان 
لعام ١544‏ ء الإتفاقية الأوربية لحقرق الإنسان والحريات السياسية الصادرة عن المجلس الأوربى فى عام 
.ذا ٠‏ الميشاق الأوربى الإمتماعى عام 5 م,الإتفاقية الأوربية لقوق الإنسان عام 1954 , 
والمبشاق الأنريقى لحقوق السعب عام 151 ء مشروع ميثاق حقوق الإنسان والشعب فى الرطن 
العربى/ا541١‏ . 

(6) انظر أيضا : الدستور الأمر, بأكى بتعديلاته السبعة .دستور فرنسا لعام15848١‏ .دستور الإتحاد السوفيتى 
لعام ,١51/1/‏ العرف الدستورى البريطانى منذ العهد الأعظم ووشيقة حقوق الإنسان عاءم1786 الدستور 


01 


" 
ومن استعرضنا للنصوص العديدة المقررة والمؤكدة لحقوق الإنسان يتضع لنا أن لها صورا 
عديدة يمكنتا تصنيفها فى توعين : حقوق تخول صاحبها الحق فى منهج سلوك معين , وأخرى 
تخول صاحبها الحق فى اقتضاء خدمة أساسية فى الدولة . وما يهمنا هنا تلك التى تخول 
صاحيها الحق فى نهج سلوك معين وهى تلك التى تعرف باسم الحريات العامة وتشمل : كل 
مايحرص عليه الشخص ويرتبط ارتباطاوثيقا بالإجراءات الجنائية ومنها : الحق فى ألا يتهم 
الشخص أو يحجز أو يحبس إلا فى الأحوال القى بنص عليها القانون . والحق فى عدء 
تعريضه للتعذيب أو المعاملة الوحشية غير الإنسانية ٠‏ والحق فى ألا يتعرض للتدخل 
التعسفى فى حياته الخاصه , والحق فى أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعى ... الغ (5) . 
ويطلق على تلك الحقوق تسميات عديدة تختلف بإختلاق المصدر المقرر لها إذ تعرف ' 
بحقوق الإنسان فى المواثئيق الدولية , بينما تعرف باسم الحريات العامة متى اعترفت بها 
الدساتير الوطنية وكفلت لها الحماية القانونية . وتعرف أخيرا بالحقوق اللصيقة بالشخصية 
متى ترجمتها التشريعات العادية فى صورة تصوص قانونية تكفل لها الحماية القانونية سواء 
من الناحية الموضوعية أو الإجرائية (/1).وسوف نركز الضوء فى بحثنا هذا على أحد تلك 
الحقوق والمتعلق بحق الإنسان فى حرمة حياته الخاصه , والذى يعد من أهم حقوق الإنسان فى 
المجتمعات الحديثه وذلك باعتياره من أهم مقومات الحريه الفردية.(8) والمتمثل فى " حق كل 
شخص فى التعامل مع حياته الخاصه بما يراهع1/191 3 1[نا©5 121556 معان غزمجل 1.6 
16 7210066 53 والإحتفاظ بأسرا أره (حميده كانت أو غير حميدة) التى لايرغب فى أن 
بطلع عليها الآخرون (4) ومعنى آخر المتشمل فى منطقة السر والهدوء التى يحق لكل شخص 





.١41 ص‎ .١51/17. دار النهضة العربية‎ ٠ * د/ أحمد فتحى سرور , " أصول السياسة الجنائية‎ )1( -١ 
“ النظرية السياسيه الإسلامية فى حقوق الإنسان الشرعية‎ ٠ د/ سامى الوكيل‎ ٠ د/ محمد أحمد حنفى‎ 
ص27.‎ . 155٠ . دراسة مقارنه . كتاب الأمه‎ 

97( . 2.17 , 1973 , " معسوتاطدم كقاعيعط1] وعآ " , (1) وموجزعج - 
- د / أحمد فتحى سرورء ” الحق فى الحياة الخاصة ", القانون والإقتصاد. س5 ق.5414١.ص‏ 40:87 
- د / أحمد ضياء الدين خليل "مشروعية الدليل فى المواد الجنائية". رسالة عين شمس»15417.,ص ١4م"‏ 

(4) د / أسامة عبد الله قايد " الحماية الجنائية للحياة الخاصة وبنوك المعلومات " تقرير مقدم الى مؤقر الحق 

فى حرمة الحياة الخاصه بالأسكتدرية . 1541 . ص" . 

- د/ ميدر لويس . المرجع السايق . ص 8. ظ 

- د / حامد راشد ٠‏ " الحماية الجنائية للحق فى حرمة المسكن . دراسة مقارنه ٠‏ غير محدد السنه .ص 88. 

(ة)د/ ماجد الحلو .” الحق فى النصوصية والحق فى الإعلان" . تقربر مقدم الى مؤْتمر الحق فى حرمة الحياة 
الخاصه بالأسكتدرية . ١541‏ . ص ١‏ . 


أن يراها مصانه من تطفل الغير . )٠١(‏ 

ماع60 عنان نا تناجههنا عل أهء أعلعةة ع0 عطدوع 5[ ادع عالمتتامتآ 
ع6 ]ع عمو 7015 06 01016 13 ف وح الإنسان فى حياته الخاصة وفقا لمعناه السابق 
| يتسع ليشمل العديدمن الحقون الفرعية كالحق فى الإسم والصورة والصوت والخلوة والشرف 
والسمعة والديانه(١١)‏ وبصفغة إجمالية تشمل كل ما يمس الصحة والمرض والحياة العائلية 
والحياة العاطفية والحياة المهنية (؟١).‏ 

وإزاء تعدد الحقوق المنبثقة عن حق الإنسان فى حياته الخاصه ؛ وتعذر أن يتضمنها جميعا 
بحث واحد فقد رأيئنا أن نفرد بحثنا هذا لأحد تلك الحقوق . وهو ذلك المتعلق بإضفاء السربة 
على ما يتعرض له الإنسان من مواقفث وما يدور فى ذهئه من أفكار وآراء خاصة . ويعرف 
بحق الإنسان فى سرية اتصالاته الشخصية )١(‏ ذلك الحق الذى يخول صاحبه الحق فى 





1-(.1)-17-7هل زه[ 3[ عصل ع6تحاهم عزتنا 5[ ع0 وممتاعع 01م هآ " , (ذ) عنامة128) - 
. 607 .2 ,80.3 ,1.5.0.1971 ,هم 1970 
انظر تعريفات عديدة للحق فى الحياة الخاصه منها " الحق فى أن يترك وشأنه ” و" غياب لكل ازعاج بدنى أو 
نفسى فى حياة الشخص" كما درئه البعض تعريفا سلببا عن طريق توضيم مالا يدخل ضمن الحياة الخاصة 
والعى تتجسد فى كل الأمعال ذات: الصدى السياسى والإجتماعى والإقتصادى . فوفقا لهذا الإتجاه لايدخل 
ضمن الحياة المناصه كل ما يمس المسالح المادية وا معنوية للعامة ويحدث رد فعل جساعى باللوم أو الاستجان . 
ولم يورد المشرع تعرينا للحياة الخاصه. كما عبر البعض عن صعربة وضع تعريف لها انظر فى ذلك : 
معتل موه لأقممم لمعل مع مكلام عا 13[ عل أعلاعهة ع1 اناد 011مم53 , ل ) 0001018 
. 439 ,2 ,1974 , تماامةه النزعط 
02 تتصعظ " دلة :11318 02014 دء 0 7 12 ع0 أعاعع5 م1 او 1ز0مم 12 ,(خ) 1206060 
. 8.469 ,0774 ,1162م 
د/ نعيم عطيه " عق الأفراد فى -ياتهم الخاصه " مجلة قضايا الحكومة .ع5 ./ا/ا5١‏ .ص 75 . 
د/ غنام محمد غنام " الحماية الجنائية لأسرار الأفراد لدى الموظف العام . دار النهضة العربية ١1544.‏ ص١٠.‏ 
د/ عدنان زيدان ." ضمانات المتهم والأساليب الحديثه للكشف عن الجريمة ". رسالة القاهرة»؟158. ص 4١‏ . 
. 2.466 ,1970 2 , 1970 - ك- 15 ,مصوط 
)١١(‏ د / عبد الرؤف مهدى ." المشكلات التى يغيرها التصنت على الأحاديث الشخصية والتليفونية 
وتسجيلها " تقرير مقدم الى «.وتمر الحق فى حرمة الحياة الخاصه بالأسكندرية 1941 .ص ؟ . 
(؟١)‏ 197101 ,متتو ," عمتناع اا 12 ع0 العماعامعكط0 عا .لذ) لإطنطد!] 
159 ,2 ,1988 ,"لمتععم؟ تقدغم غزمءط ",(/8) ممما 
9 1 أتصعط ,(4) بعمع100آ 
)١9(‏ د/ ماجد الحلو , التقرير السابق؛ ص ". 
أ. / حانظ السلمى" مراقبة المحادثات العليفونية " , الأمن العام, ع ٠١‏ 2 1951 . 
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الإحتفاظ بيمكتون أسرا ار اتصالاتة الشخصية أيا كانت وسيلة اتصالاته هذه . ولضمان صيانة 
ذلك الحق وجب إقرار الحماية القانونية الجنائية الموضوعدية والإجرائية لإتصالاته الشخصية 
شفوية كانت أو كتابية ويتصور أن تتم الاتصالات الشفوية إما بأسئوب مباشر كما لو قام 
الإنسان بطرح أفكاره على غيره تمن يجلس معه فى مكان واحد. وقد يحدث أن يعبر الإنسان 
عن فكره هذا لنفسه وهو ما يعرف بالحديث الخاص المباشر .وإما أن يتم بأسلوب غير مباشر 
ونعنى به ذلك الذى يتم بين شخصين أو أكثر غير متواجدين فى مكان وأحد وهو ما يعرف 
بإسم المحادثات التليفونية . بينما يتصور أن تقم الاتصالات المكتوية أما فس صررة مراسلات 
بريدية تشمل جميع المكاتبات التى يتم تبادلها بطربق البريد : وإما فى صورة مراسلات غير . 
بريدية وتشمل تلك التى يتم إرسالها بطريق الخاصه , وتلك التى يدونها صاحبها ويحتفظ بها 
لديه ( مذكرات خاصة ) )١4(‏ . 
والجدير بالذكر أن اختيارى لعنوان بحثى هذا لم يكن بالأمر السهل إذ أخذت أطالع 
النصوص التشريعية والأحكام القضائية والآراء الفقهية المتعلقة من قريب بموضوع البحث 
ووجدتها جميعا تستخدم مصطلحات لا تغطى كافة موضوعات البحث التى أرغب فى 
استعراضها والتى أشعر أن أى انتقاص منها سوف يخل بالغاية من البحث . فهناك استعمال 
لكلمة " المراسلات " وآخر لكلمة " المحادثات ". وأخذت أدقق فى هذين الاصطلاحين راغبا 
اختيار أحدهما نظرا لأنها تسميات درج الفقه والقضاء والتشريع على إستعمالهما ما يجعل 
إستخدامى لأى منهما أكثر تجنبا للإنتقاد . وهو مالم أقره فى النهاية وآثرت استخدام مصطلع 
' الاتصالات الشخصية " لكونها أكثر دقة ومشيامع موضوعات البحث .فمصطلعح " سرية 
المراسلات .يغطى فقط المراسلات البريدية والمحادثات التليفونية تجاوزا دون أن يغطى الحديث 
المباشر الخاص . ودون أن يغطى أيضا المذكرات الخاصة والرسائل غير البريدية . كما أن 
مصطلح " سرية المحادثات الشخصية " يغفطى فقط المحادثات التلميفوئية والمحاد مات الخاصه 
بين فردين أو أكثر والمراسلات البريدية تجاوزا لعدم انطباق المحادثة بدقة على المراسلة . وإن 
كان الفقه والقضاء قد درج على إطلاق المحادثات على المراسلات البريدية أيضا . ومن ثم 
يعجز عم شمول حديث النفس ( الذى يعبر عنسه الشخص لنفسه بصسوت مسموع ) 


ذ1-(4١)‏ 7 .2 ,1977 , مقاامقه لمعك ,(لخى) دأراهلن1 
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كما يعجز كذلك عن المذكرات الخاصه التى يدونها الشخص لنفسه وبحتفظ بها . وتلك الرسائل 
التى يرسلها للغير عن طريق البريد . وذلك على عكس مصطلع " الاتصالات الشخصية " 
والذى يصلح لتغطية المحادثات الخاصه المباشره بين شخصين أو أكثر . وكذلك حديث النفس 
الذى يعبر عنه صاحبه لننسه بصوت مسموع جاوزا باعتبار أن ذلك نوع من الإتصال بين 
الإنسان ونفسه , وأيضا المحادثات التليفونية ٠‏ والمراسلات البريدية ٠‏ وغير البريدية . وأخيرا 
الذكرات الخاصه التى يدونها لنفسه إذ تعبر هى أيضا عن اتصال الشخص ينفسه , وأتمنى أن 
أكون قد وفقت فى أختيار :منوان البحث * حق الإنسان فى سرية اتصالاته الشخصيه " . 

وأذا كان ذلك هو مفهرم " الاتصالات الشخصية " فما المقصوه بالسرية اذن ؟ وما هو 
نطاقها ؟ نعنى بالسرية كل خبر يقتصر العلم به على عدد محدود من الأشسخاص .ويمعنى آخْر 
هو كل أمر ليس معلنا ٠‏ أو كل ما يميل المرء الى إخفائه عن الآخرين )١0(‏ فالإنسان يمر فى 
حيأته بأحداث ومواقف سعيده وحزينه ٠‏ مشرقة أو مخزية . كما يدور فى ذهنه أفكار وآراء 
متنوعة . تلك الأحداث والأفكار والآراء الخاصة لايتعدى موقف الإنسان منها أن يكون أحد 
مواقف ثلاثة : إما أن يسمى للاحتفاظ بها فى مكثئون نفسه , ولايرغب فى اطلاع الغير 
عليها ولو قام بالتفريج عن نفسه بتدوينها فى شكل مذكرات خاصه , أو قام بالتحدث مع 
نفسه يما يجول فى فكره وخاطره . وإما أن يبوح بها إلى من يثق فيهم فقط , وذلك لتخفيف 
أثر تلك الأحداث على نفسه أو طمعا فى مشاركة الغير معه فى الرأى . ويتأتى ذلك فى 
شكل محادثات أو مراسلات متبادلة مع هؤلاء الغير . وأما أن يقوم باعلانها إلى الغير دون 
تمحفظ , وذلك فى شكل خطب أو أحاديث علنية أو مقالات منشورة . 

واذا ما قرر الشخص اعلان أفكاره أو آراءه ٠‏ أو ما تعرض له من مواقف للغير دون تحفظ 


- أل .م0 ,(لخ) تلج‎ ., 2. 501 )١8(-١ 
١. د/ محمد نور شحاته ." استقلال المحاماه وحقوق الإنسان * دراسة مقارنة . دار النهضة العربية 1941.ص‎ - 

- أ. /أحمد محمد خُليئه مشروعية تسجيل الصوت فى التحقيق الجناتى”, الأمن العام, ع1 . 484!. ص ,.١‏ 
- د/ ماجد راغب الحلو , " السرية فى أعمال السلطة التنفيذية”.مجلة الحقرق . الأسكندرية.1518.ص"4. 

- د/غنام محمد غنام , المرجع السابق . ص ١7‏ . 
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فإن ذلك يخرج عن نطاق السرية ٠‏ ولابصبح فى حاجة إلى حمابة قانونية للحيلولة دون 
الإعتداء عليها. بيئما اذا قرر الإحتفاظ بمكنون أسراره لنفسه أو إعلام البعض فقط بها . فإنها 
تظل تحتفظ بطابع السرية ومن ثم تستوجب الحماية القانونية التى تحول دون تعدى الغير على 
مكنون أسراره . ولايحول دون طبعها بالسرية اعلان الشخص لأسراره إلى البعض من الغير , 
إذ يظل الخبر محتفظا بالسرية ولوعلم به أكثر من شخص بشرط أن يكون عدد الأشخاص 
العالمين به محدود . ولم يوضع المشرع حدا معينا لعدد الأشخاص حتى يحتفظ الخبر بالسرية 

. إذ يمكن أن تعلم الزوجة والأقارب بسر الزوج دون أن يفقد الخبر صفة السرية . )١5(‏ 

؟ -أهمية بوضوع البحث : 


اتسمت الحياة العصرية بقفزات تكنولوجية كبيرة وسريعة فى شتى المجالات بصفة عامة , 
وفى مجال أجهزة إستراق السمع والبصر بصفة خاصة ( موضوع البحث ) وما لذلك من تأثير 
كبير على حق الإنسان فى سرية إتصالاته الشخصية إيجابيا كان أو سلبيا ما أضفى على 
موضوع البحث أهمية كبرى تتجسد فى كيفية حماية ذلك الحق من مخاطر الإعتداء عليه 
سواء من جانب السلطة أو العامة بإستخدام الأجهزة التقنية الحديثة التى يصعب اكتشافها أو 
مقاومتها 8 )١(‏ 


وقد عم ذلك التطور التقنى الكبير فى مجال أجهزة إستراق السمع ٠‏ والبصر مختلف بلدان 
العالم إنتاجا وإستعمالا لدرجة أنه أطلق عليه فى الولايات المتحدة الأمريكية إسم " الوياء 
الإليكترونى " (؟) 

ويتجسد ذلك التطور التكنولرجى فى إستخدام أجهزة صغيرة الحجم فى أشكال مألرفة 
يستعملها الإنسان فى حياته العادية كأقلام الحبر وأزرار الأكمام ..الخ ذات قدرة كبيرة على 


١-(5ا١)‏ م0 . 201 ,19333 , 11آ, 1980 , .ظ0).ل , 7-5-1979 روعممعظ - 
د/ غنام محمد غنام , المرجع السابق . ص ١7‏ . 
؟-(1) د / ميدر الويس . " أثر التطور التكتولوجى على الحريات العامه ", منشأة المعارف .15487. المقدمة ص أ . 
(؟) عزنا 12ع0 ومناعع01:م 213 اتأقاء:1 19 ع0 أع[20م ع1 كناد كمم0ل162لل10(,"1) اننامع6 82 - 
01 .2 ,3 .30 ,1970 ,.1[هم .مة0 , " ععناازعم 
عقيد / محمد حسين محمود " أجهزة التجسس الإليكترنية تقتحم الخلوات السرية " , الأمن العام .ع ,١551/.75‏ 
ص ,.٠١7‏ ترجمة لمقالة نشرت فى مجلة لايف الأمريكية ع؟١‏ , المجلد رقم 2٠١‏ . فى .1557/17/1١‏ 


٠ 


إستراق السمع أو البصر أر كلاهما على بعد كبير » وفى ضوء خافت ٠‏ أو حتى فى ظلام 
دامس . ومن أمثلة تلك الأجهزة المنظورة جهازصغير الحجم يتم وضعه فى فجوة ضرس نخره 
السوس بغم زائر مرتقب . وهذا الجهاز يمكن المتصنت من إلتقاط كل كلمة تصدر عن ضحيته 
ونقلها مكبرة حرفا بحرف لتسجل على شربط لجهاز تسجيل قد يكون على مسافة مئات 
الأميال من مصدر الصوت.() وقد ظهرت أجهزة إرسال حديثة أصغر وأدق من طابع البريد, 
وآخر أصغر حجما من قرص الأسبرين ٠‏ بل وأصغر حجما من رأس عورد الثقاب بحيث يمكن 
وضعه فى أى مكان دون أن يفطن إليه أحد . (4) كما أصبحت أشعة الليزر تستخدم فى 
إلتقاط الأحاديث خفية عن طريق توجيهها للمكان المغلق المستهدف بالمراقبة والذى يراد 
إلتقاط ما يدور بداخله من أحاديث لمسافات كبيرة (0) 


ولم يقتصر مجال التطور التقنى الكبير على أجهزة التصنت على الأحاديث الخاصة . وإنا 
شمل كذلك أجهزة التصنت على المحادثات التيلفونية إذ يتم ذلك عن طريق وضع "ملف حشى" 
- يجرى توصيلة - سلكيا - بين الخط المراد مراقبته - قبل تداخله مع الخطوط الأخرى- وبين 
مركز السنترال الرئيسى . وإما لاسلكيا عن طريق إستخدام ملفات متطورة على شكل أجهزة 


قابلة للحمل تحفظ فى الجيب وتوصل بجهاز تسجيل صغير.(١)‏ وحتى أشرطة التسجيل فقد 
شملها التطور أيضا إلى حد جعلها تعمل مددا طويلة دون حاجة الى ابدالها بغيرها.(/!) 


؟- (؟) عقيد / محمد حسإن م<مود . المقالة السابقة .ص ٠١‏ . 
(31,)44اع1255» -1ئال ,372 11.3682م 121 12 ع0 دممتاعع 20 " (11) 15[ 8 - 
2 , ,1971 
عقيد / محمد حسين محمود , المقالة السابقة . ص ١١9 ٠١8‏ . 
(4) د / سامى الحسينىء النظرية العامه للتفتيش فى القانون المصرى والمقارن . دار النهضة العربية . 
اموا .ص 27" : 24" . 

- د./ مبدر الويسى , المرجع السايق ٠‏ ص " . 1 . 
- د./ حسن ربيع'حقوق الإنسان والوسائل المستخدمه للتحقيق الجنائى" الأمن العام .١١١.‏ 1948.ص4/, 
- د./ عدئان زيدان ', المرجع الساين .ص /اث”7 : 78 . 

(5) "كتوععطعيي اتمعل د دشنخامم عتب م[ عل أعرععة ع1 جرد أرممم2] "مدعا © علع سوط - 

. 420 .2 ,1974 للقاتمقء ع1 

.2,33 ,1967 ,250221119عم عطا 04 مخطع ل له لهام 01 غطع ل , مسلمطسرمن5 غناك - 
- د. / عدنان زيدان . المرجع السابق . ص /ا/ [ 

(') د./ نعيم عطيه . " جرائم المسارقة السمعية والبصرية " . الأمن العام .ع 'اة. 41ة١ا.‏ ص54. 


لخو اق تالو تت جص ص جو ا 0 بطب 9/9/9 9999/9 89 89 8ت تشغ ااا ا 1ص 


4 
وبالنسبة للمراسلات فإنه من الميسور فتح الخطابات بواسطة موظف البريد أو الساعى الذى 
يقوم بتسليم الخطابات . وتكمن تلك الخطورة بصورة أكبر بالنسبة للبرقيات نظرا لتداولها 
مفتوحة بين العديد من الموظفين . (6) والأكثر من ذلك فقد ظهرت أجهزة حديثة تكن من 
رية ما هو مكتوب بالرسالة داخل المظروف المغلق . (4) ومن أمثلة ذلك تقرير ضوء ظاهر أو 
شعاع قوى من الأشعة تحت الحمراء من خلال الظروف المغلقة وتصوير ما فيها ثم تقرأ هذه 
السطور وتفك شفرتها عن طريق خبراء فى ذلك وكذلك إدخال إبرة رفيعة فى الظرف المفلق 
وإضاءته من الداخل ٠‏ ويمكن بهذه الطريقة قراءة الخطاب بمعرفة شخص متمرن .. الغ  )10(‏ ' 
وقد نجم عن ذلك التطور التقنى الكبير فى مجال إنتاج أجهزة التصنت والتلصص على ' 
الاتصالات الشخصية أن سهل عملية التصنئت والتلصص ٠‏ وسهل للجناه التخفى ؛ وصعب من 
إكتشافهم الأمر الذى أدى الى شيوع ظاهرة التبجسس على المحسياة الخاصة 
1111 5 116ص آنامس 8 وعتاوتصطءة! وعل الاعموعممم1ءوع0 ع.[آ 
01/6 1/16 2 02 06501022282 فنى الولايات المتحدة الأمريكية أصبح كل إنسان 
قفي عل لتساعه اختراق حياته الخاصة وتعريتها . وها هو أخل رجال النيابة العامة الذى 
باشر التحقيق فى مثل تلك القضايا يقول أنه " لايغامرنى أدنى شك فى أن " سيبل ال “" 
( أشهر مستشدم لهذه الأجهزة فى أمريكا ) يستطيع إذا أراد أن يسترق السمع على تليفونى 
الخاص . وأغلب الظن أنه فعل ذلك يوما ما "(١١)ويقول‏ الخبير سيبندل" أننى أزاول فنى 
بطريقتى الخناصة وأعمل لحساب أى إنسان يريدأن يكشف شعور إنسان آخر نحصوه. ."(3) 





؟-(1981,8 ,1هم . 007 " ء 61015006 62 10105 مطمع1ع1 دعأ رامعة وعنآ " (آ) 1انماء8 - 
7 .10 


د/ ادوارد الذهبى 5 التعدى على سرية المراسلات ” مجموعة بحوث قانونية ٠‏ دار النهضة العربية 


(ؤأاد. / عدئان زيدان , المرجع السابق . ص 8١‏ . 

(١٠6)د./‏ صيدر الويس . المرجع السابق . ص 5637 . 

.١١١ عقيد / محمد حسين محمرد . المقالة السابقة .ص‎ )١١( 
.1١١8 الهامش السابق . ص‎ )١؟(‎ 





1 
ويستخدمها رجال الأعمال فى التجسس على منافسيهم فى ميادين امال والصناعة , كما 
يستخدمها الرؤساء فى إستراق, السمع على مرؤسيهم وكذلك الأزواج إذ يستخدمها كل منهما 
على الآخر متى شك فى سلوك الآخر . حتى مؤسسة الرئاسة فى أمريكا إستخدمت أيضا تلك 
الأجهزة فى التصنت على خصومها السياسيين . ولنا فى فضيحة " وترجيت " فى عهد الرئيس 
نيكسون خير مثال على ذلك وفى ايطاليا بلغ التصنت مداه الى رئيس الجمهورية إذ تعرض 
المقر الصيفى للرئيس " جيوفانى " للتصنت , وكذلك مكاتب رئيس الوزارء " أندريوتى * كما | 

خضعت تليفونات العديد من رجال الأعمال والسياسة وفتيات الليل من قبل بعض ا مخبرين ‏ 
الخصوصين وبعض موظفى شركة التليفونات ‏ والأكثر من هذا أن التصنت نفسه وصل الى 
لجان اختيار القضاء أنفسهم . )١15(‏ وفى الإتحاد السوفيتى ( سابقا )كانت تقوم لجنة أمن 
الدولة 12.0.8 مراقبة المحااثات التليفونية لمن صدرت ضدهم أحكام فى جرائم كسمت 
الدولة )١4(‏ وفى مصر ما كشفته ثورة التصحيح فى 6 عن عمليات التصنت 
التى قامت بها مراكز القوة على مختلف مؤسسات الدولة وعلى مختلف الشخصيات السياسية 
والتى أطلق عليها الجاسوسية المحلية )١8(‏ 

وكان من نتيجة 12110061726 601210116 12 ذلك التطور التقنى فى فعال إنتاج أجهزة 
التصنت والتلصص على سرية الاتصالات الشخصية , وشيوع ظاهرة التعدى على حق الإنسان 
فى تلك السرية أن بات من الممكن فضح كل مكنون وكشف كل مستورفمن شأن تلك الأجهزة 
الحديئه إقتحام خلوة الإنسان وتجريده من كل أسراره وخصوصياته دون أن يشعر هذا الإنسان 
بشىعما يجرى حوله؛ وما يقع عليه ويمس أخص خصائصه . )١11(‏ وهو ما عير عنه الفقيه ' 
جروش" من أن " الحائط نفس قد أصبح له آذان يتصنت بها على ما يدور داخل المنزل .)١7("‏ 


.١١8ص‎ , 1591/15.51 أ / حسن مئير , " أجهزة التصنت وفضيحة وترجيت " ؛ الأمن العام .ع‎ )١(-1 
. .ص "37" : 38 يشير الى تفصيلات القضية‎ ٠ د./ ميدر الويس , المرجع السابق‎ 

, 59 المرجع السابق .ص‎ ٠ د./ ميدر الويس‎ )١14( 

)١60(‏ د./ حسين محمود ابراهيم ؛ الوسائل العلميه الحديثه فى الاثبات الجنائى بار الم دري 
امؤاء ص "297 : 2414. 

)15) . 619 ,2 , 00,1971 .2.5 ر عقتتة كقط) - 
د./ أحمد ضياء الدين خليل . المرجع السابق . ص 788 . 
د./حسين محمود أبراهيم المرجع السابق . ص 2537 . 

(119) ,"لام نكل .مة عداو نلتتناز عاتلهموذاعم 15[ ع0 5ملاع01012 لأرلاء01355) - 

3 .2 ,1960 , 5ع11تا5 017011 عل.4آ1 


٠١ 
و نفس المعنى عبر عنه عضو الشيوخ الأمريكى "إدوارد ق لونج " بقوله " إن هذه المبتكرات‎ 
الحديئه قد نجحت فى تجريد المجتمع من ثيابه بحيث أصبحت حياة المواطنين الخاصة مكشوفة‎ 
معراه تقتتحمها الأعين ؛ وكأنه سمكة ملونه تسبح فى إناء من زجاج (14).ويقول د./ محمد‎ 
شتا أبر سعده " إن إستخدام الأجهزة الحديشة أصبحت تهدد الحقوق الأساسية للإنسان بدرجة‎ 
)١5( * أصبحت معها حوائط منزله غير كافية لحمل أسراره‎ 
كمأ كان من نتيجة ذلك التطور التقنى الكبير أن سهل ذلك للمجرم التعدى على سرية‎ 
الإتصالات الشخصية . واخفاء الأدلة التى تكشف عنه كى يفلت من يد العدالة » فى الوقت‎ 
الذى أصبحت مهمة القائمين على مكافحة الجريمة ؛ وضبط مرتكبيها من الصعوبة بمكان مالم‎ 
يلجئوا بدورهم إلى استخدام الوسائل العلمية الحديثة فى أدائهم لواجبهم ما أضفى أهمية كبرى‎ 
على موضوع البحث إذ يتعين البحث فى كيفية توفير الحماية القانونية لحى الإنسان فى سربة‎ 
. اتصالاته بأكبر درجة خاصة إزاء التطورات التقنيه الكبيرة التى تهدد حائط السرية للانسان‎ 
مشكلة البحث:‎ - " 
إذا ما ارتكمتٍ جرية نشأ للدولة الحق فى العقاب . وما يقتضيه ذلك من تخويل السلطة‎ 
إتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكينها من آداء رسالتها والتى يكمن فيها شبع إهدار حريات‎ 
الأفراد التى كفلتها لهم الشرائع السماوية والموائيق الدولية والتشريعات الداخلية . وماتبرزه‎ 
تلك الصورة من تعارض بين مصلحتين جوهريتين : مصلحة المجتمع فى كشف الجرائم وضبط‎ 
مرتكبيها وإنزال العقاب بهم , ومصلحة الأفراد فى صيانة حرياتهم الفردية وة ينهم من‎ 
وهنا تبرز لنا مشكلة البحث والمتمثلة فى أى المصلحتين‎ )١( الإحتفاظ بسرية حياتهم الخاصة‎ 





5 (14)عقيد / محمد حسين محمود المقالة السابقة . ص ٠ .٠١8‏ 

(14) د/ محمد شعا أبو سعده . " البراءة فى الأحكام الجنائية وأثرها على رفض الدعوى المدنية ". منشأة 
المعارف بالأسكندرية . طلا . ١5488‏ .ص .٠١‏ ' 

_- (1) د / البرت شافان , " حماية حقوق الإنسان فى الإجراءات الجنائية ؛ مرحلة المحاكمة ". تقربر مقدم 
الى المؤقر الثانى للجمعية المصرية للقانون الجنائى بالأسكتدرية . 1944 والمنشور فى مجلد حقوق 
الإنسان . ١545‏ ترجمة د/ غنام محمد غنام . ص 7308 . 

د/ التتهامى النقرة ؛ * تحقيق العدالة للمتهم فى الشريعة الإسلامية ؛ مقالة منشورة عن المتهم وحقوقه فى 
الشريعة الإسلامية" ج٠.‏ المركز العربى للدراسات الأمنيه والتدريب بالرياض ١5.‏ ١ه‏ . ص586. 

د/ حسن صادق المرصفاوى " الأساليب الحديشة فى التحقيق الجنائى" المجلة الجنائية القومية ج١..954١.صة‏ 





١١ <‏ 
لها الأولوية : هل نصون حرية الأفراد ونقدس حقهم فى سرية إتصالاتهم الشخصية ٠‏ ولوكان 
من شأن ذلك إعاقة سلطات الدولة فى الوصول الى الحقيقة وضبط الجناة وتوقيع العقاب بهم ! 
أم نعلى الصالح العام وتخول سلطات الدولة الحق فى إتخاذ الإجرامات الكفيلة بضبط الجناه ؛ 
وإنزال العقاب بهم , ولو نجم عن ذلك التعدى على حق الأفراد فى الإحتفاظ بسرية إتصالاتهم 

الشخسية ؟: 

نقول إن رسالة القانون الجنائى بشقيه الموضوعى والإجرائى ليست قاصرة على حماية 
الحريات الفردية للأفراد ‏ وانا نتد لصيانة حقوق المجتمع فى نفس الوقت . (؟) وطالما كانت 
مهمة القانون الجنائى صيائة المصلحتين الخاصة والعامه معا لذا وجب بصفة عامة عدم منح 
الأولوية لأحدهما على الآخر . وانطلاقا من ذلك فإننا لانؤيد الرأى القائل بضرورة الحرص على 
صيانة حريات الأفراد ولو كانت مصلحة المجتمع عكس ذلك والذى بمرجبه يصبح من الأفضل 
أن يفلت مائة مجرم على أن يدان برىء واحد ("). ولايعنى ذلك أتنا ترجح الصالح العام على 
الصالع الخاص إذ فى الوقت نفسه لاتؤيد أيضا الرأى القائل بأن "الظلم أفضل من 
الفوضى"(6)لم لذلك الإتجاه من خطورة كبيرة على حريات الأفراد . 

وإذا ما أبرز التطبيق العملى للقواعد القانونية الجنائية تعارضا فعليا بين اللصلحتين 
الخاصة والعامة فأى المصلمحتين تكون لها الغلبه ؟ نقول انطلاقا من القاعدة البديهية التى 
تذهب الى عدم وجود حقرق مطلقه (08) . بضرورة الموائمة والتوفيق بين المصلحتين ٠‏ 





"9 ( 4 )المؤلف "مبدأ شخصية العقوبات "دراسة مقارنه : رسالة عين شمسء دار النهضة العربية.494 ا ص4 5١‏ 

()وعطاعم يع عاتلةدود5دو2ءم 06 عمل112م ناه كنم0نامء652 وعآ" ,لألف عناق 0[ - 

14 بط , 1954 ,كلتدم.ط1 

) عاتلقوهكعم و[ عل عمأعمتم نال معصكوم ستعاصمء وعدصتاوعل دعآ" ,غمع 1 أعدهلا 

01 2 ,1968 ,ع1لئآ .1 ,"وعصاعم وعل 

(م)ع 12 عل أع6م165 تله ]0101 نال 1655165م 12 ولاق تامس 5ع" .(18) عسارع0 ]1 - 

"عصصهط'1 عل كاتوهل دعل عممعةممتتاء ممتامع تدم 15 ع8 عاعتامه'! عل ععتكام 

. 426 .م , 1974 , تقاامة2 , رسع .741 .2 ,4 .810 , 1986 , .5.0. ]1 

و/ سعيد أمجد الزهاؤن , " التعسف فى استعمال حق الملكية فى الشريعة والقانون . دراسة المقارتة ٠‏ 
رسالة القاهرة . 191/8 ص 39 . ظ 

- و / حستى الجندى ؛ " أصول الإجرا ءات الجزائية فى الإسلام " ؛ دار النهضة العربية 199.٠‏ :ص 98. 


١ 
وإذا ما تعذر ذلك فإن الأولوية قنح لحق المجتمع ولوعلى حساب حريات الأفراد لما فى صالع‎ 
المجتمع من صالح للأفراد أيضا . وبترجمة ذلك القول عمليا نقول إن المجتمع له أن يتخذ كافة‎ 
الإجراءات التى تستهدف الغاية المشروعة بشرط ألا تهدر حرية الأفراد إلا بالقدر الضرورى‎ 
وما ذلك إلا لعدم وجود حقوق مطلقه فالحقوق المطلقه ليست من‎ )5١. لتحقيق هذا الهدف‎ 
سمات المجتمع المتحضر . (/1) ظ‎ 
: منهح البحث‎ - 4 
' مادامت الحقوق والحربات الفردية نسبية . وما دام الغرض من البحث التوفيق بين مصلحة‎ 
الأفراد الخاصه . ومصلحة المجتمع العامة فيما يتعلق بحق الإنسان فى سرية اتصالاته‎ 
الشخصية . لذا سوف نقسم بحثنا هذا إلى بابين : الأول نخصصة لصيانة حق الإنسان فى‎ 
سرية إتصالاته الشخصية ويتعلق بالحماية الجنائية لحق الإنسان فى سربة الاتصالات‎ 
الشخصية . وما يتتبع ذلك من تجريم أفعال التصنت والتلصص على اتصالات الإنسان‎ 
. الشخصية المسموعة منها والمقروءة وهو ما يعرف باسم الحماية الجنائية الموضوعية‎ 
ونظرا لعدم كفاية الحماية الموضوعية لصيانة ذلك الحق للأفراد فقد كفل المشرع له حماية‎ 
إجرائية أخرى . وتتمثل فى عدم مشروعية الأدلة الناجمة عن أفعال التصنت والتلصص على‎ 
سرية الإنسان فى اتصالاته الشخصية طالما كانت هذه الأدلة قدحصل عليها بطريقه غير‎ 
مشروعه . كما تتمثل تلك الحمايه الإجرائية أيضا فى عدم تقادم الدعاوى الجنائيه الناجمه عن‎ 
جرائم الإعتداء على حق الإنسان فى سريه اتصالاته الشخصيه .وتتمثل أخيرا فى إضفاء‎ 
. الرقابه الدستوريه على كافه التشريعات المتعلقه بممارسه حق الإنسان فى سرية اتصالاته‎ 
بيئما نخصص الباب الثانى لصيانه مصلحه المجتمع وكين سلطات الدوله من القيام بواجبها‎ ْ 
فى حفظ الأمن والنظام . ولو نجم عن ذلك التعدى على حق الإنسان فى سربه إتصالاته‎ 
الشخصيه طالما كان ذلك لمصلحه العداله أو للمجنى عليه . ويمعنى آخر نبحث الحالات التى‎ 
يجوز للقائمين على إرساء العدالة التصنت والتلصص على الاتصالات الشخصية للأفراد دون‎ 


*«-(5) .201 .3,2 80 , 1970 ,. [هم . 032 ,(00) ا1انامعع8 - 
- د / سامى الحسينى ٠‏ ال مرجع السابق . ص 8١‏ . 
(1) د / ميدر لويس , المرجع السابق . ص 5 . 





نل 
أن يشكل ذلك جرية . وتتمثلى تلك الحالات فى رضا صاحب الشأن . والحصول على إذن من 
السلطة المختصة بذلك والتى تختلف فى الظروف العادية عنها فى الظروف غير عادية . 
وأخيرا إذا ما توافرت علاقة ذات طبيعة معينة بين صاحب الحق فى السرية والمعتدى عليها . 
ولكن هل هذه الإباحة للسلطة فى إستراق السمع والبصر على اتصالات الأفراد الشخصية 


فى الحالات السابقة مطلقة لكل ما يتعلق بمظاهر ممارسة الفرد لسرية اتصالاته الشخصية ؟ أم 


أن هناك حدودا لتلك الإباحة ؟ ونظرا لكون الحقوق دائما نسبية , فلا وجود للاباحة المطلقة 
أيضا لذا فإن هناك حالات تثير البحث فيها عن مدى إباحة التصنت أو التلصص على سرية 
الاتصالات الشخصية للأفراد . وتتمشل تلك الحالات فى سرية الاتصالات الدائرة بين امتهم 
ومحاميه , وفى سرية الرسائل العسكرية , وأشيرا فى مدى سرية الأحاديث الشخصية . 

وبهذا النهج نأمل أن يوفقنا الله عز وجل فى التوفيق بين مصلحة المجتمع والفرد بما يصون 
للأفراد حقهم فى سرية اتصالاتهم الشخصية , وبا يمكن القائمين على إرساء العدالة فى القيام 
بمهمتهم فى كشف وضبط الجناه وإنزال العقاب بهم دون افتتات أيهما على الآخر إلا فى حدود 
الضرورة والصالح العام . 

0 - خطة البدث : 

سوف نستعرض نقاط البدث السابقة فى بابين نذيلهما بخاقة على النحو التالى : 

الباب الأول : الحماية الجنائية لحق الإنسان فى سرية اتصالاته الشخصية . 

الباب الثائى : مشروعية التعدى على حت الإنسان فى سرية اتصالاته الشخصية . 


والله ولى التوفيق . 


١ 
الباب الول‎ 
الحماية الجناثية لحق الإئسان فى سرية اتصالاته الشخصية‎ 


- لمهها : 


لايكفى أن تقر الشرائع السماوية ٠‏ والمواثيق الدولية . والدساتير الوطنية حق الإنسان فى 
سرية اتصالاته الشخصية » : كى يؤمن للفرد إستعماله لحقه هذا ٠‏ ويحسيه من اقتحام الغير 
لخلوته : مسواء كان ذلك الغير فردا عاديا أو سلطة , وإئما لابد أن تتضمن التشريعات الجئائة * 
نصوصا قانونية من شأنها توفير الحماية الجنائية للإنسان فى ممارسته لحقه فى سرية اتصالاته 
الشخصية . )١(‏ 

وأساسنا فى له أؤ لوق بيعم اسهد ع قداو النقازة ال لين له القانون . فالحق 
الذى يفتقر إلى الحماية لايكون سوى شعار زائف لاقيمة له فى واقع الحياة . ومن هنا كانت 
الأهمية الكبرى لإضفاء حماية جنائية على حق الإنسان فى سرية اتصالاته الشخصية . ١؟)‏ 





. 17١ د / محمد حسنى الجندى ؛ " المرجع السابق . ص‎ )١( -١ 
- 81 (؟)” قلمناعهم؟ عل ناه عزملانوم عل كام عناى مقع 011م1282 ",وله [ مم2‎ 
ا 0ه ,[02110آ ,اتقاأصةء ترمع1ز 01 6ل ذءو نو صوط 1[ دع وسنه1‎ 
فقبيرا الى أن اع أخرى من الحماية القائى نية : المدنية والإدارية لهذا الحق . وفى ذلك يقول بشأن الحمماية‎ 
00 المدنية :12011376 أوع ماع 1201502 روخاج جرعوط0ن 01 عنانك م110201م دع 05م اناعم‎ 


. لحك علو دل 1382 مأعناتيج'1 ع0 وررعد نج 
2غ و 1971 , “ناءة185) - وتنزز رعوزاظ ومع 
و / حسن محمد عتلوب " أستعانة امتهم بمحام فى القانون المقارن 0 8 رسالة القاهرة 1 دار النشر للجامعات 


٠. م؟‎ ص٠‎ ١ 5. . المصرية‎ 





١ 
ونظرا لما يمثله ذلك الحق من أهمية كبرى للإنسان : فقد حرصت التشريعات المقارنة على‎ 
توفير قدر كبير من الحساية ا+نائية له . فلم تقعصر تلك الحماية على تجريم الأفعال التى من‎ 
شأنها إستراق السمع أو البصر أو كلاهما على اتصالات الإنسان الشخصية - وعى ما تعرف‎ 
وإنما امتدت لأكثر من ذلك إذا أجهضت أى نتائج إجرامية‎ , ٠- بالحماية الجنائية الموضوعية‎ 
يمكن أن تنجم عن هذا الإعتداء ويستفيد منها المعتدى - وهى ما تعرف بالحماية الجنائية‎ 
الإجرائية (1) .وعليه سوف نتناول الحماية الجنائية لحق الإنسان فى سرية اتصالاته الشخصية‎ 
, فى فصلين : نخصص الأول للحماية الجنائية الموضوعية , والشانى للحماية الجنائية الإجرائية‎ 
: وذلك على النحو التالى‎ 
. الفصل الأول : الحماية المنائية الموضرعية‎ 


الفصل الثانى : الحماية الجنائية الإجرائية . 


١ 


الفصل الااول 
الحماية الجنائية الموضوعية 


- نمهيد : 


نعنى بالحماية الجنائية الموضوعية لحق الإنسان فى سرية اتصالاته الشخصية تجريم كل ما 
من شأنه التعدى على ذلك الح . 

ونظرا لأن الاتصالات الشخصية قد تتم بإحدى صورتين ؛ إذ قد تتم إما بصور شفهية 
01 تتمثل فى التحدث بكلام مسموع عما يدور بخاطرة من أفكار وآراء وذكريات خاصه, . 
واما بصورة كتابية 601116 تتمثل فى المكاتيب والمذكرات الخاصة والتى قد يلجأ إليها 
الإنسان إما لتعذر استخدام الحديث المباشر المسموع لبعد المسافة » أو لإنعدام وسيلة الاتصال 
التليفونى , أو لضيق وقت الإلتقاء . أو لصعربة الإنفراد يمن يرغب فى الحديث معه لرجود 
آخرين ؛ فإن الإنسان متى عير عما يجول بخاطره بصورة شفهية أو كتابية وجب أن يكون 
اتصاله هذا بمنأى عن التجسس من قبل الغير . إذ ينبفى ألا يقف عليه إلا من يرغب هو 
شخصيا فى أعلامه به )١(.‏ 

وماذلك إلا لأجل ما فى أفعال التجسس على الاتصالات الشخصية للأقراد من منافاة 
مبادىء الأخلاق ٠‏ وإعتداء على حق الإنسان في حرمة حياته الخاصه .ولا يغير من نعتنا هذا 
كون المعتدى هو السلطة العامة ٠‏ ومهما كانت تبريراتها وأهمها تمكيئها من كشف الجريمة 
وضبط مرتكبها وإنزال العقاب بهم وذلك تحقيقا للعدالة وحفاظا على نظام المجتمع وأمنه . 
وأساسنا فى ذلك أنه لايجوز كشف الجرائم عن طريق إنتهاك القيم والمساس بالحريات ف 





)١( -_‏ د./ ممدوح خليل بحر ." حماية الحياة الخاصة فى القانون الجنائى" دراسة مقارنه . رسالة دار النهضة 
العربية ١945‏ . ص*ه . 
- د./ محمد أحمد مفتى ٠‏ د./ سأمى الوكيل , المرجع السابق .ص /١‏ . 
- عقيد / عبد العزيز خطاب * الأدكام العامة فى عملية التسجيل الصوتى . الأمن العام ج5؟١‏ . ص .ه 
50 الحايفه لرص ماف 0 لاعقلذ ," لمتععمة لقلثمم المئئغ7 , متدط .1 , أمإووون20 )3 - 
0 .5.60.,1971.8.] "عمسو بج .مر 
د./ حسين محمد أبراضيم .المرجع السابق ص 477١:417١‏ 








١ 
فالجريمة لايصح كشفها بجريمة أ.فرى وسلامة الهدف يجب أن يتكافىء سموا مع سلامة الوسيلة‎ 
والأسلوب.(7)وفى ضوء ما سبق فإن التعدى على حق الإنسان فى سرية اتصالاته الشخصية‎ 
يتصور أن يأخذ صورا ثلاثة : فقد يأخذ صورة التعدى على سرية الاتصالات الشخصية‎ 
)8( المسموعة (4) وقد يتخذ صورة التعدى على سرية الاتصالات الشخصية المقروءة‎ 

وأخيرا قد يأخذ صورة تجريم وقائى للصورتين السابقتين - أى سابق على التعدى (5). 
ووفقا لما أوضحنا سابقا فإزنا سوف نتناول هذه الصور الثلائة كل فى مبحث مستقل على 
النحو التالى. :- ظ 
المبحث الأول : جرائم التعدى على سرية الاتصالات الشخصية المسموعة . 
ا مبحث الثائى : جراءم التعدى على سربة الاتصالات الشخصية المقروعة . 
المبحث الثالث : تجريم وقائى للتعدى على سرية الاتصالات الشخصية . 


ا-(3) العلامة شمس الدين بى عبد الله محمد بن أبى بكر المعروف بابن قيم الجوزى . " أعلام الموقعين عن 
رب العالمين . مطبعة فرج الله زكى الكردى بالقاهرة . ج7 . ١954‏ , ص 727 . 

- د / فاروق الكيلانى ." محاضرات فى قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردنى والمقارن " , الفارابى , 
ج؟. 46ؤاا س؟١٠1‏ . 

(4) د / أحمد فراج حسين , " حرمة الحياة الخاصة والقيود التى ترد عليها فى الإسلام " تقربر مقدم الى 

مومّر الحق فى الحياة الخاصة بالأسكندرية . 41ةا .ص "” ١".‏ . 

- د / أحمد ضياء الدين خليل . المرجع السابق . ص 7817 : 784 . 
- عقيد / عبد العزيز خطاب . المقالة السابقه . ص 6١‏ 

)0( 6 .2 رك . 0[ , 1986 , .ل) .ذ .1 , متأنامز - ممعم ]1 عع 1 - 

- د/ حسنى الجندى . المرجع السابق . ص ١77‏ . 1 

)١(‏ الأستاذ / ب . ح . جورج , " اجراءات ماقبل المحاكمة " . تقرير مقدم للمؤقّر الثانى للجمعية المصرية 
للقانون الجنائى بالأسكندرية . /158 ؛ ترجمة د / جميل حسين . ص8١"‏ . 

- د / محمد كامل الدين إمام , " الاحتساب وحرمة الحباة الخاصة . تقرير مقدم الى مؤقر الحق فى الحياة 
الخاصة . الجنائى بالأسكتدرية . ١941‏ . ص 7٠١‏ . 
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ا مبحث اول 
جرائم التعدى على سرية الاتصالات الشخصية المسموعة 


8 - لمهيد : 

نعنى بالاتصالات الشخصية المسموعة 01216 001121121112102]1085 165 تلك التى 
يكن سماعها من قبل الغير بالأذن المجردة أو باستخدام الأجهزة العلمية . )١(‏ وتتمثل تلك 
الاتصالات المسموعة فى نوعين : اتصالات مباشرة » وأخرى غير مباشرة . (؟) وهما يتعلقان 
بالحديث الخاص والذى نعنى به كل صوت له دلالة التعبير عن معنى أو مجموعة من المعانى ' 
والأفكار المترابطة . وعليه متى كان هذا الصوت فاقد الدلالة على أى تعبير كالهمهمة أو 
الصيحات المتناثرة أو ألحان الموسيقى لايعد حديثا , ومن ثم لابصلح أن يكون موضوعا 
لجرائم التعدى على سرية الاتصالات الشخصية المسموعة ولذلك تعد تنهدات العشاق التى 
تصدر فى شكل زفرات حديثا يصلح لأن يكون موضوعا للجريمة نظرا لكونها تعبر عن معنى 
بالرغم من عدم صدورها فى شكل كلمات )1١(‏ وسوف تتناول كلا من هذين النوعين فى مطلب 
مستقل . ونظرا لتعلق الاتصالات المباشرة بالمحادثات الخاصة وهى تلك التى تتم فى مكان 
خاص 2561196 11611 61 , وتعلق الاتصالات غير المباشرة بالمحادثات التليفونية وهى تلك 
التى تتم عن طريق التليفون ٠‏ فإننا سوف نستخدم مصطلح " المحادثات التليفونية للدلالة : 


)١( -4‏ د/ محمد على السالم عياد الحلبى ." ضمانات الحرية الشخصية أثناء التحرى والإستدلال فى 
القانون المقارن . جامعة الكويت 1941٠١‏ .ص ١"١‏ :157. 

- د / أحمد ضياء الدين خليل . المرجع السابق .ص 787 : 78/8 . 

(1) د/ سيد حسن عبد الخالق , النظرية العامة لجريمة إفشاء الأسرار فى التشريع الجنائى المقارن . رسالة , 
عين شمس »لالمةا 2 ص “0 . 

(؟)عل اء تقهقم تومل عل ممتتضسممعظ عمللدط عتلعمماء برعمظ " , متومة0 لممسروح 1 - 

.710 ,1976 01[ 2 كلم اء " 313 65 على ,ع6لالام عاد لا ," ملقوعم عسسلعءم1م 
- د/ محمود نجيب حسنى " شرح قانون العقوبات القسم الخاص " دار النهضة العربية . 1985 . ص 85/ . 
- محمد زكى أبو عامر" الحماية الجنائية للحريات الشخصية " منشأة المعارف بالأسكندرية .191/9 . ص488. 





15 
على الاتصالات الشخصية المسموعة غير المباشرة ومصطلح المحادثات الخاصه للدلالة على 
الاتصالات الشخصية المسموعة المباشرة (4) . وذلك على النحو التالى : 
المطلب الأول : جرائم التعدى على سرية المحادثات التليفونية . 
المطلب الثانى : جرائم التءدى على سرية المحادثات الخاصة . 
المطلب الول 
جرائم التعدى على سرية المحادثات التليفونية 
5 - تمَعِيد : 
اذا ما ستقرأنا النصوص القانونية المجرمة للتعدى على حت الإنسان فى سرية محادثاته 
التليفونية والتى سوف نستعرضها فيما بعد يتضح لنا أن هذه الجرائم أربعة هى : جرية 
الحصول على الحديث , وجريمة نشر الحديث ٠‏ وجريمة إستخدام الحديث؛ وجرة التهديد بالإفشاء 
بالحديث ٠‏ ودون أن نرى لجريمة نشر المونتاج 720111886 1.6. والتى نعنى بها , نشر الحديث 
بصورة مشوهة تخالف الحقيقة متى كان ذلك التحريف والتشوية متقن لايبدو ظاهرا من 
الوهلة الأولى . وهو ما جرمته م ٠‏ /الاع ف لنصها على أن يعاقب كل من نشر عن علم بأية 
طريقة كانت مونتاجا أجرى على محادثات الشخص أو «انفس وضاوما لم رظي برضرم أر 
يشار صراحة الى أن ما ينشر محادثات مركبة عن طريق المونتاج ؛ يعاقب بالعتوبات المنصرص 
عليها فى م ”ع ف , مجالا لدراستها فى بحثنا هذا لعدم تعلقها بالتعدى على سرية 
الإتصالات السابقة . لذا سنقعتصر دراستنا على الصور الأربعة السابقة . 





4- (2) 202 .2 ,1970 ,.21م .6082" , اتنامع86 [عأقتو[م - 
-د / أحمد فتحى سرور ء " الحق ... " المقالة السابقة . ص 7١‏ . 
-ه/ سامى صادق الملا "0 المحادثات التليبفرنية ): الأمن العام اع ب . ألاوا ٠‏ ص 5 


-د / ممدوح خليل جبر . المرجع السابق . ص 765 : 588 . 


" 

ونظرا لإرتباط جريمة الإستخدام بجرهة النشر لما يترتب على إستخدام الحديث الذى تم 
الحصول عليه بطريق الجريمة الأولى نشر الحديث , كما أن نشر مثل ذلك الحديث قد ينطوى 
على إستخدام له فى ذات الوقت ؛ لذا سوف نستعرضها سويا . وكذلك بالنسبة لجريمة الحصول 
على الحديث التليفونى فإننا سوف نستعرضها تحت مسمى " جرية التصنت على المحادثات 
التليفونية " وما ذلك إلا لأن وسائل الحصول على الحديث التليفونى تتمثل فى إستراق السمع 
أو تسجيل الحديث أو نقله من مكان لآخر , وما تعبر عنه تلك الوسائل من تصنت على 
الحديث وما تفضيلنا لذلك إلا لأن التصنت يعنى الإستماع خلسة الى الحديث , والذى يتم عن 
طريق إستراق السمع ٠‏ كما يتوافر أيضا عن طريق التسجيل للحديث , أو حتى نقله إلى ' 
مكان آخر )١(‏ من هنا سوف يكون إستعراضنا لهذه الجرائم فى ثلاثة فروع : 

الفرع الأول : جريمة التصنت على المحادثات العليفوئية . 

الفرع الثانى : جريمة إستخدام أو نشر الحديث التليفوتى . 

الفرع الثالث : جرية التهديد بإفشاء الحديث التليفونى . 

الفرع الأول 
جريمة التصنت على ال محادثات التليفونية 

: تمهيد‎ - ٠ 

إذا ما قام الغير بإستراق السمع ٠‏ أو بتسجيل الحديث التليفونى ' أو بنقله الى مكان آخر 
كنا بصدد جريمة التصنت على الحديث انور ا عأنامءة 1 , وذلك متى 


صفته فردا ا د موظن رتتطرى و واقعة لحنت على ابد لفن على الاك 





)١( -9‏ د/ حسين محمود ابراهيم , المرجع السابق . ص 4147. 
. 202 .1970,8 .291 .092 بالنامع276 [6 نجنا[ 
.2.3 , 1971 , اتاعذوققاء - وتنائز , مناظ عون[ 
)١(-٠‏ د/ محمد ابراهيم زيد , " استخدا م الأساليب الفنية الحديثة فى التحقيق الجنائى "؛ المجلة الجنائية 
القومية . ع" . ١551/‏ . ص ١7‏ :38 . 





"١ 
حديثه مع الآخر لنقله عبر الأسلاك . ذلك الإطمئنان يحمله على أن يبث أسراره دون حرج أو‎ 
خوف من تصنت الغير لإعتقاده أنه فى مأمن عبر استخدامه التليفون . (؟)‎ 

وسوف نستعرض تلك الجريمة عبر نقاط ثلاثة : نستعرض فى الأولى : النصوص القانونية 
المجرمة لواقعة التصنت على الحديث التليفونى . وفى الثانية نقف على أركان الجريمة . وفى 
الثالثة والأخيرة نحدد المسئرلية الجنائية لمرتكب الجريمة . وذلك على النحو التالى : 

(89: النصوص النجريمية : 

نظرأ لتعلق جريمة التصنت على المحادثات التليفونية بأحد حقوق الإنسان " حق الإنسان فى 
سرية اتصالاته الشخصية ' . فقد أقرتها المعاهدات والموائيق الدولية . وبجانب تلك الحماية 
الدولية فإنها قد حظيت أيضا بحماية وطنية داخل كل دولة . 

لذا تتعدد مصادر التجريم لهذه الواقعة بين حماية دولية وأخرى وطنية . 

(() الحماية الدولية : 

١‏ - تجريم التصنت على المحادثات التليفونية : هل يجد له أساس فى المواثيق الدولية ؟ 


تجريمية فى الدول الموقعة عليها ؟ هذا ما سوف نحاول الوقوف عليه فيما يلى : 

5 - نجريم التصنت على المحادثات النليفونية فى المواشق الدولية : 

تعددت المواثيق والمعاهدات الدولية التى أقرت وأكدت حق الإنسان فى سرية اتصالاته 
التليفونية بإعتبارذلك أحد حقوق الإنسان الواجب التأكيد عليها وتوفير الحماية القانونية لها. 
وقد تضمنت هذه المواثيق والمعاهدات الدولية يجانب إقرار هذا الح أو تأكيده حث الدول 
الأعضاء على ضرورة تجريم الأفعال التى من شأنها هتك سرية الاتصالات . وهذا ما سوف 
نوضحه فيما يلى : وسوف 'نقسم تلك الموائيق الدولية الى مواثيق عالمية وأخرى إقليمية : 
٠-(١؟)‏ ْ 420 .2 ,1974 , ممائمة 0 تلطع , ممم 1 علعشنوط - 


- د/ سامى الحسنى , " المرجع السابق . ص 88" . 
- د/ أحمد خليفة . المقالة السابقة .ص 78 . 


يف 

أ - الموائيق الدولية : من أهم هذه المواثئيق الدولية : 

-١‏ الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام144: 
نصت م ١١‏ من هذا الإعلان على " حماية الفرد من التدخل التعسفى فى حياته الخاصة ... 
أو مراسلاته .ولكل شخص الحق فى الحماية القانونية ضد هذا التدخل أو تلك الإعتداءات"(١)‏ 
من استقراء هذا النص لائرى مصطلح " المحادثات التليفونية " واردا فيه ؛ ولكن ليس معنى 
ذلك عدم شمولة إياه . ويتضع لنا ذلك من تضمن النص مصطلع "حرمة المراسلات ".إذ من 
المعروف أن الفقه درج على تفسير كلمة " المراسلات " لتشمل بجاتب المراسلات البريدية 
المحادثات التميفونية كذلك . فضلا عن استخدام المشرع فى العديد من دول العالم كلمة 
المراسلات ويصرفها الى المحادثات التليفونية أيضا (؟) 

-أ205 001165201203225 وعل أضفاء دعنان تدص طدة1ة قم0 0252212 ومع[ 
١‏ 2 65 دم 5 10 00121 10016 لع لع[ لت 2551 ]ئله1 1أآنان 2165 


. أقدغم عله نل 187 عاأعتعتد'! عدم وعمع20)6م عأوومم 





7-(011)1ل مع ملام عالا 8[ ع0 أعتععة ع1 كناد 011م 1120 " متعأمصوعة مم52 عل0نة01 
3 .2 , 1974 , سقاامهن) تتصعط ,ركم0 1ه 1ع3دمه'1 ع0 عسو كو " مم81 
إذ تنص م؟١‏ على1013اع202016 213 01011 2 0615011126 101016 ... 03210 013مقع:7زم0ن ع2 1نلز 
" عامتعااة و 1اعا عل عدم 101 12[ عل 
(؟) لهقعم اأمعل .صظ "دممناعهم؟ عل ناه كأملاتاوم عل وتاطونآ" , كلاه جلسآظ تاقلطم - 
3 :332 .2 ,1977 , سقائمدء تتصعط ممناون5500ه'1 ع0 عنلوع1525 , معتاموع8 
721 .2 , 1986 , .1.5.00 رمتلناهز - عملمعه] عمرمع 
- د / محمود مصطفى" فى التفتيش ومايترتب على مخالفة أحكامه من الآثار "مجلة الحقوق س١اع؟,‏ 
٠. 5‏ ص1"”"”. 
- د/ روؤف عبيد » " مبادىء الإجراءات الجنائية * . ط١.‏ دار الفكر العربى. 4/اذ١.‏ ص7"7. 
- د/ سامى المسيتى . " المرجع السابق " . ص 684. 
- د / ادوارد الذهبى . المرجع السابق " .ص 59 . 
- د / حسين محمود ابراهيم ‏ المرجع السابق .ص ١؟4‏ . 
- د/ أحمد ضياء الدين , المرجع السابق . ص 788 . 888 . 








لف 


وإذا كانت م ؟١‏ من هذا الإعلان قد تضمنت النص على حرمة المراسلات والتى تتسع 
لتشمل أيضا حرمة المحادثات, التليفونية فما هى القوة القانونية لهذا الاعلان ؟ نقول إن ١؟‏ 
من هذا الاعلان نصت فى الفقرة الأولى منها على التزام الدول الموقعة عليه بأن تحترم نصوصه 
داخل حدودها . وأن تطبقها شلى الخاضعين لاختصاصها . كما نصت الفقرة الثانية من نفس 
المادة على مناشدة الدول الأطراف على اتخاذ الخطوات اللازمة لتضمن تشريعاتها ما يعطى 
القوة القانونية لهذه الإتفاقية. كما نصت م من نفس الاعلان على مناشدة الدول الأعضاء 
على أن تكفل الحماية الجنائية اللازمه لضمان احترام حقوق الأفراد ضد أى اعتداء يقع عليهم. 
وإزاء هذه النصوص فقد ذهب جانب من الفقه إلى القول بأن اعلانات حقوق الإنسان 
عصتصصط1 ع0 5زه02 5ع.آ تحظى بقوة قانونية أسمى من 5 الدول الموقعه عليها 
. وأساسهم فى ذلك أن هذه الاعلانات تترجم الحقوق التى لايمكن إنكارها . والتى تعلو على 
كل قاعدة قانونية وطنية("1) باعتبارها منبثقة عن القانون الطبيعى. بينما ذهب البعض الآخر 
إلى التشكيك فى تلك القره ٠‏ ويرون أن قوتها لاتتعدى القرة الأدبية .وذلك لافتقادها 
الوسيلة الفعالة لضمان احترام الدول لهذه الاتفاقية شأنها فى ذلك شأن قواعد القانون الدولى 
العام والتى تفتقد عنصر ا جزاء الذى يلزم الدول بإحترام قواعده . وهذا الاتجاه الأخير أكد 
عليه مجلس الدولة الفرنسى بقوله : إن هذه القواعد ( قواعد الإعلان العالمى ) محض 
توجيهات للمشرع ٠‏ ولايتوقف. عليها مباشرة تحديد المركز القانونى للأفراد (4) . 


!أ () 9 .2 ,1929 ,ع00551111111011111) )0201 عل 5اعع2 , 11310112 

/ محمود شريف بسيوئى . د/ محمد السعيد الدقاق . د/ عيد العظيم وزير” حقوق الإنسان . 
ج؟ دار العلم للملاين .1985, ص 78. ظ 

- د/ أحمد فتحى سرور . المرجع السابق. ص .١57 :١4١‏ 

- د/ ميدر الويس . المرجم السابق. ص01:81 مشيرا الى رأى الفقيه " ديجى " 

(4) الأستاذ / جابر برادل . 'لتقرير السابق . ص/ا١7‏ 

- أ/ سامح عاشور . حول حت استيعانة المتهم بمحام فى التشريعات العربية والمقارنة . مجلة الحق , 
04 مؤلااص١١73.‏ 

- د/ محمود شريف بسيونى , د /الدقاق : د/ عيد العظم , المرجع السايق . ص 78 : 8/ . 

- د/ ميدرالويس . المرجع السابق. ص 47 . 817 مشيرا الى رأى الفقيه" أيسمان " 

- د/ محمد نور شحاته , المرجع السابق . هامش . ص ١١8‏ 


و" 
.ونحن لاننكر الدور الذى يلعبه ذلك الإعلان إذ يجب أن يعلو تشربع الدولة نفسه (الدستور 
والعادى ) . الإ أنه من الناحية العملية ونظرا لإفتقاد القانون الدولى لعنصر الجزاء الذى 
يجعله ملزما للدول الموقعة عليه فإن قوته لاتتعدى كونها مجرد توجيه لهذه الدول فقط. )١(‏ 
" - الإتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية الصادرة عن الجمعية العابة للاهم 
المتحدةعام"97١‏ 

نصت م7١‏ من الإتفاقية على " عدم جواز التدخل بشكل تعسفى وغير قانونى فى حياة 
الأفراد الخاصة .. وحماية سرية المراسلات ... ولكل شخص الحق فى الحماية القانونية ضد مثل 
هذا التدخل أو التعدى " .(5) 

وهذه الاتفاقية الدولية يصدق بصددها ما سبق قوله لدى الحديث عن مدى قرة الإعلان 
العال مى لحقوق الإنسان القانونية.وقد صدقت فرنسا على هذه الاتفاقية فىة١1/١/١941١(/)‏ 
وبذلك أصبح لها قوة أعلى من التشريع العادى فى فرنسا وفقا لنص .88 من الدستور 
الفرنسى عام .١1504‏ كما صدقت عليها مصر وأصبحت لها قوة دستورية فى مصر وإن كانت 
لم تطبق من الناحية العملية نظرا لما يعترى تطبيقها من صعوبات عديدة تتعلق بالجزاءات 
المقررة لمخالفتها . (8) 





5- (0)- المؤلف , المرجع السابق . ص 6977. 

: على‎ ١7 وقد نصت المادة‎ 217١4 :1١7 الأستاذ جابر برادل . التقرير السابق . ص‎ )١( 

وقد نصت المادة لا اعلى: 111252163 0ه 01111521565 025 ناءتتتصص ةل أعزطه'1 ورءد عم آنل( -1 
101 12 ع0 , ممناععامهم 312 اذمل 2 عقممومعم 2-1216 00 02125 

." دعاصء 2 وعلاعا عل ننه و«متامتصصز دعلاع) عل عناممه 

3( 3110.226 ,.ل).8 , 1976 - 6 - 30 ,. لات . وكة 6 
د / أسامة عبدالله فايد . المرجع السابق . ص 46 . 

(4) - المستشار / مصطفى سليم , " نصوص تهدد حرمة الحياة الخاصة " ؛ تقرير مقدم الى مؤْتّر الح فى 

حرمة الحياة الخاصة بالأسكندرية . ١94‏ . ص ١‏ ظ 


0-7 

: ب - المواثيق ا#قدامية : ومن أهمها‎ - ١1١ 

-١‏ الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والحريات السياسية الصادر عن المجلس الأدربى 

فى عام 1١96.‏ 

نصت ١/4‏ من الاتفاقية على أن " لكل شخص الحق فى احترام حياته الخاصه 5 
ومراسلاته"١١)]©‏ 011 1 52 عل أععم5ع1 311 أزمكل 2 ع0 دوو2عم عأنا10" 

002 58 06 أه... 

وقد صدقت الحكومة الفرنسية على تلك الإتفاقية فى 197/17/8١‏ , وكذلك غيرها 
من الدول الأخرى مثل ألمانيا وبلجيكا والنمسا وبولندا . 

وتعميز هذه الإتفاقية بانوتها القانونية » إذ تضمنت جزا ءات قانونية فى حالة إنتهاك 
أحكامها ؛ كما أنشىء جهازان قضائيان للسهر على تنفيذ أحكامها بواسطة الدول التى 
صدقت عليها وهما : اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان . والمحكمة الأوربية لحقوق الانسان . 
فضلاعن نصها على تحمل الأطرا اف المتعاقدين لالتزام تطبيق الاتفاقية فى نطاق أقاليمهم 
الوطنية . (؟) وإن كان مما يذلل من أهميتها رغم قوتها القانونية أنها ليست ذات نطاق عا مى 
إذ تقتصر قوتها على الدول الأوربية فقط . 

؟- مشروع ميثاق -«مقوق الإنسان والشعب فى الوطن العربى عام ١945‏ 
: نصت م؟١‏ من المشروع على أن " للحياة الخاصة لكل إنسان حرمة . وتشتمل هذه أ نياة 


الداصة على خصوصيات الأسرة وحرمة المسكن وسرية المراسلات وغيرها من سيل المخابرة 
الخاصة . ولايجوز المساس بها إلا فى حدود القانون " ("). 
).لهم . هون . 27-6-1984 , كتقهم عل أعممة'0 تدوع غناك ]30 , .!1.رآ.1 3 
516 ,4 ,.ولذ , 1984 
.2 ,1.5.0.,1986",.متلناهز - ومقعم؟] ععرمج - 
0غ 6 2 , 4 ,ولة , 1984 ,. 091 .032" ,.؟1.آ.110 - 
- د / سليم أبرأفيم حربه , ' حماية حقوق الإنسان فى التشريع الجنائى الإجرائى وتطبيقاتها فى العراق فى 
مرحلة قبل المحاكمة " . تقرير العراق مقدم للندوى العربية لحقوق الإنسان بالقاهرة . ١484‏ , المنشور فى 
مجلد الإجرأ أت الجنائية . اعداد د/ محمود شريف بسيونى : د/عبد العظيم وزير دار العلم للملايين , 
+١45‏ .ص .١194‏ 
(9)د /رحسين صادق المرصفاوى "<قوق الإنسان فى الاجراأ عات الجنائية مرحلة ماقبل المحاكمة؛تقريرمقدم للمؤمر 
الثانى للجمعية المصرية للقانون الجنائى بالأسكندرية4417 اوالمنشور بمجلدعماية حقرق الإتسان983! .ص. ة 
- انظر أيضا :الإتفاقية الأمريكيا لحقوق الإنسان عام1475١,‏ الفصل الثانى اعلان القاهرة عن حقوق الإنسان 
فى الإسلام عام ٠‏ 195م18 . 





فى 
١4‏ - توصيات الإقرات الدولية بحماية حق الإنسال فى سرية محادثاته التيلفونية : 
تعددت المؤقرات الدولية 121612860011816 00178165 1.65 التى عقدتها الجمعيات 
العلمية لدراسة الوسائل الفعاله لتوفير الحماية القانونية لحق الإنسان فى حرمة الحياة الخاصة 
والتى يندرج تحتها سرية محادثاته التليفونية . ومكننا تصنيف هذه المؤقرات الى مؤتمرات 
عالمية وأخرى إقليمية : 

: المأشرات الدولية : ومن أهمها‎ -١ 

١‏ - المؤقر الدولى قوق الإنسان المنعقد فى طهران عام 1654 : تضمن 
القرار الحادى عشر من قرارات المؤمقر على : احترام " السرية بالنسبة لأساليب التسجيل , ' 
زحماية الشخصية الأتستاتية وتكاملها المادى والعقلى إزاء التقدم فى ... وإستخدام 
الإلكترونيات التى قد تؤثر على حقوق الشخص والقيوه التى يجب وضعها على هذا 
الإستخدام » وبشكل أعم التوازن الذى يجب توطيده بين التقدم العلمى والتكنولوجى من 
ناحية ٠‏ وبين التقدم العلمى والروحى والثقافى والمعنوى للإنسانية من ناحية أخرى " . )١(‏ 

' - المؤقر الدرلى لحقوى الإنسان المنعقد فى موتتريال بكندا عام ١55/8‏ : وقل 
أوصى بعدم قبول أدلة الإثبات المتحصلة من الوسائل التكنولوجية مثل ... أجهزة التسجيل 
على أشرطة .. ومن هذا الاستبعاد للآدلة نستئتج تجريمها استخدام تلك الأجهزة فى التصنت 

على محادثات الأفراد (؟) . 

؟- الجمعية العامة للأمم المتحدة -2]1301085 065 [1720ع62ع 166[طتروءووو2 
:0465]: أوصت فى فصلها السابع والعشرين بضرورة فحص الدراسات التى قدمت بشأن 


التصنت التليفونى ومخاطر التعرض للحياة الخاصة إزاء مخاطر التقدم التكنولوجى الذى يؤثر 
على حماية الشخصية الإنسانية . ظ 





١١-١5‏ )الوئيقة النهائيه لمؤمقر طهران ص48 امشار اليها فى مؤلف د/ ممدوح خليل , المرجع السابق ص"لم 
- د/ مبدر الويس». المرجع السابق . ص ٠0‏ . 

(؟) راجع كذلك توصيات مؤقّر خبراء الي رنسكو لدراسة مسألة الخصوصية فى باريس عام. ١91‏ وكذلك 
المؤمر الدولى الثانى عشر الخاص بحماية حقوق الإنسان فى الإجراءات الجنائية بهامبورج عامة ١517‏ والتى 
تدور حول استبعاد الأدلة المتحصلة بطري بق التصنت على المحادثات التميفونية من نطاق الإثبات .راجع 
د / مدوح خليل ٠‏ المرجع السابق ٠ص‏ 4ى : خم , 


فى 


- الجسمعية الدولية الممحامين الشبان بيوسئن-11]671821410 132550010110115 
15 65 2ناء[ 065 23216 أوصت بأصدار قانون ذو طبيعة دولية يستهدف إقرار 
حماية الحقوق الأساسية للانسان . وأعربت عن انتقادها للحلول الوطنية فى هذا الصده . (") 
0 - ب - المؤقرات الإنليمية : ومن أهمها : 
-١‏ هوّتمر القاتوتين لدول الشمال 5010:5م2 ولد المنعقد فى استكهولم عاء/ا5؟١‏ 
والذى أوصى بوضع نطاق قانونى لما يشمله الحق فى حماية الحياة الخاصه ذلك الحق الذى 
يشسمل حق الفره فى أن يعيش كما يريد عن طريق حمايته من أمور متعددة منها : .. كل 
نشاط يهدف الى التجسسى عليه أو على مرافقيه أو التعدى على مراسلاته أو الإستخدام 
السىء لاتصالاته الخاصه )١(.‏ 


" - المؤمر الإسلامى الخاص بالدفاع عن حقوق الإنسان فى الشريعة الإسلامية 
بالنيجر عام ١914‏ : 
والذى أوصى بتكوين لجنة تتولى وضع وثيقة إسلامية لحقوق الإنسان المستمدة من 
القرآن والسنة النبوية الشريفة . وبالطيع حق الإنسان فى سرية حياته الخاصة من أهم الحقوق 
التى حرصت الشريعة الإسلامية عليها (؟) . 
؟- مؤقر الخبراء العرب بالممهد الدولى للراسات المليا فى العلوم الجنائية عام 19445: 
حيث نص البند ١١‏ من توصيات المؤمّر على حق الإنسان فى حرمة حياته الخاصه (") 


- ©1006 ,.سقاامة0) اتصعط , ستعامومية ععرهة‎ 1974 , 2. 374 : 377 )"( -١4 
١84 د / سليم أبراهيم حربه . التقرير السابق . ص‎ - 

انظر أيضا : مؤقر الاتحاد الدولى للمحامين بلندن عام ١1455‏ والذى بحث وسائل حماية الإنسان ضد مخاطر 

التقدم التكنولوجى فى انتاج التصنت والتلصص . وكذلك المؤقر السادس لوزراء العدل بلاهاى واللذان أوصيا 

بالتصدى معا لحماية الحياة الخادسة مع منحها الأولور ية خاصة فى المحال الجنائى والمدنى . وأخيرا المؤمر الدولى 

للدراسات والبحرث الاجتماعية والجنائية والاصلاحية بمدريد عام 1584 . 

06- (١إ)د/‏ حسين محمود أبراهيم , المرجع السابق . ص 43١‏ . 

(9) د / ممدوح خليل . المرجع السابق . ص 4١‏ : 57 . 

(9)هد/ محمود بسيونى الدقان . عبد العظيم وزير , المرجع السابق . ص 278 . 
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ولاتتعدى قوة هذه التوصيات الصادره من المؤمّرات الدولية مجرد توجيهات للمشرع 
الرطنى فى كل دولة على حدة .وهذه القوة ليست محل جدال إذ مايصدرعن المؤقرات لايتعدى 
كونه توصيات وذلك على عكس المواثيق الدولية والتى لها قوة قانونية لدى غالبية الفقه . 

1 : الشريعة الإسلامية وحمايتها لحق الإنسان فى سرية محادثاته التليفونية : 

ثلمتسصدر آخر للتجريم يتعلق بالشريعة الإسلامية نرى من الأوفق دراسته فى مجال 
الحماية الدولية لهذا الحق باعتبارها شريعة عامة صالحة لكل زمان ومكان , ومن ثم تعد 
تشريع دولى وليس إقليمى خاصة إزاء انتشار الديانة الإسلامية فى مختلف بلدان العالم . 

وإذا ما إستطلعنا آبات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة لأمكننا الجزم بأن 
الشريعة الإسلامية نهت عن التجسس والذى يندرج تحت مدلوله إستراق السمع والتصنت على 
المحادثات الشخصية , والتى تصلح لتنطبق أيضا على المحادثات التليفونية بإعتبار الشريعة 
الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان . ظ 

ونستدل على ذلك بقوله تعالى” ...ولا تجسسوأ ولايغتب بعضكم بعضا و"( 1) وذما لهذه 
الآية فإن للناس حرماتهم وكرامتهم وأسرارهم التى لايباح للغير انتهاكها أو المساس بها(؟) 
وكذلك بقوله تعالى" وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من إستراق السمع فأتيعه شهاب 
مبين " (1) وفقا لهاتين الآيتين فإن المولى عز وجل يجرم إسترق السمع حتى على الشيطان 
نفسه وبقرر له الجزاء المتمثل فى حرمة الشيطان الذى إستراق السمع " (4) 

١‏ - ومن الأحاديث النبوية الشريفة الدالة على تجريم الشريعة الإسلامية للتجسس " من 
اطلع فى كتاب أخيه دون أمره فإنما اطلع فى النار " (8) فهذا الحديث الشريف ينهى عن 
)١(-5‏ سورة الحجرات الآبة رقم ؟١.‏ 
(؟) السيخ سبد قطب . فى ظلال القرآن . دار الشروق . ج؟ لالمذاء ص .١12١‏ 

(9) سورة الحجر الآيتان ١|‏ . 18. 


(4) الإمام / أبى عبد الله حسن بن أحمد الأنصارى القرطبى ” الجامع لأحكام القرآن " الهيئة المصرية العامه 


(8) الإعام/ أبى الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقى" تفسير القرآن العظيم “دار الفكر.1544١.‏ ج١.ص427.‏ 





الى 

ذكرنا أنفا المحادئات الشخصية فإن هذا الحديث يعبر عن تجريم التصنت كذلك على محادثات 
الغير . (") وكذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام " إنك إن اتبعت عورات النساء 
أفسدتهم أوكدت أن تفسدهم " )١(‏ واتباع العورات المنهى عنها فى هذا الحديث الشريف 
يكون بالتصنت أو بالتلصص على المستور لدى الفير . (4) وعن الرسول الكريم قال " إياكم 
والظن » فإن الظنئ أكذب الحديث . ولاتجسسوا . ولاتجسسوا . .. (9) 

ومن وقائع الصحابة التى يستدل منها على تجريم التجسس ما بروى من أن سيدنا عمر بن 
الخطاب عندما تسور الحائط على جماعة يحتسون الخمر يريد أن يباغتهم فأنكروا عليه أمورا 
ثلاثة أتاها : 

دخوله عليهم من غير طريق الباب . وعدم استئذانه لهم بالدخول , والتجسس عليهم . 
وقالوا له إن هذه الأمور الثلائة نهى الله عليها فانصرف دون أن يعاقبهم وذلك بعد أن ألزمته 
حجتهم . )٠١(‏ كما ينسب إلى سيدنا عمر بن الاطاب قواه " من ملا عيئيه من قاعة بيت 
فقد فسق " . )١١(‏ وفى هذا الصدد أكد فقهاء المالكية على أن النهى عن المنكر يشترط فيه 
" ظهور المنكر من غير تجسس ولا إستراق سمع , ولا استنشاق ريح . ولابحث عما أخفى بيد 
أو ثوب أو حانوت فإنه حرام "سواء كان ذلك من قبل الدولة على الرعية أم من الأقراد بعضهم 
على بعض(؟١)‏ . ظ 

وإذا كانت الشريعة الإسلامية تنهى عن التجسس بشقيه التصنت والتلصص على حياة 
الإنسان الخاصه والتى يندرج تحتها النهى عن التصنت على محادثات الإنسان التليفونية ٠‏ فما 


5-(1) د/ طه جابر العلوانى ٠‏ " حقرق المتهم فى مرحلة التحقيق "بحث مقدم للثدوة العلمية الأولى - 
الخطة الأمنية الوقائية العربية الأولى - منشور فى المتهم وحقوقه فى الشريعة الإسلامية صادر عن المركز 
العربى للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض . 4١5‏ ١ه‏ .ج١ءص".‏ 

() الإمام /أبى حامد الغزالى ؛ أحياء علوم الدين ؛ الدار البيضاء . ج؟ . ص ١83‏ . 

(8) د/ محمد بدرء"الحق فى الخنصوصية فى القران الكريم " . تقرير مقدم إلى مؤقر الحق فى حرمة الحياة 
الخاصة بالأسكتدرية . 19541 , ص 7 . 

(ة) الإمام أبى داود سليمان بن الأشعث ” سآن أبى داود " دار الحديث بط . 791١م‏ ,"61/8 1, ج7, 6534. 

.77؟١ الإمام القرطبى . المرجع السابق . ج8١ ص‎ )٠١( 

- د/ عبد المجيد مطلوب »" المتهم وحقوقه فى الشريعة الإسلامية ": بحث مقدم للندوة العلمية الأولى‎ )١1( 
الخطة الأمنية الوقائية العربي: الأولى - منشور فى المتهم وحقوقه فى الشريعة الإسلامية . صادرا عن‎ 
.7١5 ه ءج١ .ص‎ ١2.5 المركز العربى المدراسات الأمنية . التدريب بالرياض.‎ 

(؟١)‏ د/ محمد أحمد مغنى . د/ سامى الوكيل . المرجع السابق . صة؟ .85 . 


١ 
هى القوة القانونية للشريعة الإسلامية ؟ نقول أولا : إن الشريعة الإسلاميتصالحة لكل زمان‎ 
ومكان , ومن ثم فإنها تعد شريعة عالمية يصلح تطبيقها على كل ما يعتئق الإسلام » وعلى‎ 
كل من يتواجد فى دار الإسلام من غير ا مسلمين . ولكن ما موقفها اذا ما تعارضت مع تشريع‎ 
داخلى ؟ نقول إن اعتناق الدين الإسلامى بقتضى من معتئقيه أن يطبقوا أحكامه كلية فى‎ 
تشريعاتهم الداخلية . وهذا ماسارت عليه بعض الدول الإسلامية كالسعودية والسودان‎ 
وباكستان:: ومنهم من يحرص على التأكيد على أهمية الشريعة الإسلامية وعدم جواز‎ 
فعا رق السشد بعات لها وذلك فى دساتير تلك الدول كما هو ال حال فى الاستور المصرى إِذْ‎ 

نصت م؟ بن ولك الديضون على أن" مبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع " 
عض الدول الأخرى تحرص على أن تكون الشريعة الإسلامية إحدى مصادر العشريع كما كان 
عليه الوضع فى مصر قبل تعديل الدستور عام 4 . وأخيرا من هذه الدول ما لا تقرر أى 
أهمية قائونية لأحكام الشريعة الإسلامية مقرين لها القرة الدينيه فحسب . )١1(‏ 

فى ضوء استعراضنا للمراثيق الدولية .وكذلك لأحكام الشريعة الإسلامية نرى أن حّ 
الإنسان فى سرية مراسلاته ( ا مراسلات والاتصالات التليفونية ) يحتل أهمية كبرى على 
المستوى الدولى . وأن الحساية الدولية المقررة لهذا الحق تبلغ المرتبة الدستورية لدى غالبية دول 
العالم والتتى منها مصر وفرنسا . وذلك فضلا عن اهتمام رجال القانون الكبير والذى برز فى 
العديد من ا مؤتمرات الدولية بتوفير الحماية القانونية لحق الإنسان فى سربة مراسلاته » ومن ثم 
فإن هذه النصوص الدولية تصلح لكافة الجرائم التى تشكل اعتداء على سرية الاتصالات 
الشخصية )١4(‏ 

وتنققل الآن للوقوف على مدى الحماية الوطنية لهذا الحق . ويمعنى آخر الوقوف على مدى 
تجريم الدساتير والتشر, بعات الداخلية لأفعال التعدى على سرية المراسلات البريدية والمحادثات 





)١4(‏ وسوف نكتفى هنا بذكر الحماية الدولية لنحيل إليها لدى استعراضنا للصور التجريية الأخرى للتعدى 
على حق الإنسان فى سرية اتصالاته الشخصية . 





فل 

ب - الحماية الوطنية : 

لم تقتصر الحماية المكذولة لحق الإنسان فى سرية إتصالاته التليفونية على النطاق الدولى, 
وإئما حرصت الدول الأطراف فى تلك المعاهدات على ترجمة تلك النصوص الدولية إلى نصوص 
قأنوتية فى دساتيرها وتشريعاتها الداخلية كى يكون لها القوة الإلزامية وبذلك تضمن الحماية 
الفعالة لذلك الحق . ونعنى بمصطلح الحماية الوطنية : النصوص التى وردت فى الدستور 
والتشريعات العادية لكل دولة على حدة . وسوف نستعرض ذلك فى التشريعات المقارنة . 

- الحماية الدستورية : 

حرصت معظم دساتير العالم على كفالة حماية قانونية لق الإنسان فى سرية اتصالاته 
الشخصية . وليس معنى عدم النص عليها من قبل بعض الدساتير عدم إقرارها وإئما كل ما 
هناك هو أن هذه الدساتير لا تجد نفسها فى حاجة إلى النص عليها نظرا لأن هذه الحقوق 
تستمد أصلها من القانون الطبيعى نفسه وما نص غالبية الدساتير عليها إلا تأكيدا لهذه 
الحقوق وليس إقرارا لها . )١(‏ 

وئما لاشك فيه أن هذه الحماية الدستورية تعد من أقوى الضمانات القانونية لحماية هذا الحق 
إذ أنها ترفع هذا الحق من الحقوق العادية إلى الحريات العامة التى يكفلها الدستور للأفراد . 
ويمكننا تصنيف هذه الدساتبر إلى دساتير عربية وأوربية وأمريكية . 

|- الدساتير العربية : من هذه الدساتير : 

الدستور المصرى : ندست م40 من الدستور على أن "لحياة المواطنين الخاصة حرمة 
يحميها القانون . وللمراسلات البريدية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الإتصال حرمة 
وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها . أو الإطلاع عليها أو رقابتها .. " والجدير بالذكر أن 
استعمال الدستور المصرى لتعبير ا مواطنين لايعنى قصر الحماية على مواطنى الدولة فحسب 
دون الأجانب المقيمين على أرضها . وما استخدام المشرع لها إلا لأنها تتعلق بالوضع الغالب 
على أرض مصر . وإن كان من الأنضل أن يستخدم المشرع الدستورى لفظ الشخص7615011 
" بدلا من لفظ ' المواطن 061ا21]0) حتى لا يكتئف معناها أى غموض لامبرر له خاصة وأن 
هذه الحماية مكفولة لكل المقيمن على أرض مصر دون ادنى شك فى ذلك . 


الست وب تانر 1.07 


1# 1 عقيد / خبل العزيز خطاب ع المقالة السابقه ٠‏ ص ذه 


نض 


الدستور السعردى :نصت م 2١‏ من الدستور السعودى الصادر فى ١6947/9/١‏ 
على أن ” المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الإتصال مصونة 
... ولايجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الإطلاع عليها أو الإستماع اليها ... ٠‏ ظ 

الدستور الكويتى : نصت م4" من الدستور الكويتى على أن "حرية المراسلة البريدية 
والبرقية والهاتفية مصونة وسريتها مكفولة » فلا يجوز مراقبتها أو إفشاء سريقها  "..‏ 2 

الدستور اليمنى الشمالى: نصت م 73١‏ من الدستور اليمنى الشمالى على أن "حرمة 2 
المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية مصوئة وسريتها مكفولة فلا يجوز مراقبتها أو إنشاء 
سريتها أو تأخيرها ...' ش 

الدستور الأردنى : نصت م8١‏ من الدستور الأردنى على أنه : " تعتبر جميع المراسلات 
البريدية والبرقية والخطابات الهاتفية سربة فلا تخضع للمراقبة أو التوقيف .. " (؟) 

: ب - الدساتير الاوربية : من أهمها‎ - ١4 

الدستور الفرنسى :أقر المجلس الدستورى فى 47/١/19‏ ادستورية الحرية الفردية . 
وقد فسر الفقه الفرنسى الحرية الفردية 1201710106116 11506116 18 بأنهاتتسع لتشمل الح 
فى حرمة أشُياة الخاصه ٠‏ والذى يتسع بدوره ليشمل الحق فى سرية الاتصالات الشخصية.(١)‏ 

الدسترر الإيطالى : نصت م ١5‏ من الدستور الإيطالى على أن : حرية وسرية الرسالة 
أو أى شكل للاتصالات مصونة لاتنتهك ولا يجوز تقيدها .. " ووفقا لهذا النص قتد الحماية 
إلى كل أشكال الاتصالات الشخصية : مراسلات , محادثات تليفونية . ومحادثات خاصة . 


/١١-(5)د/‏ محمود نجبيب حسنى " الحماية الجنائية للحق فى حرمة الحياة الخاصة " ؛ تقرير مقدم الى مؤقّر 
الحق فى حرمة الحياة الخاصة بالأسكندرية , ١441‏ . ص ". 

- د/ عبد الرؤف مهدى . التقرير السابق ٠.‏ سنة ١486‏ . ص" . 

- د/ عدنان زيدان . المرجع السابق . ص 57 . 

- د/ حسنى الجندى "٠‏ تقربر اليمن الشمالى . مقدم لندوة حقوق الإنسان بالقاهرة ١5484‏ . المنشور فى 
مجلد الإجراءات الجنائية إعداد د/ محمود شريف بسيونى . د/ عبد العظيم ودير 1441١ ٠.‏ ص7؟١.‏ 

- راجع أيضا م١١‏ من الدستور المغربى ؛ م1 من دستور العراق. م" "امن دستورسوريا ..الخ. 

- 51172," ذق اع 71 .2 ,1984 ,"دعاتءط10[ 5ع1 أء [ع50010950م20 1[أه5مق ع]آ‎ )١(-١4 
.57: 5١ د/ أحمد نتحى سرور ء الحق ... المقالة السابقه . ص‎ - 
. "7 د / أسامة عبد الله فايد »المرجع السابق . ص‎ - 


ف 

الدستور السويسرى : نصت م 56 من الدستور السويسرى على حماية سرية المراسلات 
والبرقيات . وقد ذهب ألفقه السويسرى إلى مد تلك الحماية إلى المحادثات التليفونية ٠‏ ومن 
ثم حظر التصنت عليها إعمالا لذلك النص . (؟) 

9 - ج - الاساتير الامريكية : من أهمها : 
دستور الولايات المدحدة الأمريكية : نص الدستور الأمريكى فى التعديل الرابع 
على حماية حق المواطنين فى الحياة والمسكن والأورا اق الخاصة بهم . إذ جرم التعدى على الحق 
فى الخصوصية أو الشروع فيه )١(‏ 

وكان القضاء الأمريكى خاصة المحكمة العليا قد أكد على نظرية الح فى الخنصوصية 
وأسبغ عليه الحماية الدستورية ورفعه إلى الحقوق الدستورية ... وفى حكم آشر لها أكدت 
صراحة على أن الح فى انصوصية أحد الحقوق الدستورية لقولها * إن الح فى الخصوصية 
أقدم من اعلان الحقوق "(؟) 

والحقيقة أن النص الدستورى على هذا الحق يعنى الزام المشرع يعدم سن تشريعات عادية 
تتعارض مع نص الدستور . ويعد أى نص يصدر بالمخالفة للنص الدستورى غير دستورى , 
ويستوجب إلغاءة أو تعديله من قبل اليرلمان (9) . كما يتضع لنا من النصوص الدستورية 
السابق ذكرها تعلقها بكافة صور الجرائم التى تنطوى على انتهاك لسرية الإتصالات الشخصية 





4١أ-‏ (20)1 821105 0د 117ل 5 2010976116 063 256ع0[1:م عن[ " وعنوىنت 
,2.5.0.1950 "رأقمءط وععموم 
- د/ أحمد فتحى سرور ء " الحق .. " المقالة السابقه . ص 88 5١١‏ . 
- د/ أحمد ضياء الدين خليل . المرجع السابق .ص 604 . 
- رأجع أيضا :م١‏ من الدستور الألمانى الإتحادى .م١"‏ من دستور تشيكوسلوفاكيا ؛ م81 من دستور 
يوغسلافيا مشار إليهم فى مرجع د / سيد حسن عيد الخالن , ص 8" 
)١( -‏ 12 عدم ," 1زم 01 م11 سكل 8 طانا " , اقول وتم جمو2 - 
. 2.708 ,1980 . عقةم22من) .1.1.10 ," عصوع مرخ معدم م1115 
- أ ./ ب . ج. جورج . التقرير السابق . ص 7.” , 8.” . 
5 0 .2 , 1980 ,0002356 .1.1.10 ه818 دوزمو صو - 
دم سامى صادق اكلا. المقالة السابقة , هامش ص .١1١‏ 
- د/ أسامة عبد الله قايد. التقرير السابق.ص8"ا. 
- راجع أيضا : م 8! من دستور المكسيك . م من دستور فنزويلا. 
ف - د / أحمد فتحى سرور . الحق .... المقالة السابقه . ص88:١9‏ . 
- المؤلف . المرجع السابق ص 7574 . 





ع 
لذا فإنها تصلح للإستناد إليها فى كافة تلك الصور الإجرامية شأنها فى ذلك شأن المواثيق 
والمؤقرات الدولية وننتقل الآن لإستعراض النصوص التشريعية العادية . 
- حمابة التشريعات العادية : 

نظرا لأن الحق فى سرية الاتصالات الشخصية باعتبار ه أحد صور حت الإنسان فى حرمة 
حياته الخاصة أحد الحقوق اللصيقة بالشخصية ‏ فقد حرصت معظم تشريعات العالم على 
توفير الحماية الجنائية لهذا الحق . وذلك بالنص على تجريم إنتهاك سرية الاتصالات الشخصية 
ما لم تكن فى الحدود المصرح بها قانونا والمستمدة من الدستور . )١(‏ | 

وسوف يكون استعراضنا لأهم التشريعات المقارنة بنفس التصنيف السابق اتباعه لدى 
استعراضنا للحماية الدستورية : 

| - التشريتات العربية : ومن أهمها : 

: التشريع المصرى‎ - ١ 

نظرا لعدم كفاية الحماية المدنية التى كفلها المشرع لحماية الحياة الخاصة للأفراد والتى نص 
عليها فى م50 من القائون المدنى " لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع فى حق من الحقورق 
الملازمة لشخصه أن يتطلب وقف هذا الاعتداء مع التعريض عما يكون قد لحقه من ضرر " , 
وإزاء أهمية ذلك اح فقد أصدر المشرع المصرى القانون رقم /71 لسنة ١517‏ والذى بمقتضاء 
تم اضافة بعض النصوص المتعلقه بضمان حريات المواطنين فى قانون العقوبات وقانون 
الإجراءات الجنائية . ونظرا لتعلق قانون الإجراءات الجنائية بموضوع الحماية الجنائية الإجرائية 
لذا سوف نستعرضها فى موضعها المناسب . (؟) ونقتصر هنا على تلك الواردة بقانون 
العتوبات لتعلقها بالحماية الجنائية الموضوعية موضوع دراستنا الحالية . 

وما يهمنا هنا هو م ١5‏ مكررع والتى تنص على أن " يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على 
سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصه للمواطن وذلك بأن يرتكب أحد الأفعال الآنية فى 
غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضا المجنى عليه . (أ) إسترق السمع أو سجل أو تقل 
عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت ... أو عن طريق التليفون .. 


)١( -٠‏ د/ عبد المنعم فرج الصده ٠‏ "الحق فى حرمة الحياة الخاصه " تقرير مقدم الى مور الحق فى حرمة 
الحياة الخاصه , الأسكتدرية , لالهمة١.‏ 


3 انظر الفصل الكانى من هذا الباب ص كأ :١‏ كلكا , 


6؟ 
ويعاقب بالحيس ا موظف الساء الذى يرتكب أحد الأفعال المبنية بهذه المادة اعتمادا على سلطة 
وظيفته . ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة . 
كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها " . 

وقد نقل المشرع المصربى نص هذه المادة من نص +54! 5 ع فرنسى()ويصع هنا 
تعليقنا السابق على أستخدام المشرع لكلمة * ا مواطن " وانصرافها إلى جميع المقيمين على 
إقليم مصر . 

التشريع العراقى : 

نصت م 158 ع العراق على أنه يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على سبع سنوات أو بابس 
كل موظف أو مستخدم فى دوائر البريد أو البرق أو التليفون . وكل موظف أو مكلف بخدمة 
عامة فتع أو أتلف أو أفشى رسالة برقية أو دعت أو سلمت للدوائر المذكورة أو سهل لغيره 
ذلك . أو أفشى سر !ا تضمنته الرسالة أو البرقية ٠‏ ويخضع لذات العقوبة كل من أفشى ممن 
ذكروا . مكالمة تليفونية أو سهل ذلك لغيره . (4) 

: -ب - التشريعات الغربيه : ومن أهمها‎ ١ 

١‏ - التشريع الفرنسى :كان للقانون الفرنسى السبق فى إصدار تشريع خاص يستهدف 
توقير الحماية الجنائية لحق الإنسان فى حرمة حياته الخاصه 011766 ٠/16‏ 123 06 عا نتن ةا م1! 
والذى يتضمن حقه فى سرية اتصالاته الشخصية . 

حيث استحدث المواد 54م : 30 ع وذلك بالقانون الصادر فى 15/١ /!/١1‏ ويتجه 
فيه إلى توفير الضمان لحقوق الأفراد الخاصة 5122116 12 162101062 2 ررم " 
تمعلزاماك وعل وأع5100للسز1 5)أورل 065 وذلك بعد أن شعر المشرع بعجز القانون 
المدنى عن توفير الحماية الككافية لهذا الحق رغم تأكيده على ذلك الحق فى م 9 - وألتى تنص 
على أن " لكل شخص الحق فى احترام حياته الخاصة " . وهو ما أكد عليه الفقه الفرنسى 
بقوله : إنه كقاعدة عامة كلل إنتهاك للخصوصية يعد خطأ وفقا للمادة ١147‏ من القانون 
المانى . وقد عبر عن تلك ا أناجة أيضا التقرير القضائى لعام ١4559:54‏ حيث أعرب عن أمله 





آ- (9) د / محمود نجيمب حستى , الحماية الجنائية ... المقالة السابقة . ص ؟ . 
(غ)ه / مدوح خليل بحر . المرجع السابق . ص .١٠64: ١67‏ 
- راجع أيضا م7"اع الجزائر , الباب الثانى من الجزء الأول من الكتاب الثالث من القانون المغربى . 








1" 

فى أن يتدخل المشرع ويحقق الرغبة لدى العديد من المهتمين بالقانون من فترة طويلة )١١.‏ 
وما يهمنا من النصوص الجنائية المستحدثه بالعدد الصادر فى 151١/1/١7‏ م 58"اع, 
الالاع نظرا لتعلق م 5 بجرية الإستعمال . م300 ع بجريمة النشر م١7"‏ ع بجريمة 
الإستيراد والعرض للأجهزة التقنية التى تستخدم فى هذه الجرائم والتى سوف نستعرضهم فى 
موضعهم المناسب . (؟) 

وتنص م ”اع على أن يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من ١.١‏ ؟ فرنك إلى 
داك فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يعتدى على حرمة الحياة الخاصة 
للغير وذلك بأن يستمع أو يسجل أو ينقل بواسطة أحد الأجهزة أيا كانت نوعية المحادثات 
التى تمت فى مكان خاص 2116 11611 1112 0133115 دون رضا المتحدث . وكذلك عاقبت على 
الإشترا اك فى هذه الجريمة . كما تنص م ؟/ا"اع على جواز مصادرة جميع الأجهزة والأدوات 
المستخدمة فى الجرائم السابقة كعقوبة تكميلية بجانب العقوبات المنصوص عليها فى م ”اج 
٠‏ كما نصت على عقاب الشروع 621801176] 2] فى هذه الجرائم بنفس عقوبات الجرية التامة 
(م15608 9١:‏ ع) . كما نصت م56 من قانون البوستة والتلغراف على معاقبة كل شخص 
تسبب أراديا فى مقاطعة الاتصالات التليفونية عن طريق التدخل فى الخطوط أو بواسطة أى 
وسيلة أخرى . (") 

؟ - التشريع الإيطالى : أصدر المشرع الإبطالى قانونا يجرم الإعتداء على حرمة 
الحياة الخاصة فى 1574/4/8., وأدخل تعديلات على قانون العقوبات فى المواد"١5‏ : 
7ع والتى يخصص لها المشرع الفصل الخامس من الكتاب الثانى الباب السابق المتعلق 
بالإعتداءات على الأسرار باعتبارها جنع ضد حرمة الأفراد . (4) 





- اء 2.606 ,1971 , .1.5.0 , عمصة تفط‎ . 607 )١( "١ 
- (؟) 5ع200م ع1 كم0ل تناع5مع1ع0 م50 اع عموهؤ5يهم مآ" , أله للك علاء1536 . علخ‎ 


و1115 بعطاك 3حط1' ,"عقمء ع0 12 عل 01 ذعل عولإلهصة'1 ى مهنا تطتصتاصمء 21جزعم 


7 ,19285 
م( 2 .2 , 1988 " , لماععمة أقدعم اتمئط , ممعملا [عط 111 - 
)4 . 502 : 501 .2 ,11 .م0 " , تاملطق انطو نناوامم - 


/" 
معاقية لكل من تدخل أو أعاق بسوء ئية الاتضالات أو المحادثات التليفونية (6) 

* - التشريع الألمانى : نصت ء 88 ”اع على تجريم الاعتداء على سرية المحادئات 
التليفونية بواسطة موظف البريد . كما نصت م10/١‏ من قانون 1578/1١/١4‏ على معاقبة 
الأفراد لإستخدامهم أجهزة التصنت على المحادثات الخاصة دون إذن بذلك . كما أفرد مشروع 
قانون العقوبات عام ١551‏ فصلا مستقلا لحماية الحياة الخاصة حيث نصت م141 من المشروع 
على تجريم التسجيل أو التحويل للمحادثات بإستخدام أحد الأجهزة المعدة لذلك . (5) 


4- التشريع الإنجليزى:أصدر وزير الداخلية فى سبتمبر١0؟اكتابا‏ دوريا أوضح فيه 
أن مراقبة الرسائل والمحادثات التليفونية إجراء غير مقبول لتعارضة مع حقوق الإنسان . (/) 
كصاحرم قانون ١1481‏ القصنت على الاتصالات متى قام بها مرظفى مكتب البريد 
والاتصالات البريطانى وكان ذلك خارج نطاق وأجباتهم , 


وأخيرا صدر ق ١15806‏ والذى جرم فى مادته الأولى التصنت غير المشروع على الاتصالات 
" يعد الشخص مرتكبا جريمة إذا قام عمدا مراقبة الاتصالات فى حالة ارسالها عن طربق البريد 
أو عن طريق نظام الاتصالات العامه .(8) 

"5 - جه - التشريعات المريكية : 

طبقا لقانون مراقبة جرائم السيارات العامه وأمن الطرق الصادر عام 1554 يعاقب كل من 
يحاول : التصنت عن عمد على أى اتصال شفهى أو تليفونى أو تلغرافى؛ أو يكلف شخصا 
للقيام بذلك ؛ أو محاولة القيام بذلك بغرامة مقدارها عشرة آلاف دولار أمريكى على الأكثر 
أو بعقوبة السجن خمس سنوات.على الأكثر أو بالعقوبتين معا . 


- ع0 011 70115نا0م عل كتناطة'[ 1نا5 1121162 0116م مقا " ,انام مك8 ملموسمعط2‎ )2(-0١ 
107211025", 11213م2) تاعلط‎ , 54 
عل 5اأوعل دعل علددعم كصدماععاه:م ما " , عاععطعوعز طاعتسزعظ - قوط‎ 12 )51( 
,"عمنزممرم لاف د عاللة 0150م‎ 1.5.0 ., 1966, 2.5512 
- 0010طق بالط لثر‎ , 00. 1 1. 
ْ - ,لهم . زه ب,انامعع8 [ع1امة80‎ 1970 , 2. 203 )0( 
. 8١6 د/ أحمد ضياء الدين خليل . المرجع السابق » ص‎ - 
١9554 ع النمسا المعدله بالعد 1518/19/17 .م 1/5١ع سويسرا عام‎ "٠١ راجع أيضا : م‎ - 
1011امعء1]2167 عط 220 ع تقناممة 1 ع2مطمع11 ,مونعطرمك دنله1-‎ 01 0011111111163-)4( 
105 , ع0 عط ]' ,11985اعهم‎ 
لوعع.آ لصذات:]1‎ 021111, 701.76 


بآ 

وكذلك تضمن قانون الاتصالات الإتحادى : " تجريم التصنت والتسجيل الخاص وعدم إباحته 
إلا إذا.. " كما أن قانون حرمة خصوصية الاتصالات الألكترونية لعام 1941 قد أورد تعديلا 
لقانون التصنت الفيدرالى ليعكس التطورات التكئولوجية الحديثه . ومن هذه التعديلات : 
إدراج تسجيلات الأفلام تحت نطاق حماية القانون . وكذلك مد الحمابة للاتصالات الالكترونية 
حتى لو لم تكن محمولة بواسطة موجات صوتيه » وما يهمنا منها تلك المتعلقه بالاتصالات 
عن طريق ا موجات القصيرة والتليفونات . وأخيرا تجريم القيام بتحذير شخص ما بأن جهازا 
حكوميا أو ضابط تنفيذ القانون قد صرح له أو طلب تصريحا بمقتضى القائون الفيدرالى 
لإعتراض اتصال ... أو تليفونى أو ... " )١(‏ ' 

؟ - التشريع البرازيلى : نصت م؟5اع الصادر فى ١454‏ على أن :"” كل من 
ينتهك حرمة غيره الشخصية مستخدما الوسائل التقنية ٠‏ أو يهدر سرية أحاديثه ؛ أو كتاباته 
التى ليس لها طابع العمومية يحكم عليه بالحبس مدة لاتزيد على سنه أو بغرامة تصل إلى ما 
يعادل مايجنيه من ربح فى خمسين يوما " . (؟) 
٠‏ وبعد أن استعرضنا النصوص القانونية المجرمة لأفعال التعدى على سرية المحادثات 
التليفونيه سواء على المستوى الدولى أو على المستوى الوطنى . ووقفنا على توفير الحماية 
الجنائية لحق الإنسان فى سربة اتصالاته التليفونية ننتقل الآن لإستعراض أركان جرية التعدى 
على سرية الاتصالات التليفونية وذلك فيما يلى : 

ثانيا : اركان الجريسسة 

1" تفهيد : يمكننا استنتاج الأركان الواجب توافرها فى جرية التصنت على المحادئات 
التليفونية من استقراء النصوص القانونية المجرمة لهذه الواقعة ( التصنت ). 

وتتحشل أركان جريمة التصنت على المحادثات التليفونية شأنها فى ذلك شأن أى جريمة أخرى 
فى ركنين مادى ومعنوى وذلك بعد استبعادنا للركن الشرعى لاعتبارنا إياه صفة مفترضة 
للجريمة . وما ذلك إلا لأن ما يطلق عليه الركن الشرعى والمتمشل فى النص التجريمى هو الذى 
يقيمها ويرسم حدودها ومعالمها . ويمعنى آخر هو مصدر ركنيها المادى والمعنوى , ولايمكن 
)١(-'3‏ الأستاذ / ب . ج . جورج » التقرير السابق . ص 7.8 : و.". 

(؟) د / هشام فريد , " الحماية الجنائية لحق الإنسان فى صورته " مكتبة الآلات الحديثه بأسيوط . 

هامش ص 11 . ظ 
- راجع أيضا : م ١78‏ ع كندا والمعدلة بالعد الصادر فى 1917 . 








كنا 


فصله عنهما , وليس من المنطق إدخال الأصل فى الفرع . )١(‏ كما أننا لانعتبر صفة الفاعل 
ركنا خاص فى هذه الجريمة لكونه لايتعدى اعتباره ظرف مشدد للعقاب على النحو الذى سوف 
نوضحه فى الفرع التالى ٠‏ فالجريمة تقع ولو ارتكبها فرد عادى . (؟) 
-١‏ الركسسل المادى 

4 - يتكون الركن المادى بصفة عامة من عناصر ثلاثة : السلوك الإجرامى والذى يعد 
بثابة : نشاط إنسانى إرادى فى المحيط الخارجى يتم التعبير عنه بحركة من الجسم أو مجرد 
السكوت )١١.‏ والثانى يعرف بالنتيجة الإجرامية ونعنى بها : الأثر المادى الخارجى الناجم عن 
السلرك الإجرامى والذى يعمتد به المشرع فى التكوين القانونى للجريمة(؟7).ويتصورتوافر 
الركن المادى للجريمة دون توافر النتيجة الإجرامية , فالنتيعة الإجرامية ليست عنصرا ضروريا 
فى الركن المادى كما شو الحال فى الجرائم السلبية المجردة وجرائم الخطر وجرائم الشروع(") 
والثالث والأخير : علاقة السيبية والتى نعئى بها ذلك الرباط الذى يربط سلوك الجانى 
بالنتيجة الإجرامية التى يسأل عنها )4١.‏ وهذا العنصر لا وجود له فى الجرائم التى لاتشكل 


النتيجة فيها أحد عناصر الركن المادى . بيئما تعد عنصرا ضروريا من عناصر الركن المادى 
بالنسبة للجرائم ذات النتيسة . (0) 


)١( -'‏ المؤلف , " مبدأ ...” المرجع السابق . ص ١59‏ . 
(1) د / محمد ذكى أبو عامر ١,‏ اللمقالة السابقة .ص 5١‏ :78 . 
4؟-(١)‏ 12155108ه1'0 ع0 655107 امع 12 ع0 5ع0نانااء120 وعا " ,5ع ناوع2[ لاععوطءت7 - 
.6 :2.3 , 1963 ,0ط ,.ل).ظ.نآط.] , " ععاعءط لهدعم أتورل وء 
2 .2 ,1984 . كوزتك ,كاعة2 " , أعقلمتتك انول عل عان12 " , باتلا أء م811 - 
- د/ يسر أنور على "٠‏ النظرية العامة للقانون الجنائى , دار النهضة العربية . ؟49١.‏ ص 57"؟. 
- المؤلف ‏ " مبدأ ... المرجع السابق . ص ١5 : ١74‏ . 
(؟)د/ محمود نجيب حسنى »" علافة السبببة فى قائون العقوبات "دار النهضة العربية .1475١ا.ص7‏ 2 :28 
د/ محمد عمر مصطفى " النتيجة وعناصر الجرية” العلوم القانونية والإقتصادية.ع١.‏ 518١.ص١١5:١1؟‏ 
(5) المؤلف . " هبدأ ... " المرجع السابق .ص ١74‏ : .18 . 
. 305 .2 ,1ن .م0 , تنأل/ا أء عأعم1خ - 
(4) د / محمد مصطفى القللى "٠‏ فى المسئولية الجنائية " . مطبعة جامعة فؤاد . ١944‏ .ص #5 . 
(4 ) د/ محمد محى الدين عرض ء " مبادىء القانون الجنائى " , القسم العام 144١.‏ .ص ١75‏ . 
- المؤلف . " مبدأ ... " المرجع السابق .ص ١85‏ . 
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نخلص مما سبق إلى أن عناصر الركن المادى تختلف بإختلاق نوعية الجريمة , فالجريمة الشكلية 
لايتكون ركنها المادى إلا من عنصر السلوك فقط . بينما فى الجرائم ذات النتيجة فإن ركنها 
المادى يتكون من عناصر ثلاثه : السلوك والنتيجة والسببية . وكى نحدد عناصر الركن المادى 
فى جرية التصنت على المحادثات التليفونية ينبغى أن نحدد أولا طبيعة تلك الجريمة : هل هى 
جريمة شكلية أم جريمة ذات نتيجة ؟ 

0 - طبيعة جريمة التعدى على سرية الاتصالات الشخصية : 

باستقراء التشريعات المقارنه المجرمة للتصنت على المحادثات التيلفونية والسابق الوقوف . 
عليها نتيقن من أن المشرع فى تجرية لأفعال التصنت على المحاذثات التليفونية لم يشترط 
ضرورة تحقق نتيجة إجرامية معيئة إذ اكتفى بمجرد قيامه بالتصنت 7556126 ©11© 1]6امعع'1 
على المحادثات التليفونية بغض النظر عن مدى تسبب ذلك التصنت فى الإضرار بصاحب 
الحديث . والدليل على ذلك أن م 5ع مكررمصرى. م 54ج فرنسى, 5817/ب من 
القانون الأمريكى . 11١1‏ مكرر ع إيطاليا . مة 9ع ألمانيا .. الخ لاتشترط سوى السلوك 
الإجرامى والمتمثل فى أفعال : الإلتقاط أو التسجيل للمحادثة العليفوتية دون إشتراط أن 
يترتب عليها ضررمعين يصاحب الحديث (١)فضلا‏ عن أن م//ااع ف تعاقب على مجرد 
الشروع فى جرائم الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة بنفس ع سقوبات الجرائم التامة 
,126206 اناا الأعل ع1 عصتصمء عتصلام أوء الاعل يال علاتأماوعا 2آ. وكل ما 
للضرر من أثر لايتعدى كونه ظرفا مشندا للعقاب ٠‏ وأن يكون محلا لدعوى مدنية . (؟) 
ورغم ذلك الوضوح فى طبيعة هذه الجريمة فإننا نجد البعض يرى أن م8اع ف تشترط نتيجة 
لذلك الاعتداء ومن ثم لاتعد جرائم شكلية . وتتجسد تلك النعيجة فى التشهير بأسرار 


)1١( 6‏ ظ .6 .2 , 1970 , "لتتعومة[ء-5انم3 " يصنتاظ نرووق] - 
.أعتصهناآ . امه . 544 , 1981 ,2 , 18-5-1981 ,. تست , ووج) - 
د / بمدوح خليل , المرجع السابق , ص 905 : 78 . 
- راجع ماسبق ص 47:74 من البحث . 
إفة . 479 .8 , 1974 , مقاتممء ضوع " ,.لى , وعوعه2 - 
. 204 . , 1970 ,. لوط . 032) , اتنامعه8 . [م نم7[ - 
٠.‏ 48 -1 - 1881 .5 , 20-11-1880 ,ست . ووة© - 





١ 
الاتصالات التليفونية للفرد . وبستدل على ذلك بعدم العقاب على مجرد الشروع فى مثل‎ 
تلك الجرائم كقاعدة عامة كما هو الحال فى م4"اع ف . فضلا عن اشتراط م1/7" ع أن يتقدم‎ 

المجنى عليه بشكوى ضد المتهم كى تتحرك الدعوى الجنائيه ضده (”) 

ونحن لا نؤيد ذلك الإتجاه الأخير , ونويد الإتجاه الغالب الذى يرى أن تلك الجريمة شكلية إذ 
لامكن أن يكون الضرر عنصرا تكوينيا للجرية (4) . 

أما القول بأن المشرع لايعاقب على الشروع فى تلك الجريمة كقاعدة عامة مردرد عليه بأن 
النص على العقاب على الشروع فى م ؟/1؟ ع ف يتمشى مع القواعد العامة للقانون الجنائى 
إذ الأصل هو عدم العقاب على الشروع فى الجنح ما لم ينص صراحة على العقاب عليها . وهو 
ما يبرر مسلك المشرع المصرى والذى لم يعاقب على الشروع ما لم ينص على خلاف ذلك . 
وتعد هذه الجريمة وغيرها من الجرائم الأخرى المنصوص عليها فى المواد "/1١:54‏ ع ف , 
م0" مكررع ٠م9١"‏ مكررع(أ) مصرى جنح نظرا لأن العقاب المقرء. لمرتكبيها هو الحبس 
والغرامة أو إحداهما.وهذه هى عقربة الجنحة .(0) كسا أن تعليق تحريك الدعوى الجنائية فى 
هذه الجرائم على شكوى ( .لالع ف ) لايستفاد منه حتما أن يكرن هناك ضرر (5)وما 
يؤبد قولئا هذا هر مسلك ا جمعية الرطنئية الفرنسية لدى مناقشة مشروع ق . ع . ف. عام 
إذ إعترضت على هذا المشروع لإشتراطه أن يتم التسجيل بقصد الإضرار بالحياة 
الخاصة . أو بقصد تحقيق نفع من وراء هذا الإعتداء . وتم صياغة النص الحالى خاليا من 
الاعتداد بأى بواعث. (!)وذالك على عكس نص 418/ "ع العراق والتى تنص على أن " من 
ينشر بإحدى طرق العلانية أخبار أو صور أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية 
للأنراد ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم يعاقب ... " 


م6 (") .8 2 , 21-6-1978 ,.0آ , 12001[ - 

- )2123193111216 , 8.5.) ., 1971 , 2.612 . 

- مثشار اليها فى .2.544 , 1981 .10 ,18-5-1981 ,تلات . كقهن اثاى [103216 .1101 - 
5 04 ,1982 ...]1 


)4( 3 .2 ,1970 ,.1[هم .02 , اتنامعع8 [21ة0] - 
)0 راجع م ١5‏ من قانون العقربات المصرى . 
53( 0 .20 ,1976 .0آ , 2355212) - 


7غ( 76 . 110 , 1970 , مآ , 0355111) - 





ب 
وإذا ما إنتهينا إلى أن هذ, الجريمة جريمة شكلية فإن هذا يعنى أن عناصر الركن المادى لها 
لايتعدى عنصرا واحدا هو السلوك الإجرامى دون عنصرى النتيجة الإجرامية وعلاقة السببية. 
ويمعنى آخر أن إثيات الفعل يكفى فى حد ذاته لإسناد الجرية .(1216)4 ذال علاناع:م 1.8 
أناعل ©[ 025201653565 2 11د ملعم أن[ وه 
1" - السلوك الإجرامى : 

السلوك الإجرامى فى هذه الجريمة يتخذ صورة السلوك الإيجابى ويتمثل فى أحد أنعال 

ثلاثة : إستراق السمع , أو التسجيل ؛ أو النقل للحديث التليفونى )١(‏ 
إستراق السمع :035016 12 06 22020102 1.3 تعنى به الإستماع خلسة إلى الحديث ظ 
التليفونى سواء تم ذلك بالأذن المجردة .أو باستخدام جهاز من الأجهزة المتخصصه فى ذلك(؟) 
وذلك على النقيض مما يذهب إليه البعض من قصر إستراق السمع ' على الإستماع خلسة 
بواسطة جهاز دون أن ينطبق على الإستماع خلسة بالأذن المجردة . أو من يسجل كتابة الحديث 
على الورق:: أو من يحفظه فى ذاكرته ثم ينقله إلى الغير . ويستدل هذا الاتجاه على صحة 
رأيه هذا بسياسة المشرع السويسرى والألمانى فلم يقرر العقاب على من يستمع لحديث الغير 
بالأذن المجردة(؟) وكذلك بنهج القضاء الأمرر يكى والذى أكد فى العديد من أحكامة أن 
الحظور هو التداخل " الميكانيكى " فى جهاز الإرسال ذاته . أى إدخال جهاز إستقبال بين فم - 
"المرسل " وأذن " المرسل اليه " (4). ظ ظ 


060 (م) . 204 .2 , 1970 و.لة2 . 082) , 1آنامع760 [عزمروه  _‏ : 

- لقم . 032 , اناوعة8 أعزووق‎ ., 1970 , 202 . )1١( 151١ 

(9؟)د/ محمد ذكى أبو عامر . المرجع السابق . ص 4 

ف | .20 , 1971 د آناء01255) - 15نارل , لتاظ زرمره1[ 
د/ محمود نجيب حسنى ٠‏ القسم الخاص ٠المرجع‏ السابق . ص /43١‏ مشيرا الى م١6٠ع‏ السويسرى م 
81" ع ألمانيا الإتحادية . 


- .متاك .15 101 , "1951 12.01 " , دعاهاد لعائم 10 .ا , مملان©‎ 176. 04١ 
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ووفقا لهذا ا حكم لايقع تحت طائلة العقاب ' التقاط الحديث التليفونى " متى استمع اليه 
لمتهم من خلال سماعة التليفون التى فى يد ا مرسل نفسه (6) كذلك اذا استمع رجل الشرطة 
إلى حديث تليفونى بين امتهم ومرشد الشرطة عن طريق جهاز مكبر للصوت برضا المرشد.(١)‏ 

ونحن لا نؤيد ذلك الاتجاه ونرى أن السلوك الإجرامى يتوافر فى هذه الجرهة بمجره 
الإستماع خلسة للحدبث العليفونى ولو كان بالأذن المجردة .(1) إذ العبرة هنا بأن يتم 
الإستماع للحديث العليفونى فى غفلة من ا متحدث . والقول بغير ذلك ينفى الغاية من 
التجريم والمتمثلة فى الحفاظ على سرية المحادثة التليفونية .(4) 

وهنا نعساءل أليس فى الإستماع بالأذن المجردة للحديث هتك لسريته ؛ شأنه فى ذلك شأن 
الإستماع بجهاز من الأجهزة (4) . فضلا عن أن المشرع لو كان يريد إشتراط أن يعم الإستماع 
بجهاز لكان قد إكتفى بالفعلين الآخرين : التسجيل والنقل . وأساسنا فى ذلك أن الحديث 
المسجل أو المنقرل عندما يسمع لايتعدى كونه إستراق للسمع عن طريق جهاز , بالإضافة إلى 
أن الأصل أن ا مشرع لايشترط وسيلة معينة تقع بها الجرية . وعليه إذا لم يشترط ذلك 
صراحة فلا يجوز للفقه اشتراط ذلك . وإذا ما نظرنا إلى نص م5١"‏ مكرر مثلا لوجدنا أن 
المشرع إستخدم عبارة * بجهاز أيا كان نوعه ؛ بعد إستراق السمع والتسجيل والنقل الأمر الذى 
يضفى غموضا حول المقصود بذلك : هل يقصد جميع الأفعال أم بعضها فنقط ؟ . وأمام هذا 
الغموض يجب أن نفسر النس وفقا للقواعد العامة , وللغاية من التجريم . وهو ما يعفق مع 
وجهة نظرنا ٠0(‏ عع وممة عصنتل 06" )1011111116 ماع 06 6 568219[1 13 
لاع “نوم 6إناوعة ع[مطنا؟ بمستستسعصل عدمل أعصععم (عنوتممعاعناو 


. 11128261001102 1نا5 001115615721005 وول امعطع تاداع أعتوء'1 ناه ملام 
5-(0) 0.160 15.2 208 " 1957 ,م " , وعاقا3 لعانهل] .لا ,. القلام]ا - 
)5 6 , 107 ,.1.5] ,355 , وع)؟ لعانطت] .لا , ستاططاق؟] - 
(/1) و/ حسين محمود ابرأهيم , المرجع السابق ص .11٠١‏ 
(4) د / محمد ذكى أبو عامر , المرجع السابق عن 3ن 
- د/ سيد حسن عبد الخالق ؛ المرجع السابق ؛ هامش ص 181 . ظ 
6 61 .م0 بومعء/ا اعطء 111 - 


3 221. 2 ,ا1نامع86 1032161 - 
)٠.(‏ 1 61 2 1ن .م0 ,. صمنةء/٠‏ إعطء801 - 





3 
تسهيل الخْديث : 0615082 نال أقعطاع اداع عتدع'ل 5ه أاتلنج'0 غن12 ع[ 
ونعنى به حفظ الحديث على الأشرطة المخصصه لذلك حتى يمكن أعادة استماعها بعد ذلك . 
ولم يشترط المشرع نوع أو أنواع معينة من الأجهزة , وإنما تركها دون تحديد . وحسنا فعل 
ذلك نظرا للتطور الرهيب فى مجال اختراع وإنتاج الأجهزة الحديثه لكى يساير التشريع 

التطور العلمى فى هذا المضمار )١١١.‏ 
ثقل الحديث :2502م عصندخذل ع01دم 12 عل 22512155102 ع0 غ121 عآ 
ونعنى به إستراق السمع عن طريق جهاز لإرساله من المكان الذى يقال فيه إلى مكان آخر 

بواسطة جهاز معين . ولم يشترط المشرع هنا أيضا أن يتم النقل بواسطة جهاز معين ؛ وإما , 

استخدم عيارة ” بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه "(؟١)‏ 

وبعد أن استعرضنا صور السلوك الإجرامى الذى يتكون منه الجرية . فإئنا نتساءل هل 
اشترط المشرع ضرورة أن تقع الجريمة فى مكان معين أم ترك ذلك للقواعد العامه والمتمشلة فى 
عدم الإعتداد بمكان الجريمة إلا إذا اشترط المشرع صرأحة مكانا معينا ؟ ويمعنى أخر هل اشترط 
المشرع ضرورة أن تقع الجريمة فى مكان خاص ؟ أم أنها تقع ولو حدثت المكالمة فى مكان عام ؟ 
وهو ماسوف نجيب عليه فيما يلى : 

37 - طبيهة المكان : قبل أن نحدد طبيعة المكان الذى اشترطه المشرع كى تقع الجريمة فيه 
يجدر بنا أن تحدد أولا المقصود بالمكان العام والخاص . 

يعد المكان عاما متى أتيح لكل الناس دون قييز أو استثناء ارتياد المكان . فالعبرة هنا 

بحرية ارتياد المكان أيا كانت تسميته . وعليه تعتبر الشقة التى تدار للعب القمار مكان عام 

ويمكننا التميز بين أنواع ثلاثة للمكان العام : الأول المكان العام المطلق : وهو الذى يباح 
لكل الناس دون ييز الدخول إليه والسير فيه ودون أى قيد. ومن أمثلته النوادى والشوارم . 


)١١( - "5‏ 61 .2 80.3 , 1971 , .18.5.0 , عط انه وطن - 
ظ . جه 2.3 , 1971 , اناع1255» - 15نازز , أل[8 أموع1] - 
- د/ سيد حسن عبد الخالق , المرجع السابق . ص 585 . 
100 .2 1974 , لممااجدن) تتمعك , وعومععج] علوم - 
د/ محمد ذكى أبو عامر , امرجع السابق .ص 40 . 


0ك 
والثانى المكان العام المقيد وهو ذلك المكان الذى بباح لكل الناس دون تمييز الدخول اليه والسير 
فيه فى أوقات معينه ولأغراض معينه ومن أمثلتها المقاهى والمطاعم والسينما والمسارح , 
ولايعد مكتب المدير أو غرفة نومه مكانا عاما . وأخيرا المكان العام الذى يصبح خاصا ويتمة 
ذلك فى المكان العام المقيد فى فترة إغلاقه إذ لايسمح لأحد بإرتياده ٠‏ وعليه يأغذ حكم 
المكان الخاص . )١(‏ 
ويقصد بالمكان الخاص : المكان المحاط بسياج يحول دون سماع أو رؤية ما يجرى داخله , 
ولايمكن دخوله الا برضا حائز المكان.0615) 165 عنال 1226ااعع1 أ5 11 010 ناأاع) 
عوع2ع 1[ عل الاعستعامء قرم ع1 5225 2605 2325 ]22162 ومن ثم فإن المكان 
الخاص يتسم بأنه لايتواجد فيه عادة سوى أشخاص تربطهم صلة خاصة ولوكان عددهم كبيرا 
وعليه فإن المكان يمكن أن يكون خاصا بالنسبة للبعض دون البعض الآخر (؟).نا©1!1 8لا 
5 1625 20101 20115 ,185ا 165 0101م 1116م عقاغ 20101123116 
وقد ثار جدل كبير حول معيار المكان الخاص هل يرجع للمكان نفسه أم لطبيعة الحديث؟. 
وهو ما سوف نتعرض له أثناء استعراضنا جرائم التعدى على سرية الحديث الخاص المباشر . 
ونكتفى هنا بالقول بأن المشرع لم يشترط وقوع المحادثة التليفونية - محل الإعتداء على 
سريتها - فى مكان خاص, إذ كل ما اشترطه , هنا هو أن يتم الحديث عبر الأسلاك التليفو:.ة 
دون اعتداد بمكان التليفون ١‏ تواجده فى مكان عام أو فى مكان خاص ).وعليه إذا ما تم 
الحديث التليفونى عبر جهاز يتواجد بإحدى الكبائن المتواجدة فى أماكن عا 


)١( 1#“‏ 02.161 .م0 , صمعك7 اع [عطء841 - 
د/ محمود مصطفى " شرح قانون العقوبات - القسم الخاص " دار النهضة العربية . 1541.ص 8١؟.‏ 
د/ محمود نهيب حسنى" شرح قانون العقوبات- القسم الخاص“"دارالنهضة العربية.9414١.ص‏ 0917:4514 

د/ فاروق الكيلائى ٠‏ المرجع السابق . ص 487 : 1086 . 





نقض ؟158617/8/7. م.أءن سم ق . ص 874 - نقض1487/7/17: م.أ.ن ٠‏ س4 ق ٠‏ ص715. 
3( . 237: 2.236 , 0.3[ ,1981 ,. لوط . 032 " 1انأاعم 5الاما - 

د/ نعيم عطية , الأمن العام , ع 57 . ١948١‏ .ص55 . 

د / سيد حسن عبد الخالق , المرجع السابق . ص 548 . 
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بعد قد تم فى مكان خاص )١(‏ 

وأزاء ما سبق أن انتهينا إليه من أن جريمة التصنت على المحادثات التليفونية جريمة شكلية, 
فإن عناصر الركن المادى للجريمة تقتصر على السلوك الإجرامى فقط دون النتيجة الإجرامية 
وعلاقة السببية . وبذلك نكون قد استعرضنا الركن المادى للجريمة وننتقل الآن لاستعراض 
الركن المعنوى لها . 

ب - الركن المعنوى 

4- وفقا للقواعد العامة للقانون الجنائى إذا لم يحدد المشرع طبيعة الجريمة من حيث الإثم - 
الجنائى 1110351166 1,2 » فإنها تعد جريممة عمديه . )١(‏ وهذا هو مسلك المشرع المصرى 
فلم يحدد طبيعة الركن المعنوى فى جريمة التصنت على المحادثات وعليه تعد جريمة عمدية 
بينما عبر المشرع الفرنسى صراحة عن ضرورة توافر القصد الجنائى فى هذه الجريمة . 
٠‏ وفضلا عما سبق فإن طبيعة هذه الجريمة - إحدى جرائم الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة 
- تفترض ذلك القصد إذ يتسم الإعتداء بالطابع العمدى . وإزاء ماسيق يمكننا القول دون تردد 
أن جرائم الإعتداء على سرية الاتصالات الشخصية جميعها جرائم عمدية .١؟)‏ 

وبشترط القصد الجنائى العلم والإرادة . ونعنى بالعلم أن يكون الجانى عالما بالطبيعة 
الخاصة للحديث وذلك وقت قيامه بإستراق السمع أو بالتسجيل أو بالنقل للحديث التليفونى , 
وأن يعلم أيضا أن من شأن الجهاز الذى يستعمله أن يسجل أو ينقل الحديث . بينما يقصد 
بالإرادة : إرادة الجانى إستراق السمع أو التسجيل أو النقل للحديث التليفونى. وارادة الحصول 
7-() د/ أحمد فتحي سرور" الحق ..' المقالة السابقة . ص 57: 48 . 


- وقد ذهب الى عكس ذلك ما قضت به محكمة أول درجة فى حكم النقض الفرنسى . 


حيث اعتبرت الكابينة بصالة الفندق مكان عام 17 , 26-6-1978 ,.10لة . وقة© - 
١١-4‏ ) د/ تبيل مدحت سالم ." الخطأ غير العمدى " . 1١9546‏ .ص .١17:31١8‏ 
2100١ (1)‏ انك .م0 , صوعع/؟ [عطء841 - 


.4 .2 , 1971 , الاعوكقككء - 115لرل , متاظ تندرء3] 
-د/ محمود نجيب حسنى القسم الخاص ... المرجع السابق ص 4لا . 
د / مدوح خليل . المرجع السابق . ص "6١8‏ . 
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على الحديث التليفونى أو نقله . (*) 
وإزاء ما تقدم لا عقاب على من يسترق السمع أو يسجل أو ينقل الحديث بطريق الإهمال 
أو عدم التبصر أو التقصير مهما كان جسيما 51 95م عا5لاء'5 1.1220 
6 16106 2681186206 لله 11301161312106 كوم '281 2 12801 كمن ترك 
سهوا تسجيلا مفتوحا مما ينجم عنه عن غير قصد تسجيل الحديث .وكذلك لاقيام للجرية إذا 
ما التقط شخص معادثة تليفونية عرضا . ظ 
«نتيجة تلامس الخطوط. الناجم عن عيوب فى شبكة التليفونات وذلك لإنعدام عنصرى القصد 
الجنائى فى هذه الحالة (4) . وإن كان هناك من يرى أن نص م "١5‏ مكسبى.. يجرم من 
يتصنت على الحديث التليفونى نتيجة ذلك التلامس فى الخطوط . ونحن لاتؤيد ذلك القول 
لأن التلامس بين الخطوط التليفونية يجعل من التصنت أمرا غير مقصود » ومن ثم يصح ما 
سبق قوله بصدد الإهمال .(8) وحتى الإهمال فهناك من الفقه من برى وجوب المساءلة الجنائية 
فى حالة إستراق السمع أو تسجيل أونقل الحديث التليفونى بطريق الإهمال أو عدم التبصر أو 
التقصير . ووفقا لهذا الاتجاه فإن التصنت على المحادثات التليفونية يعاقب عليه ولو تم 
بطريق الإهمال . وكل ما للعمد من أثر لايتعدى سوى تشديد العقاب . ويستند هذا الاتجاء 
إلى أن سرية المحادثات التليفونية تنتهك بمجرد إستراق السمع أو تسجيل أو نقل الحديث 
التليفونى سواء ارتكب ذلك الفعل أو ذاك بصورة عمدية أو غير عمدية . وهو ما لانقره 
للاعتبارات السابقه . (5) 


4- (“ا)د / حسام الدين كامل الأهوانى" الحق فى احترام الحياة الخاصة " دار النهضة العربية , 4لا5ا, 
ص 158 . 
د/ محمود نجيب حسنى , التقرير السابق بالأسكندرية » صة . 
د / سيد حسن عبد الخالق . المرجع السابق . ص 181. 
(4)د/ محمود مصطفى . القسم الخاص - المرجع السابق ,. ص 67 4 
د/ فحصم و3 نجيب حسئى ٠‏ القسم الخاص ... المرجع السابق . ص /1. 
د/ حسين محمود أبرأهيم ٠‏ ا مرجع السابق » ص 20١‏ . 
(( . 3810.86 , 1976 .12 , لأوكة0 - 
)5) د/ محمد على السالم عياد الحلبى . المرجع السابق . ص .١1737‏ 
د/ سين محمود ابرأهيم . المرجع السابق . ص .25١‏ 


1.4 

وكذلك لابعتد بالباعث على ارتكاب تلك الجريمة فلاعبرة بالبواعث وفقا للقواعد العامة 
للقانون الجنائى إذ يستوى أن يدفعه إليه باعث ابتزاز المال , أو خدمة نظام سياسى . أو 
استغلال الحديث عن طريق نشره ' أو حتى مجرد حب النضول . وذلك لكون القصد الجنائى 
فى هذه الجريمة هو قصد جنائى عام وليس خاصا . وليس معنى ذلك إنتفاء أى أهمية للباعث 
أذ بيدو تأثيره على مقدار العقاب . فالباعث الشريف من شأنه التخفيف من مقدار العقاب 
الموقع على الجانى بالمقارنة بالباعث غير الشريف . (/) وإن كان هناك من يرى أن القصد ظ 
الجنائى العام لايكفى وإما يلزم أن بتوافر القصد الجنائى الخاص إذ يشترط ضرورة توافر باعث 
معين يتمثل فى مصلحة أو مجرد نوع من الفضول . (8) ّ' 

وبعد أن استعرضنا الركن المعنوى للجريمة ٠‏ ومن قبل أوضحنا الركن المادى لها . ننتقل الآن 
للوقوف على العقوبة المقررة لمرتكب جريمة التصنت على المحادثات التلينونية . 

لابد أولا أن تحرك الدعوى الجنائية ضد الجانى لكى يحدهد القضاء مدى مسئوليته الجنائية 
والعقاب الذى يوقعه ضده . وهو ما سوف نبحثه فى النقاط التالية : 

5 - تحريك الدعوى الجنائيسة : . 

هل قلك النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية 761016 3 ضد المتهم بالتصنت 
على المحادثات التليفونية ؟ أم يشترط أن يتقدم المجنى عليه أو من يمثله قانونا أو صاحب 
الحق بشكوى ؟ قبل أن نجيب على ذلك التساؤل نحدد أولا المقصود بالشكوى نعنى 
بالشكوى أن يبلغ المجنى عليه النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط بوقوع جريمة ضده طالبا 
تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم . 01 





2-14 وعارع ]01 وعلماظ "عم ترم عألا 12 ع0 6021م ممتاعء20م هآ " , اتاعوووناع .1 - 
6 .2 , 1979 .2 .1010 ,تعوتوهعز معام 
د/ محمود نجيب حسنى . التقرير السابق , الأسكندرية . صة . 
)4 613:4 .2 1971 , .25.5.0 , قله تقو - 
د/ محمود مصطفى ؛ القسم الخاص ... ٠‏ المرجع السابق ص 256 , 
. 168 .110 , 10.1976 , مأوكة© - 
6-(1) المستشار / عبد السلام مقلد , " الجرائم المعلقه على شكوى والقواعد الإجرائية الخاصة بها " دار 
المطبوعات الجامعية . غير محدد السنه . ص "”١ , ١8‏ . ظ 
د/ ممدوح خليل , المرجع السابق . ص 78017 . 
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وبصدد الإجابة على التساؤل السابق نقول إذا ما نظرنا إلى المادة الثالثة من قانون 
الإجرا مات الجنائية المصرى نجدها قد عددت لنا الجرائم التى يتوقف فيها تحريك الدعوى الجنائية 
على شكوى من المجنى عليه 7100836 19 06 01315206 .وبعد أن عددت تلك الجرائم 
أضافت ما يفيد أن ذلك التعداد ليس على سبيل الحصر إذ قالت " وكذلك فى الأحوال الأخرى 
التى ينص عليها القانون " . ونظرا لعدم ورود هذه الجريمة ضمن الجرائم المذكورة بهذه المادة 
والتى يتوقف تحريكها على شكوى كان لابد من استقراء م5١"‏ مكررع والمجرمة لواقعة 
التصنت على المحادثات التليفونية . وباستقراء نص تلك المادة . وكذلك المادة التالية لها ؟. *م 
مكرر (أ) لانجد اشتراطا لشكوى كى تباشر النيابة العامة الدعوى . إذ قلك النيابة العامة 
سلطة تحريك الدعوى مباشرة دون حاجة الى شكوى من المجنى عليه 

وإذا كان هذا الوضع فى التشريع المصرى . فما هو الوضع فى التشريع الفرنسى ؟ 
نقول باستقراء المواد المجرمة لتلك الواقعة ولجرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة ككل 
( م 514:١/ااع‏ )نلاحظ اشتراط م171" ع تقديم شكوى من المجنى عليه أو من يمثله قانونا 
أو من صاحب الحق12312]6م ©0002 غ0مرء01 كنا5 01016 1ا112 281152 70101510116 13 
ويذعب الفقه الفرنسى فى تعليله لذلك الشرط بالطبيعة الخاصة لهذه الجرائم . وهو نفس النهج 
الذى أقره التشريع الألمانى فى م5 ذاع .(؟) 

ونؤيد نهج المشرع الفرنسى والألمانى فى هذا الصدد - اشتراط تقديم شكوى من المجنى 
عليه أو ممن يمثله قانونا فى جرائم الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة وما ذلك إلا لطبيعة تلك 
الجرائم إذ جرمت مجرهد الوقائع المكونة لهذه الجرائم لما تنطوى عليه من انتهاك لحرمة الحياة 
الخاصة. تلك الحرمة التى تعد من الحقوق اللصيقة بالشخصية . 





5 (20)5 0109011م عل كناط1'2 زناد 15أمعع تناو مزعكنا.] 201 "728 ونا - 
. 406 : 405 .2 ,1977 , مقاتمق موعت[ "ومعوم1 نل 
.2 راك .و9 , باملطم 8م - 
7 .2 , 1971 ,.©.8.5 , عممة نوو - 
. 204 .2 , 1970 .91م . 082 , ازنامع86 2 - 
2.6 , 1971 , #لاعودواء - كتيوز , متاظ ترمم1] - 

د/ حسنين عبيد ؛ " شكوى المجنى عليه " ٠‏ القانون والإقتصاد غ15 ص؟١٠.‏ 

د/ ممدوح خليل . المرجع السابق . ص 197 : 14# . 





ان 


فى هذه الحالة من هو أكثر دراية بخطورة تلك الواقعة ؟ بالطبع هو المجنى عليه نفسه , 
ونا كانت هذه الجرائم لاترتب أى مساءله جنائية لمرتكبها متى عبر المجنى عليه عن رضاه بذلك 
للغير سواء كان رضاه هذا صريحا أو ضمنيا . وإننا لنعتبر عدم تقديم المجنى عليه شكوى 
إزاء الاعتداء على حقه فى سرية محادثاته التليفونية بمثابة رضا ضمنى منه بما ارتكب فى 
حقه من أفعال : إستراق السمع - تسجيل أو نقل الحديث . 

ما سبق يتضح لنا أن تحريك الدعوى الجنائية فى القانون المصرى يتم مباشرة من النيابة 
العامه . على عكس التشريع الفرنسى والذى يشترط التقدم بشكوى من المجنى عليه أو تمن . 
يمثله قانونا أو صاحب الحق . واذا ما تحركت الدعوى الجنائية باشرتها النيابة العامة والقضاء 
للوقوف على مدى مسئولية المتهم الجنائية . 

12 16500125211166 المسئولية الجنائية : 6021م‎ - ٠ 

إذا ما حركت الدعوى الجنائية وباشرتها النيابة العامة . فإن القضاء الجنائى يبحث أولا : 
مدى ارتكاب المتهم لهذه الجريمة » فإذا ما ثبت له ارتكابه لركنى الجريمة المادى والمعنوى على 
النحو السابق ايضاحة ينتقل القاضى إلى بحث ما إذا كان قد صدر من المجنى عليه رضا 
للغير يما ارتكبه من أفعال نجم عنها انتهاك حجاب السرية . أو ما إذا كان قد صدر إذن من 
الجهة المختصة بمنح الإذن لجهة التحقيق بمباشرة الأفعال المادية المكونة لتلك الجرية . فإذا ما ثبت 
للقاضى عدم توافر إحدى الحالات الثلاثة السابقة وثبت له إرتكابه لركنى الجرمة فإن القاضى 
ينتقل عقب ذلك إلى بحث ما إذا كان هناك مانع من موانع العقاب تلك الموانع التى تحول دون 
توقيع العقاب على الجانى رغم ثبوت ارتكابه للجريمة , وانعدام أى مانع من موانع المسئولية , 
أو سبب من أسباب الإباحة . وتتمثل تلك الموانع فى وجود علاقة إشرافية بين الجانى والمجنى 


عليه كعلاقة أسرية أو ولائية وهو ما سوف نوضحة فى موضعه المناسب . )١(‏ 


فإذا ما ثبت للقاضى انتفاء أى مانع من موانع العقاب ؛ ومن قبل انتفاء أى سبب من أسباب 


. انظر الفصل الأول من الباب التالى من البحث‎ )١( -٠ 
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الإباحة وثبوت إرتكابه الجريمة بركنها المادى والمعنوى- فإنه يوقع العقاب على المأنب “زف 
"١‏ - العقوبسة : 0126 12 باستقراء التشريعات الجنائية المجرمة للمواقعة محل البحث 
يتضح لنا تنوع الجزاءات الجنائية المقرر توقيعها على مرتكب الجريمة ( حبس - غرامة - 
مصادرة - حجز - غرامات تهديدية - محو التسجيلات ) . كما يتضح لنا أن الجزاء الجنائى 
المقرر لمرتكب هذه الجريمة ليس واحدا فى جميع الأحوال فهناك حالات يشدد فيها العقاب كما 
أن هناك حالات يخفف فيها العقاب . وسوف يكون استعراضنا للعقوبة من خلال التفرقة بين 
العقوبة العادية والمشددة والمخففة : ظ 
العقوبة العادية : إذا لم يكن هناك ظرف مشدد للعقوبة أو مخفف لها فإن العقوبات 
المستحقة لمرتكب الجريمة تتمثل فى الحبس والغرامة والمصادرة ومحو التسجيلات . وهذه 
العقوبات قد تتفاوت من تشريع لآخر . ّْ 
ففى التشريع المصرى تنص م 5. امكررع على أن “يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على 
9-87 ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة . 
كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو اعدامها ". وفقا لهذا النص يوقع على الجانى 
متى كان فردا عاديا عقوبة الحبس با لايزيد عن سنة . وهذه العقوبة وجوبية ولامحل هنا 
قوبة الغرامة . كما يحكم بالمصادرة للأجهزة وغغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة . 
وعقوبة المصادرة هذه وجوبية 58ذمإ3ع نآطه 1 أدءتباء0 1502008بنه هآ أيكا 
وذلك خروجا على القواعد العامه التى تعتبر المصادرة لما هو مشروع عقوبة جوازية وفقا 
للمادة ٠‏ 7/ اع .وأخيرا يحكم بمحو أو إعدام ما تم تسجيله وهى صورة من صور إعادة الحا 
إلى ما كان عليه.وبالإضافة إلى العقوبات الأصلية ( الحبس)والتبعية ( المصادرة)فإن القانون 
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ونحن هنا نعتبر ما يطلق عليه جانب كبير من الفقه مواتع المسئولية ( ال جنون - صغر السن - السكر 
الإضطرارى - الإكراه من موانع أركان الجريمة نفسها .وأساسنا فى ذلك أن الأهلية الجنائية لايتعدى كونها 
عنصرا فى الركن المعنوى للجريّة إذ لايتصور أن يثبت إلاثم الجنائى فى حق شخص فاقدالأهلية الجنائية , 
وذلك لأنه لايعقل أن من لايدرك كنة فعله ( الأهلية الجنائية )يدرك عدء مشروعية فعله . وهو مايعرف باسم 
العنصر القانونى والذى يعد أحد عناصر الإثم الجنائى . صحيع أن القانون يفترض العلم بالقانون لكنه يعنى 
الإعتراف به كعنصر فى الإثم الجنائى ٠‏ والإفتراض هنا لايتعدى كونه مسألة إثئبات فقط 
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رقم !" لعام 191/4 المتعلق بحماية الجبهة الداخلية والسلام الإجتماعى نص فى مادته 
الخامسة فقرة (ب) على توقيع جزاء سياسى على مرتكب هذه الجرائم يتمثل فى أن يحظر 
على كل من حكم بإدانته فى جريمة الاعتداء على الحياة الخاصة المنصوص عليها فى قانون 
العقوبات الإنتماء إلى الأحزاب السياسية أو نباخرة | لقوق والأبشيلة السياسية ٠‏ كما يحرم 
أيضا من ممارسة حقوق السياسية . )١(‏ 


بيئما وفقا للتشريع الفرنسى فقد نصت +18" , الا 
يدوي 0 عن شهربن 0 عن سنه ؛ 0 اه ا 


امس ليست وجوية 1 للقاضى اغبارين عقو اميس أ الام أ مع يتين كن 
نصت م.717/7/"”اع على جواز الحكم بالمصادرة للأدوات التى استخدمت فى إرتكاب الجرية . 
والحكم بالمصادرة هنا جوازى للقاضى وليس وجوبيا كما هو فى التشريع المصرى (؟) . 
كما نصت ١/1/1‏ على توقيع نفس العقوبة فى حالة الشروع .أى أن المشرع الفرنسى 
لايفرق بين العقوبة التى توقع على من يرتكب الجريمة كاملة . وبين من يشرع فى إرتكابها . 


ولم يتعرض المشرع المصري لذلك وتفسيرنا لهذه السياسة هو أنه نظرا للطبيعة الشكلية لهذه 


الجريمة فلا وجود للشروع فيها وأسنافنا فى ذلك أن الشروع يعنى : البدء فى تنفيذ فعل بقصد 


ظ ارتكاب جناية أو جنحة إذا أرقف أو خاب أثر لسبب لادخل لإرادة الجانى فيه وعليه أذا لم 


تشع تشترط النتيجة فى الجريمة فلا وجود للشروع فى هذه الجريمة : 
وكذلك نصت مة!؟ من القانون الفيدرالى الأمربكى عام 1654 على مجازاة مرتكب هذه 
الجرهة بالسجن لمدة خمس سنوات أو الغرامة عشرة آلاف دولار , أو العقوبتين معا . كما نص 


القانون الألمانى على عقوبة الحبس الذى قد فصل مذته إلى ستة أشهر . وكذلك نص القانون 
السويسرى على إحدى عقوبتى الحبس أو الغرامة . () 
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العقربة المشددة : تشدد العقوبة متى كان الجانى موظفا عاما وليس فردا عاديا . 
ونعنى به " كل شخص يمارس جزءا من اختصاص الدولة " . ولكن هل يكفى صفة الموظف العام 
كى يشدد العقاب ؟ أم يشترط أن يكون أرتكب جريمته هذه مستغلا صفته الوظيفية 
نص م5 . #امكرر يتبين لنا أنه يشترط أن يكون الموظف العام قد استغل صفته الوظيفية . أو 
بعنى آخر أن يكون قد استعان بالإمكانيات القانونية أو الفعلية التى تتيحها له وظيفته فى 
إرتكاب جريمته (4) . ويعاقب الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة 
اعتمادا على سلطته الوظيفية .ويتجسد لنا التشديد فى كون عقوبة الحبس غير محددة المدة. 

وهذا يعنى إمكانية توقيع عقوبة الحبس بحدها الأقصى ثلاث سنوات ١‏ عقوبة الجنحة ) 
على عكس العقوبة العادية إذ حدد المشرع لها مدة لاتزيد عن سنه . وعلة التشديد فى هذه 
الحالة أن ارتكاب الموظف العام لجريمته ينطوى على إساءة إلى سمعة الدولة ؛ فضلا عن أن 
ارتكاب الموظف العام للجريمة يعبر عن إزدياد خطورة الجريمة لما للموظف العام من سلطة 
يستغلها سواء على مرؤسيه أو على الأجهزة التى ترتكبها الدولة . (6) ظ 

وعلى غرار التشريع المصرى شدد المشرع الألمانى العقربة لي الرمياك حال أو سابق 
ارتكب هذه الجرية , كما يشدد العقاب أيضا متى ارتكبت الجرهة بقصد تحقيق الربع وذلك 
سواء أكان هذا الربع ينطوى على تحقيق كسب للفاعل أو لغير . (5) 

العقربة المخففه : يجوز للقاضى تخفيف العقوبة العادية وذلك وفقا للظروف القضائية 
المخففة العامة فى ضوء أحكام قانون العقوبات .كما يجوز له الحكم بوقف العنفية لقو 
وذلك وفقا للشروط والأحكام المقررة فى القانون الجنائى .(1) 
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وبعد أن انتهينا من استعراض الجزاء الجنائى الواجب أو الجائز توقيعه على مرتكب جريمة 
التصنت على المحادثات التليفونية . تكون قد انتهينا من إلقاء الضوء على هذه الجريمة كلية . 
ولايتبقى أمامنا سوى تقييم تلك السياسية التشريعية للوقوف على ايجابياتها وسلبياتها مع 
إبراز رأينا فى تلك الأمور . 
تقييم السياسة التشريعية المجرمة لواقعة التصنت على المحادثات التليفونية 
- يحسب للمشرع المصرى تشديده للعقاب إذ جعل العقوبة الحبس وجوبيا . كما شدد 
العقاب متى كان الجانى موظفا عاما . وذلك على عكس المشرع الفرنسى الذى لم يجعل من 


الحبس عقوبة وجوبية بل جعلها جوازية . كما لم يشدد العقاب فى حالة كون المعتدى موظفا ٠‏ 


عاما . وتحبيذنا لموقف المشرع المصرى يرجع إلى مساس تلك الجرية بحق من الحقوق اللصيقة 
بالشخصية التى تستوجب توفير حماية فعالة لها . 

وما نعيبه على المشرع المصرى وكذلك الفرنسى استخدامه كلمة "مواطن " 519208 مما قد 
يعنى معه اقتصار الحماية على ا مواطنين فقط . وهنا يخالف الواقع إذ تمتد الحماية لكل 
المقيمين بمصر وفرنسا . لنا كان الأفضل استخدام كلمة * شخص " 2761501226 أو " فرد 
0 "”" بدلا من كلمة مواطن . 

ونناشد المشرع المصرى اشتراط تقديم شكوى من المجنى عليه فى هذه الجريمة كى تباشر 


النيابه الدعوى الجنائية بصددها على غرار التشريع الفرتسى . 


كما يعاب على التشريعين المصرى والفرنسى وغالبية التشريعات الأخرى استخدام ألفاظ 
يفهم منها قصر إستراق السمع على ذلك الذى يتم بطريق الأجهزة دون ذلك الذى يتم بالأذن 
المجردة . وهو ما يتعارض مع الغاية من التجريم إذ أن السرية تنتهك ولو تم الإستراق بالأذن 
المجردة شأنه فى ذلك شأن الإستراق للسمع بالأجهزة : 

وحسنا إستخدام التشريعين المصرى والفرنسى لمصطلع " أيا كان نوعه " ممايعنى تغطية 
التجريم لأى جهاز قد يستخدم فى ارتكاب الجريمة مهما كان حديثا » ومهما كان غير معروف 
وقت التجريم . وما يزيد من أهمية ذلك التطورات التقنية الكبيرة فى مجال الأجهزة التى 
تستعمل فى هذا المجال . 


00 


وبعد أن استعرضنا جرية التصنت على المحادثات التليفونية من كل الجوانب ننتقل الآن 

لاستعراض جرية إستخدام أو نشر الحديث التليفونى . 
الفر الثانى 
جريمة إذاعة او استعمال الحديث التليفونى 

- لمههد : ظ 

لاشك أن هناك صلة وثيقة تربط بين جريمة التصنت على الحديث التليفونى والسابق 
دراستها وجريمة إذاعة أو استعمال الحديث التليفونى موضوع دراستنا الآن . وتتجسد تلك 
الصلة فى أمرين : الأول أن ارتكاب الجر؛ م الثانية يفترض غالبا سبق ارتكاب الجريمة الأولى إذ 
لايعقل أن يجرم المشرع مجرد إذاعة أو استعمال الحديث التليفونى ما لم يكن قد تم الحصول 

عليه بطريق الجريمة الأولى . ونقول غالبا نظرا لتجريم بعض حالات الإذاعه للحديث فى حالة 
ما إذا تم النشرأو الإستخدام دون رضا صاحب الشأن رغم أن الحديث محل النشر أو الإستخدام 
لم يحصل عليه بطريق الجرية السابقه ( التصنت على الحديث التليفونى ) كأن يتم الحصول 
عليه بئاءا على رضا صاحبه لكنه رضا قاصرا على التصنت فقط دون نشره أو استخدامه , 
كما بتصور الحصول عليه بطريق السرقه . والغانى : أن الجريمة الثانية بمثابة الغاية المستهدفه 
من إرتكاب ا جريمة الأولى فالجانى لايقدم على إرتكابه الجريمة الأولى لمجرد الفضول وحب 
الإستطلاع فحسب , وانما تستهدف الغالبية من هؤلاء الجناه الإستفادة من جريمتهم هذه بوسيلة 
أو بأخرى كالحصول على ربح مادى أو منفعة إلى حد التهديد فيما بعد بالإفشاء(١).‏ 
لذا كان من المنطقى أن تتضمن التشريعات المقارنة هاتين الجريمتين دون الإكتفاء بإحداهما 
نقط وهو ماسوف نقف عليه لدى استعراضنا لهذه التشريعات . 

وسوف نتتبع فى دراستنا لهذه الجريمة النمط السابق استعراضه للجريمة السابقه . وهذا يعنى 
أننا سوف نستعرض أولا : النصوص القانونية المجرمة لوقائع إذاعة أو استعمال الحديث 
التليفونى . وثانيا أركان الجريمة . وثالثا العقوبة . ونختمها بتعقيب عام على السياسة 
التشريعية فى هذا الصده على النحو التالى : 





* ما تود الإشارة إليه هنا هو أنئا لدى استعراضنا لهذه الجريمة سوف نحيل إلى ما سبق دراسته متى كان 
متعلقا بهذه ا جريمة ولايوحد تعارض بينهما وذلك منعا للتكرار. 
)١( -##‏ د / هشام فريد , المرجع السابق »ص ٠١١‏ . 
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أو : التصوصس التجرمية 

لق - بصح هنا ما سبق ذكره بصدد الحمابة الدولية والدستورية نظرا لتأكيدها بصفة عامه 
على حرمة الحياة الخاصة ككل , وعلى سرية المراسلات بصفة خاصة والتى تتسع لتشمل جميع 
الصور التجرمية المتعلقة بالمحادثات والمراسلات الشخصية لذا نحيل إليها منعا للتكرار 
ونكتفى باستعراض النصوص التجرهية الواردة بالتشريعات الوطنية العادية .)١(‏ 

التشريع المصرى : نصتع5. #امكرر(أ)ع على أن " يعاقب بالحبس كل من أذاع أو 
سهل إذاعة أو استعمل ولو فى شير علانية تسععيلا ٠‏ أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق . 
المبينة بالمادة السابقة . أو كان ذلك بغير رضا صاحب الشأن . ويعاقب بالسجن الموظف العام 
الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة إعتمادا على سلطة وظيفته . ويحكم فى جميع 
الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها ما يكون قد استخدم فى الجريمة أو تحصل عتها كما يحكم 
بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة وإعدامها ". 

والحقيقة أن نص مث . "امكرر(أ )م وأضح ليس به غموض الأمر الذى لايحتاج إلى توضيع 
وبذلك ننتقل إلى التشريع الفرنسى للوقوف على أحكامه . 

التشريع الفرنسى : نصت م 8”"اع على أن " يعاقب بالعقوبات المنصرص عليها فى 
م 10 كل شخص احتفظ 00256196 أو أعلن أو سهل إعلان الجمهور أو الغير أو استعمل 
بصورة علنيه ]110116112611منام 1[156)نا ناه أو غير علنيه عن علم مستند أو تسجيل 
تحصل عليه بإحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة السابقه . وفى حالة النشر 108030[ نام 
فإن المتابعة الجنائية سوف تتم وفقا للمادة 146 وهى تلك المتعلقة بحرا الدشر مو .عبت 
المسئولية الجنائية لرئيس المنشأة والمديرين ودون إضرار بنصوص المادتين 89 , ٠١‏ المتعلقتين 
بالإشتراك . 


وفقا لنص م4"ع فإن العقاب المنصوص عليه فى م 4”ع والمتمشل فى الحبس من شهرين 





بالمحادثات أو المراسلات لذا نكتفى بذلك التنوبه ليقتصر استعراضنا فى هذه الصوره وما يستتبعها من صور 
إجرامية أخرى على التشريعات العادية المقارنة . 


/ام 


إلى سنه وبغرامة من ٠٠٠٠:7٠٠١‏ فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين ينطبق عليها أيضا 
. وكذلك ما تضمنته م1/ا”اع من جواز مصادرة جميع الأجهزة والأدوات التى استخدمت فى 
الجرائم السابقة . وعقاب الشروع فى هذه الجرائم بنفس عقوبة الجريمة الكاملة ‏ وأخيرا يجيب 
إشتراط التقدم بشكوى حتى يمكن المتابعة الجنائية لمرتكب هذه الجريمة وغيرها من جرائم 
الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة . 

التشربع السويسرى : نصت م76١/‏ "ع على توقيع عقوبة الحبس أو الغرامة على كل 
من حصل على منفعة , أو أوصل إلى علم الغير واقعة علم بها أو يفترض وصولها إلى علمه 
با و ون فى الفقرة السابقه ( المتعلقة بالتصنت على الأحاديث أو 
التقاط الصور ) . 

التشريع خم : نص قانون مراقبة جرائم الأتوبيس وأمن الطرق عام578١‏ على 
معاقبة كل من يفشى أو يحاول الإفشاء عن قصد لشخص آخر مضمون المحادثة الشفوية أو 
التليفونية أو التلغرافية التى وصلت إلى علمه بالغرامة عشرة آلاف دولار كحد أقصى. أو 
بالسجن خمس سنوات على الأكثر أو كلاهما . 

ويعد أن استعرضنا النصوص القانونية المجرمة لواقعة ة إذاعة أو استعمال الحديث التليفونى 
ننتقل الآن لاستعراض أركان الجرية ظ 

ثانيا - أركان الجرعة : 

تتمثل أركان جريمة إذاعة أو استعمال الحديث التليفونى شأنها فى ذلك شأن أى جرية أخرى 
فى ركنين أحدهما مادى والآخر معنوى . )١(‏ 
وقبل استعراضنا لركنى الجرهة يجدر بنا أن نحدد أولا موضوع الجريمة ومصادر الحصول عليها . 


5 ؟- )١(‏ د/ هشام فريد , المرجع السابق . هامش ص7 ٠١‏ مشيرا إلى نص م58 "اع المكسيك والتى تنص 
على أن كل من يسجل حديث بدون موافقة صاحبة وبنية الإساءة إليه . ويقوم بنشر ذلك يعاقب 
على هذا الضرر . كما نصت م18]ع العراق على معاقبة كل من نشر بإحدى طرق العلانية أخبارا .. 
تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة اليهم . 
)١( -8‏ يصح هنا ماسبق ذكره يشأن استبعاد ما يطلق عليه البعض الركن الشرعى من أركان الجريمة . 
وكذلك مايتعلق بصفة الموظف العام والذى لايتعدى كونه ظرفا مشددا وليس ركنا خاصا للجريمة . 
راجع ص 8" . 61 من البحث . 
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|- موضوع الجريمة ومصادر هسا : 

0- يتضع لنا من النصوص القانونية المتعلقة بجريمة إذاعة أو استعمال الحديث التليفونى 
عدم اقتصارها على المحادثات التليفونية إذ تمتد أيضا لتشمل الحديث الخاص . وهو ماسيق لنا 
نعتد بالحديث المباشر , وكذلك تشمل المراسلات بنوعيها البريدية وغير البريدية . وقولنا هذا 
يستندإلى استخدام المشرع كلمتى تسجيلاأرمستندا )00110610628 011 لع ماع جاقع هداع 
فالتسجيل يتعلق بالمحادثات لكونه يعنى حنظ الحديث على مادة خاصة كن من إعادة سماع 
الحديث . بينما نعنى بالمستند المكاتبات لكونه يعنى كل محرر مسطور يتضّمن علامات ش 
تعطى معنى مترابطا ينتقل من شخص لآخر لدى النظر إليه سواء كان مكتوبا بلفة وطئية أو 
أجنبية بحروف معروفة أم بحروف إصطلاحية كالشفرة . (؟) ظ 

وإزاء المفهوم الواسع لكلمتى التسجيل والمستند الواردتين بالنصوص المجرمة لتلك الواقعة, 
فإن ماسوف نذكره هنا ينطبق تمأما على ما سوف نبحثه فيما بعد لدى إستعراضنا للحديث 
الخاص والمراسلات . وبالطبع موضوع الجريمة محل البحث هو الحديث التليفونى فقط . نظرا 
لتعلق الجريمة محل دراستنا الآن بالحديث التليفونى . 

وقد حدد المشرع وسيلتين لحصول المتهم على موضوع هذه الجرية . الوسيلة الأولى : 
أن يتم الحصول على الحديث التليفونى عن طريق إرتكابه لجريمة التصنت على المحادئات 
التليفونية (إاستراق السمع أو تسجيل الحديث أو نقله ). والوسيلة الثانية : أن يتم 
الحصول على الحديث التليفونى بوسيلة أخرى لايرضى عنها المجنى عليه كالحصول عليها عن 
طريق السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة 06 15ا1'26 011 65020010613 تان 001 1.6 
66 . ولكن هل يشترط أن تشكل تلك الوسيلة ( الثانيه ) جريمة ؟ أم يكتفى 
بمجرد كون المجنى عليه لايوافق عليها ؟ نقول وفقا للمادة ١9‏ مكرر(أ)ع.م فإنه لايشترط 
سوى عدم موافقة المتهم فقط ولو لم تشكل جريمة (*) . 

وبعد أن أوضحتا موضوع ومصادر الجريمة ننتقل لتوضيح ركنى الجرية . 


0 (1)د/ عبد المهيمن بكر " القسم الخاص فى قانون العقوبات "دار النهضة العربية . /ا/91١.‏ ص 445 
- د/ محمود نجيب حسنى ؛ التقربر السابق . ص4١‏ إذ يشترط فى المستند أن يكون له قيمة اثباتيه . 
(؟)د / محمود نجيب حسنى . التقرير السابق .ص ١8 , ١6‏ , 

د / هشام فربد المرجع السابق . ص ٠١8: ٠١1‏ منتقدا نص م5١‏ #امكرر(أاع .م . 
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ب - الركن المادى 

1 - بإستقراء التشريعات السابقه يتضح لنا أن الأفعال المادية المكونة للنشاط الإجرامى 
العنصر الأساسى والوحيد للركن المادى فى جرائم الاعتداء على سرية الاتصالات الشخصية 
ثلائة : تتمشل فى الإذاعة وتسهيل الإذاعة والإستعمال . وقد أضاف المشرع الفرنسى فعلا 
رابعا هو الإحتفاظ بالمادة المسجلة . 

وسوف نستعرض الأفعال الثلاثة التى أشار إليها المشرع المصرى دون الفعل الرابع 
" الإحتفاظ " وذلك لإعتبارين الأول : أنه من الناحية العملية يندر أن يحتفظ الشخص 
بتسجيل أو مستند دون أن يذيعه أو يستعمله , والثانى أن المشرع المصرى قد جرم التهديد 
بإفشاء أسرار التسجيل وهذه الصورة تغطى مجره الإحتفاظ بالتسجيل . 

وما يبرر للمشرع الفرنسى إضافة الفعل الرابع " الإحتفاظ " يرجع لعدم تضمن نصوصه 
لجريمة التهديد بإلافشاء )١(‏ وإننا نحبذ سياسة المشرع المصرى هنا لإتفاقها مع المنطق أكثر من 
سياسة المشرع الفرنسى . 

الإذاعة :تعنى لغة النشر والإظهار.(؟) ومن ثم تفترض بطبيعتها العلانية أى إفشاء 
مضمون التسجيل علانية وذلك بتمكين عدد غير محدود من الناس من العلم أو الإطلاع على 
فحوى التسجيل . ويستوى فى ذلك كافة وسائل العلانية سواء تم ذلك بالنشر أو عن طريق 
الإذاعة المسموعة أو المرئية أو غيرها من الوسائل . (") 


)١( - "8‏ 122 ,.ل).5.] , 0123331211216 - 
. 2.5 , 1971 , الاعوقة1ء -15ناز ,.طتاظ سدمع8 - 
(1) الإمام محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازى " مختار الصحاح " الهيئة المصرية العامه للكتاب 
لالمؤلي ص 75060 :537515 . 
في . 204 : 203 .2 , 1970 ,.1[ةم . 082 , اإتامعع8 [ع ضوح[ - 
' - د/ محمود جيب حستى ٠ء‏ التقرير السابق . ص ؟١.‏ 
- د/ سيد حسن عبد الخالق , المرجع السابق . ص 554:1517. 
- د/ هشام فربد , المرجع السابق ‏ ص ٠١"‏ . 
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تسهيل الإذاعة : نعنى بها تسهيل إفشاء مضمون التسجيل علائية . وذلك عن طريق 
تقديم المساعدة والعون أيا كانت صورتها إلى من يقوم بإذاعة مضمون التسجيل . وقد اعتبر 
المشرع من يساعد على الإذاعة فاعلا للجريمة وذلك على خلاف القواعد العامة للمساهمة 
الجنائية إذ. كان يجب إعتباره شريكا لكن المشرع خرج على القواعد العامه فى هذا المجال(1 ) 
إستعمال التسجيل : نعنى به إستعمال التسجيل لتحقيق غرض ما . ويستوى أن 
يكون الإستخدام قد تم بصورة علنية أو بغير علانية . وعليه يتحقق الإستعمال ولو اقتصر 
الجانى على إطلاع شخص واحد على المستند حتى ولو طلب مته الكتمان . (0) 
وهو ما أكد عليه التشريعين المصرى والفرنسى إذ ساوى بين إستعمال التسجيل سواء تم 
فى علانية أو فى غير علانية . وذلك على عكس التشريعين الألمانى والإيطالى إذ لا يجرمان 
إستعمال التسجيل فى غير علانية . وهو نفس النهج الذى سار عليه القضاء الأمريكى إذ 
قضى بأن المساس بالخصوصية لايتحقق إلا بعلانيتها . وهو ما يتطلب إطلاع عدد غير 
محدود من الناس . وعليه يجوز وفقا له إرسال المعلومات التى تتضمن خصوصيات الفرد الى 
رب العمل أو إلى شخص آخر ٠‏ أو إلى الشخص نفسه أو إلى مجموعة محدودة جدا من الناس 
دون أن يعد ذلك من قبيل المساس بالخصوصية .(5) 
وبعد أن استعرضنا الأفعال المكونة للركن المادى للجريمة . ننتقل الآن للوقوف على الركن 
المعنوى للجريمة . 
ج - الركسن المعسوى 
1" - هذه الجريمة عمدية والقصد المتطلب فيها هو قصد جنائى عام . ويتحقق بتوافر 
عنصرى العلم والإرادة ٠‏ ويتوافر العلم متى كان المتهم على علم بمصدر الحصول على المادة 
المسجلة . والعلم بأن ذلك المصدر مما نص عليه قانونا . وعليه لايقوم العلم متى اعتقد 
5" (4) د / محمود نجيب حستى ٠‏ التقرير السابق . ص ١8‏ . 
- د / ممدوح خليل . المرجع السابق . ص 779 . 
. 616 .2 , 1971 ,.5.20.؟] , 1203© - 
(0) د / محمود مصطفى . القسم الخاص .... المرجع السابق . ص 298 . 
)١(‏ عل غأمعل ع1 عدم , عمممكعم 12 عل ماتسناصة! عل ممتاءء 01م 12 , ممطم5 . [] . 11 - 
. 8ذاء 57 .2 , 1967 , لإعصواط .1 عمعدمء للف-م أء ععمدرظ] . مع عا1 ا ؟لهعدممووع: و1 
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المتهم أنه حصل على الحديث برضا المتهم عليه , أو أنه حصل عليه بغير الطرق المنتصوص 
عليها قانونا . كما بتعين عليه العلم بأن من شأن نشاطه إذاعة أو تسهيل إذاعة الحديث 
المسجل أو إستعماله . ويشترط أن يكون ذلك العلم معاصرا للنشاط . فلا يعتد بالعلم 
اللاحق وذلك بالنسبة لنشاط الإذاعة أو تسهيل الإذاعة . وإن كان يعتد بالعلم اللاحق بالنسبة 
لنشاط الإستخدام مادام استمر فى استخدامه للحديث المسجل يعد علمه بمصدرة وطبيعته , 
.ولايكفى مجرد العلم هذا وإما يشترط كذلك أن تنصرف إرادته إلى ذلك النشاط . وعليه 
لايتوافر العنصر الثانى للقصد الجنائى إذا لم تتجد إرادته إلى إذاعة أو تسهيل إذاعة أو 
استعمال الحديث المسجل كما لو حدث ذلك عن خطأ أو إهمال منه . كذلك لايتوافر القصد فى 
حق من حصل على تسجيل ثم فقد منه أو سرق إذا ما تم إذاعته أو إستخدامه بواسطة من 
عثر عليه أو سرقه . )١(‏ 
ولايعتد هنا بالباعث إذ يستوى أن يكون باعث المتهم إلى إرتكاب الفمل هو إلحاق الأذى 
بالمجنى عليه عن طريق التشهير به . أو الحصول على فائدة مادية أو معنوبة . وإن كان هناك 
قلة من الفقه الفرنسى تذهب إلى أن القصد الجنائى المطلوب فى هذه الجريمة هو قصد جنائى 
خاص . إذ تشترط ضرورة أن تتجه النية إلى الإضرار بألفة الحياة الخاصة 11416 1'نآ1 
1176 7/16 12 ع0 . واستند هذا الفريق فى ذلك إلى مشروع قانون العقوبات الفرنسى 
للمادة 714 حيث كانت تنص على تجريم أفعال الإذاعة أو تسهيل الإذاعة أو إستسمال 
التسجيل إذا ارتكبت بقصد الإعتداء على ألفة الحياة الخاصه أو الحصول على ربح أو فائدة . 
ورغم تعديل نص تلك المادة عما كانت عليه فى المشروع فإن أنصار ذلك الإتجاه يفسرون 
إشتراط النص لأن ترتكب تلك الأفعال بعلم ]0161111261 يتطلبهانية الإعتداء على ألفة 
الحياة الخاصة .(؟) وهذا الإتجاه لم يؤيده غالبية الفقه المصرى والفرنسى.فكلمة " العلم “ 
لاتعنى أكثر من اشتراط علم الجانى بالمصدر غير المشروع . وطبيعة الأفعال المكونه لهذه 
الجريمة فقط ودون أن تعنى أكثر من ذلك . (") 
111111 161 .2 ,© .م0 , مومع/ اعطء811 - 
- د / محمود مصطفى ., القسم الخاص ... . المرجع السابق ٠‏ ص 155 . 
- د / محمود نجيب حسنى ء التقرير السابق . ص ١5‏ . 
- د / سيد حسن عبد الخالق . المرجع السابق . ص 5155 


- 013392121216 , 1.5.20. 1971 , 6 (3) 
- 08455173 , 12. 1870 , 20. 2. 6 





ىو 
ثالثا: العقاب 

4 - جعل المشرع من صفة الجانى متى كان موظفا ظرفا مشددا للعقاب على هذه الجريمة 
. وسوف نوضح العقوبة العادية والعقوبة المشددة المقررة لمرتكب هذه الجريمة . 

العقربة العادية : حدد المشرع المصرى عقوبة الحبس كعقوبة أصلية لهذه الجريمة وجعلها 
وجوبية ٠‏ ودون أن يحدد حدا أدنى أو أقصى لها . وهذا يعنى إنطباق القواعد العامه عليها . 
ولا كانت هذه الجريهة جنحة فإن الحد الأدنى للحبس ١4‏ ساعة والأقصى ثلاث سنوات ١)‏ 
وبيجانب تلك العقوبة الأصلية أضاف المشرع عقوبة المصادرة وهى وجوبية . كما يحكم أيضا 
بمحو التسجيلات المتحصلة من الجريمة أو إعدامها . | 

وفى التشريع الفرنسى لم يجعل المشرع عقوبة الحبس وجوبية وإنما جعلها جوازية إذ يجوز 
للقاضى الخيار بين عقوبة الحبس أو عقوبة الغرامة وتتراوح مدة الحبس من شهرين إلى سئه , 
والغرامة من ٠‏ : ...8 فرنك , كما أجاز توقيع عقوبة المصادرة لكافة الأجهزة أو غيرها 
00 

وقد سوى المشرع بين عقوبة من أذاع الحديث المسجل وبين من سهل له ذلك حيث اعتبره 
فاعلا فى الجريمة بيئما كان يجب إعتباره شريكا بالمساعدة وفقا للقواعد العامة . 

واذا ما قام مرتكب جرهة التصنت على الحديث التليفونى بإذاعة أو تسهيل إذاعة أ 
إستخدا. م التسجيل ٠‏ فإنه يكون قد ارتكب جريمتين . وفى هذه الحالة فإن عقوبة الجريمة الأشد , 
وهى 0 رة عن ية إستخدام أو إذاعة الحديث هى التى توقع على الجانى تطبيقا للمادة 
لع .م 

العقوبة المشددة : المشرع المصرى جعل من صفة الجانى متى كان موظفا ظرفا مشددا 
للعقاب إذ نص على معاقبة الجانى بالسجن , وذلك بجانب عقوبة المصادرة , والحكم بالمحو , 
أو الإعدام للتسجيلات . ويتمثل تشديد العقاب فى إحلال عقوبة السجن محل عقوبة الحبس. 
ومن المعروف أن السجن عقوبة مقررة للجنايات حدها الأدنى ثلاث سنوات والأقصى خمس 


)١( -4‏ راجع م ١4‏ ع.م. 
5 3 / محمود مصطفى ٠‏ القسم الخاص وم المرجع السابق ص و3 ٠‏ 
المؤلف " النظرية العامة للجزاء الجنائى " ١9579‏ . ص ١158‏ : 127 . 


+ 
عشرة سنه ٠‏ وهى أكثر شدة من عقوبة الحبس التى هى عقوبة جنحة . () 
راعسا - تقييم السياسة التشريعية 
9 - يحسب للمشرع المصرى تشديده العقاب على عكس المشرع الفرنسى إذ جعل عقوبة 
الحجبس وجوبية . كما رفع الحد الأقصى لعقوبة الحبس عنه فى النشريع الفرنسى على النحو 
السابق إيضاحه , فضلا عن أنه شدد العقاب متى كان الجانى موظفا عاما وجعلها السجن بدلا 
من الحبس . وإن كنا نطالبه بتعليق تحريك الدعوى الجنائية على تقدم المجنى عليه بشكوى 


كما يحسب للمشرع الفرنسى عقابه لمجرد الإحتفاظ بالحديث المسجل ولو لم يذيعه أو 
يستعمله . وإن كان مما يقلل من أهمية ذلك أنه قليلا ما يحدث من الناحية العملية . فضلا 
عن صعوبة إثباته .بالإضافة الى أن المشرع المصرى عاقب على مجرد التهديد بالإفشاء . 


وننتقل الآن لإستعراض جرهة التهديد بإفشاء الحديث المسجل فى الفرع التالى : 


4- (5) د/ محمود مصطفى . القسم الخاص .. المرجع السابق . ص 479 . 
- راجع م ١١‏ ع .م . 
)١(‏ د / محمود مصطفى . القسم الخاص ... المرجع السابق . ص 6 . 
المؤاف " النظرية العامة للجزاء الجنائى " ١997‏ . ص ١78‏ : 127 . 
)1١(‏ د/ محمود مصطفى ٠‏ القسم الخخاص .. المرجع السابق . ص 1 . 


ك0 
الفرع الثالث 
جريبة التهديد بإفشاء الحديث المسجل 

نستعرض فيما يلى النصوص القانونية المجرمة لهذه الواقعة . وأركان تلك الجريمة ‏ وأخيرا 

العقوبة المقررة لها وذلك على النحو التالى : " 
اولا: النصوص التجريمية 

*4 - نصت م ١5‏ مكرر(أ)ع.م فى فقرتها الثانية على أن " يعاقب بالسجن مدة لاتزيد 
على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التى تم الحصول عليها بإحدى الطرق 
المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الإمتناع عنه " . < 

كما تتضمن قانون مراقبة جرائم الأتوبيس وأمن الطرق الأمريكى الصادر عام 4و١‏ 
للتصنت على إتصال شفهى, أو " يكلف شخص آخر " للقيام بذلك أو محاولة القيام بذلك . 
وكذلك من يستخدم أو يحاول إستخدام عن قصد مضمون الاتصال الشفهى أو التليفونى أو 
التلغرافى أو غيره من هذه الأنواع بغرامة عشرة آلاف دولار كحد أقصى أو بالسجن خمس 
سنوات كحد أقصى أو كلاهما : 

ولم يتناول المشرع الفرنسى هذه الواقعة . وبرجع ذلك لتجرمة فى م4”"اع مجرد الإحتفاظ 
بالحديث المسجل ٠‏ والذى يعد مرحلة سابقة على التهديد بالإفشاء بمضمون الحديث المسجل . 
ومن ثم لم يعد ثمة مبرر للنص على تجريم التهديد بالإفشاء . وإن كان الأصوب أن يجعل 
من ذلك التهديد متى تم ظرفا مشددا للعقاب نظرا لتعديه مجرد الإحتفاظ بالحديث . )١(‏ . 

ثانيا أركان الجريمة 

لهذه الجريمة شأنها فى ذلك شأن سابقيها من الجرائم ركنين أحدهما مادى وآخر معنوى : 

: الركن المادى‎ - 1١ 

بتمثل النشاط المكون للركن المادى لجريمة التهديد بإفشاء مضمون الحديث المسجل فى فعل 
. التهديد . ونعنى به الضغط على إرادة المجنى عليه لحمله على تنفيذ ما يطلب منه وذلك عن 


. "58 : 7517 د / ممدوح خليل . المرجع السابق . ص‎ )١( -٠ 
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طريق توعدة بشر معين سوف يصيبه إذا لم يذعن لذلك التهديد بتنفيذ ما طلب منه . ويتمثل 
ذلك الشر الذى هو موضوع التهديد فى إفشاء الحديث المسجل . ولايشترط شكل معين فى 
التهديد إذ يستوى أن يكون بالقول أو بالفعل أو بالكتابة أو بالإيماء . )١(‏ 

ويجب أن ينطوى ذلك التهديد على الإفشاء بمضمون الحديث المسجل وعليه فإن الجريمة 
لاتقوم بمجرد التهديد إذ يجب أن يكون الغرض من التهديد دا المسجل .ذلك 
الإفشاء الذى يعنى الاعلان أى النشر والعلانية . (؟) . 

7 - الركن المعنوى : 

جريمة التهديد بإفشاء ال حديث جريمة عمدية 1510226116 1215200401 تتطلب التصد 
الجنائى الخاص . إذ بجانب اشتراط ضرورة العلم بمصدر الحصول على الأمر المهدد بإفشائه . 
وبآن ما يقوم به ببثابة تهديد لصاحب الحديث أو من يهمه الأمر ٠‏ يشترط انصراف إرادة الجانى 
إلى التأثير على إرادة المجنى عليه وإرادة فعل التهديد أيا كانت صورته . (1) 

ولكن المشرع لم يكتفى بعناصر القصد الجنائى العادى إذ إشترط بجانب ذلك قصد جنائى 
خاص يتمثل فى ضرورة انصراف إرادة الجانى إلى حمل المجنى عليه على القيام بعمل أو 
الإمتناع عنه . ويستوى أن يكون ذلك العمل مشروعا أو غير مشروع . )١(‏ كما يستوى 
عب اح المي ب انج امسر الإمتناع عنه هو المجنى عليه أو 

شخص أخر له عليه سلطات . 
7 - العقسساب : 


يعاقب مرتكب تلك الجريمة بالسجن بحد أقصى خمس سئوات . وإذا كان المشرع المصرى لم 
يحدد فى النص التجريمى الحد الأدنى لهذه العقوبة فإنه وتطبيقا للقواعد العامة يكون ثلاث 


١7 د/ محمود نجيب حسنى » التقرير السابق.ص‎ )١( -١ 
.١7 د/ فوزية عبد الستار" القسم الخاص" المرجع السابق . ص‎ - 
ص -لغ.‎ ٠ د / ممدوح خليل . المرجع السابق‎ - 
. 5589 (؟) د/ سيد حسن عبد الخالق , المرجع السابق . ص‎ 
4.٠ . د / ممدوح خليل . المرجع السابق‎ 
.1517 د / سيد حسن عبد الخالق , المرجع السابق . ص‎ )١( - 
. ١/ التقرير السابق ء ص‎ ,٠ (؟) د / محمود نجيب حسنى‎ 


ل 
سئوات . ويلحق بهذه العقوبة الأصلية عقوبة المصادرة كعقوبة تكميلية ٠‏ وهى وجوبية 
للقاضى . كما يحكم القاضى أيضا بمحو أو اعدام التسجيلات . 

وننتقد نهج المشرع المصرى إزاء العقوبة التى قررها لجريمة التهديد بالإنشاء إذ كيف يكون 
عقاب مجرد التهديد بالإفشاء أكثر شدة من الإفشاء نفسه ٠‏ أليس التهديد مرحلة سابقة 
الإفشاء ذاته .فضلا عن عدم اتفاق ذلك مع المنطق١١)‏ . 

وهذه الجريمة شأنها شأن سابقتها يشدد العقاب متى كان مرتكب الجريمة موظفا إذ يعاقب 
مرتكب الجرية بالسجن . ولم يحده لنا المشرع مدة السجن لا الحد الأدنى ولا الحد الأقصى لها 
وعليه فإن مدتها تخضع للقواعد العامة وهذا يعنى أن الحد الأدنى لها هو ثلاث سنوات وأن 
الحد الأقصى لها هو خمس عشرة سنة . وهو مما لاشك فيه عقاب مشدد عما هو منصوص 
عليه فى الفقرة السابقة من م5 . "امكرر(أ)إذ من الممكن أن تصل مدة العقاب إلى خمس 
عشرة سنة بينما فى الفقرة السابقة لاتزيد عن خمس سنوات سجن : 

4 - تقييم السياسة التشريعية ؛ ظ 
حسستا فعل المشرع المصرى بتجريم التهديد بالإفشاء على عكس المشرع الفرنسى وإن كان 
ما يخفف من عدم تجريم ذلك فى التشريع الفرنسى تجريمه لمجرد الإحتفاظ بالتسجيل . 

ويؤْخذ على المشرع المصرى إقرار عقوبة المهدد بالإفشاء بأكثر من عقوبة الذى أفشى 
بالفعل . وهذا يتنافى مع المنطق . ونحن لانعترض على تشديد العقاب على هذه الجرائم , 
. ونأمل أن يشدد المشرع العقاب ليصبح السجن بدلا من الحبس . ظ 

ونطالب المشرع المصرى باستثناء هذه الجريمة من التوصية السابق ذكرها والمتعلقة بتعليق 
تحريك الدعوى الجنائية على شكوى من المجنى عليه نظرا لطبيعة تلك الجريمة ولظرف التهديد 
الذى يقع تحته المجنى عليه . 

وبعد أن استعرضنا الصور الأربعة السابقة عبر الفروع الثلاثة ننتقل لدراسة التعدى على 
سرية الحديث الخاص المباشر عن غير طريق التليفون . وذلك فى المطلب التالى . 
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/ 
المطلب الثانى 
جرائم التعدى على سرية الحديث الخاص ال مباشر 
8 - تقهيد : التعدى على سرية الحديث الخاص المباشر يتخذ صورا أربعة تتفق جميعها مع 
صور التعدى على سرية المحادثات التليفونية والمتمثله فى التصنت على المحادثات؛ واستخدام 

٠‏ ونشر الحديثالمسجل , والتهديد بإفشاء الحديث الخاص. ولذلك نحيل اليها لعدم وجود 
اختلافات كبيرة بينهما. وسوف نقتصر هنا على تحديد مفهوم الحديث الخاص المباشر»ء ثم 
الإجابة على التساؤل المتعلق يمتى نكون إزاء حديث خاص ؟ وكذلك نحدد طبيعة الإعتداء 
على حق الإنسان فى سرية أحاديثه المباشرة الخاصه , وأخيرا نقف على طبيعة الركن المعنوى 
فى هذه الجرائم . 

1 - مفهوم الحديث الخاص المباشر : 

نعنى بالحديث المباشر بصفة عامة ذلك الذى يتم غالبا بين فردين أو أكثر دون استخدام 
أجهزة . وهو بذلك يختلف عن الحديث التليفونى والأحاديث اللاسلكية التى سبق لنا الوقوف 
عليها من قبل والتى تتم بصورة غير مباشرة وذلك عبر الأجهزة . 

وليست كل الأحاديث المباشرة يقرر لها القانون حماية جنائية موضوعية إذ تقتصر تلك 
الحماية على الأحاديث الخاصه فقط دون الأحاديث العامة .والتى نعنى بها تلك التى تلقى 
على مسمع من أفراد كثيرة غير معينة . وعليه فإن هذه الأحاديث العامه لايوجد ما يحول 
دون إستماع الغير إليها أو تسجيلها أو نقلها أو إذاعتها أو نشرها . وما ذلك إلا لأن الجر 
بالحديث يعنى عدم حرص صاحبه على سريته ٠‏ . 

أذ تقتصر الحماية الجنائية الموضوعية المقررة للأحاديث المباشرة على الأحاديث الخاصه منها 
دون العامة . ونعنى بالحديث الخاص المباشر : النجوى التى قصد صاحبها أن يسرها إلى من 
يناجيه , ولايريد الجهر بها . وأساس ذلك التجريم هو أن السماح بالتعدى على سريتها ينطوى 
على الإعتداء على أبسط حقوق الإنسان فى أن يفيض بمكنون نفسه إلى من يشاء صراحة ٠‏ 
وفى أى وقت ٠‏ وبالقدر الذى يريده ٠‏ ومن ثم لايجوز للغير أن يقتحم على الإنسان خلوته مع 
نفسه أو أن يقتحم جدار سريته . )١(‏ ولايقتصر الحديث الخاص على ذلك المتبادل مع الغير. 


9-(١)د/حسن‏ صادق المرصفاوى” ال مرصفاوى فى قانون الإجراءات الجنائية "منشأة المعارف547١.ص754‏ 
د / حسان محمود ابراهيم 6 ا مرجع السابق ٠‏ ص مام . 
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إما يمتد ليشمل أيضا الحديث الذاتى الذى يجريه الشخص مع نفسه بصوت مسموع كما لو كان 
صاحبه ينطق به ليسجله لنفسه فالتقطه آخر .١؟)‏ 

وبعد أن أوضحنا المقصود بالحديث الخاص المباشر نحدد فيما يلى معيار الخصوصية : 

17 - مغيار الخصوصية : 

متى يعد الحديث خاصا ؟ احتدم الجدل بين الفقهاء لدى إجابتهم على ذلك التساؤل . 
ويمكننا التمييز بين اتجاهين : الأول يذهب إلى أن الحديث الخاص هو ذلك الذى يجرى فى مكان 
خاص : بينما يرى البعض الآخر إلى أن الحديث الخاص هو ذلك الذى يتئاول الحياة الخاصة . 
وبعنى آخر ينحصر الخلاف حول إيجاد معيار للخصوصية . هل نعتد بطبيعة المكان أم 

- طبيعة المكان : ذهب أنصار الاتجاه الغالب من الفقه وتؤيدهم غالبية التشريعات إلى 
يعد خاصا متى تم فى مكان خاص ٠‏ بينما يعد عاما متى تم فى مكان عام بغض النظر عن 
مضمون الحديث وما إذا كان يتعلق بخصوصيات الحياة أم بمسائل عامه )١(‏ 

وقد أخذ التشريع المصرى بذلك المعيار ونستدل على ذلك بنص م ١8‏ "امكررع .م و, 1 


(؟) د/ حسن صادق المرصفاوى " المحقق الجنائى " منشأة المعارف ؛ غير محدد السنه . ص 518. ' 
د / فوزية عبد الستار , القسم الخاص ... المرجع السابق . ص 5.” . 
د/ سيد حسن عبد الخالق ٠المرجع‏ السابق . ص 547 . 
)١( - 27‏ 2.161 ,01 ,م0 , صمعل/ا [عطء 3811 - 
11614 3106© - 
. 612 .2 , 1971 وكتاعدكولء -2015[ ,متا نروروقع - 
. 6-10-1987 ...21م 032 , 91-3-1987 , طعنا0؟]1 0013© - 
- د / محمود مصطفى " القسم الخاص ..." المرجع السابق . ص 496 . 
- د/ هشام فريد . المرجع السابق . ص 27 . 
- د / سيد حسن عبد الخالق ٠المرسج‏ السابق . هامش 545 . 





44 
011 ناذآ ولم يستعمل ©0117 11 (؟) كما اعتد بنفس المعيار القانونى 
البريطانى وإن كان قد اشترط بجانب ذلك أن يكون المكان مملوكا أو محل حيازة المجنى 
عليه . وهذا الشرط يرجع إلى كون الغاية والمصلحة المستهدفة من تجريم الإعتداء على سربة 
الحديث هى حمابة الملكية وليس حماية الحياة الخاصه() . وهو نفس ما ذهبت أليه بداءة 
المحكمة العليا الأمريكية . وإن كانت قد عدلت عنه بعد ذلك . (4) 


ونلمس تأييدا لهذا الاتجاه فى العديد من أحكام القضاء الفرنسى ففى حكم لمحكمة 
استئناف باريس عام ١41/8‏ اعتبرت وضع تسجيل للمحادثات التليفونية بإحدى الصيدليات 
بغية التجسس على إحدى العاملات فيها اعتداءا على الحياة الخاصة . ويعد مجرما وفقا 
للمادة 4""اع. مستندة فى ذلك إلى أن العيرة بطبيعة المكان . فالصيدلية وإن كانت تعد 
مكانا عاما أثناء فتحها للجمهور . فانها تعد مكانا خاصا قبل فتحها للجمهور أو بعد غلقها 
بالنسبة للجمهور(ة )وهو ماعبرت عنه صراحة إحدى المحاكم الجزئية ©61-0101/21306-:17م 
بقولها إن الذى ينبغى التعويل عليه ليس هو حالة الخصوصية التى يكون عليها الأفراد وإما 
النظر إلى طبيعة المكان ذاته (5) . 

وعليه لا يعد الحديث الذى يقع فى مكان عام حديثا خاصا , ومن ثم لاتقتد إليه الحماية 
الجنائية ولايكفله القانون الحق فى السرية.وهنا نتساءل عماإذا كان وصف المكان بالمكان الخاص 


47-(؟) 07 ,977 , لقاامة) قتع ,ككلهلة0251آ 111 - 
.6 .2 ,3 .110 ,1981 ,.لهم , 022) , 1انااء2 15نامرا - 
527 17201 -2- 0.2.,19/4.ل ,16-10-1973 , 012012266 رط عرزم - 
د / حسام الأهوانى , المرجع السابق .ص .١١9‏ ظ 
(95) .2.734 ,70138 ,غ011 تاتعاانا8 لع .طا3 ,"0تداعم8 01 5لامآ " , ؤنزناط1]1215 - 
د / أحمد ضياء الدين خليل . المرجع السابق .ص 8195 : 87١‏ . 


)04 2 - 564 .)ن).5 - 8 - 488 . 5 277,0 ,5عاهاك 0م211انا. ا لعاو م01 
ظ . (1928) 944 . ل.8..آ 

)0( 0 ,7-11-1977 , 031515 06 7©6قاكقط1 عل ضدعع عل نا - 

3( . 1974-17623 ,.0.5.ل ,16-10-1973 ععقة10م وع- لم - 
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هو الذى يضفى عليه تلك الحماية الجنائية فما هو مفهوم المكان الخاص ؟ اختلف الفقه فى 
تعريفه للمكان الخاص . إذ عرفه البعض بأنه هو ذلك الذى يستخدم أو يصلح لأن يستخدم 
كإطار للحياة الخاصة . ويكون من المشروع ألا يلجأ إليه الغير دون رضا صاحبه (1). 

ونعيب على ذلك التعريف أنه يخرج من نطاق المكان الخاص : المكاتب الخاصه با منشآت 
لكونها تستخدم فى الحياة المهنية . وهو مأ يتعارض مع ما ذهب إليه غالبية الفقه إذ يعتبرها 
أماكن خاصة . وإزاء ذلك الإنتقاد عرفه البعض بأنه " كل مكان مسور 0105 لاتنفذ إليه 
نظرات الناس من الخارج ٠‏ وبتوقف دخوله على إذن يمنحه فى نطاق محدود من له ملكية 
المكان أو إستعماله أو الإنتفاع به " (4) ونعيب على ذلك التعريف كسابقه ضيقة إذ لايقع 
تحت طائلة العقاب من يقوم بتسجيل الحديث أو إستراقه بواسطة أحد الأجهزة دون الدخول إلى . 
المكان نفسه أى من الخارج . كما عرفه البعض بأنه هو " المكان المفلق الذى لايمكن دخوله إلا 
لأشخاص تربطهم صلة خاصة . و لاوكن للخارج عنه أن بشاهد مايجرى بدأخله أو أن 
يسمعه"(1) وفقا لهذا المفهوم فإنه يتسع ليشمل المكاتب الخاصة با منشآت التى تستخدم فى 
ألحياة المهنية لكون الدخول إليها لايكون إلا بإذن شاغليها . كما تتد إليها الحماية ولو تم 
التصنت دون الدخول اليه بطريق الأجهزة.(. )١‏ وكذلك تعتبر السيارة الخاصة والمطابخ وغرف 
الممثلين والصيدليات أماكن خاصة . )١١(‏ 


وقد أقرت الغالبية هذا المعيار لسهولة تحديده ولكونه لا يغير مشكلات تتعلق بتحديد 
المكان الخاص على عكس المعيار الآخر الذى تكتنفه صعوبات كثيرة (؟١)‏ فالحديث الذى يقع 
فى الأماكن الخاصة يعتبر حديثا خاصا بغض النظر عن طبيعته . وهذه قريئة قاطعة لاتقبل 
إثيات العكس . غير أنه إذا أجرى الحديث بصوت مرتفع ولوكان فى مكان خاص يعد حديثا 
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د / حسين محمود أبراهيم , المرجع السابق » ص .21١١‏ 
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48 ظ 
عاما. إذ أن الحديث الذى من المسكن سماعه سواء أكان مرجع الإستطاعة هذه إرتفاع صوت 
المتكلم أو وجود جهاز مكبر للصوت ينقله إلى أماكن أخرى يعد حديثا عاما رغم وقوعه فى 
مكان خاص . )19) 

نخلص ما سبق إلى أن الحديث يعد خاصا متى حدث فى مكان خاص ولم يكن بصوت 
عال يتمكن الآخرين المتواجدون بمكان آخر من سماعة .وذلك بغض النظر عن مضمون الحديث. 


كما يعد الحديث الذى يجرى فى مكان عام بصوت منخفض حديثا عاما ولو كان ذلك الحديث - 


يتعلق بأدق خصوصيات الإنسان . وننتقل الآن لإستعراض الإتجاه الثانى ذلك الذى يعتد 
بوضوع الحديث وليس بمكانه . 

4- موضوع الحديث ظ 

وفقا لهذا الاتجاه الذى يؤيده بعض الفقه وقله من التشريعات فإن الحديث يعتبر حديثا 
خاصا . ومن ثم قتد إليه الحماية الجنائية المقرره لحق الإنسان فى سرية محادثاته متى كان 
موضوعة يمس الحياة الخاصة للمتحدث وذلك بغض النظر عن مكان حدوثه (مكانا عاما كان أو 
خاصا)(١)‏ فالغاية من التجريم هى الحفاظ على حرمة الحياه الخاصة بصفة عامة . وعلى 
سرية المحادئات الخاصة بصفة خاصة وهو مايتحقق سواء دار الحديث فى مكان عام أو خاص . 
ويضيف ذلك الاتجاه بأن خصوصية الحديث تصبغ المكان بالخصوصية .(؟) 

ويرى أنصار ذلك الاتجاه أن هذا القول يتمشى مع أحكام الدستور المصرى فى هذا الصدد 
م 44 . 406 من دستور الا9ا , على عكس الاتجاه السابق والذى يعد غير دستورى ومن ثم 
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وجب تعديل م "١9‏ مكررأ)ع . والمادتين 5.568١؟‏ أ.ج لتتمشى مع الدستور , 
فالدستور ينص على حماية الحياه الخاصة أيا كان مكان الحديث . وعلية لايجوز للمشرع أن 
يقيد نطاق تلك الحماية بمكان معين دون آخر . 
وقد أقر هذا المعيار العديد من التشريعات منها التشريع السويسرى إذ نصت م /١178‏ 4ع 
المضافة بالقانون الإتحادى الصادر فى ١474‏ حيث أاشترطت لتوافر جريمة التقاط أو تسجيل أو 
نقل الحديث دون رضا صاحبه أن يتعلق الحديث بواقعة تدخل فى نطاق الحياة الخاصة. وهو 
ماذهب ألية التشريع البرازيلى إذ إشترطت م؟7اع للعقاب على الجرائم المتعلقة بالحياة 
الخاصة أن ينجم عنها إنتهاك حرمة الفير وذلك إذا أهدرت سرية أحاديثه أو كتاباته . أى أن ٠‏ 
العيرة هنا بطبيعة الحديث دون أى اعتداد بمكان الحديث .(”7) 
وقد عدل القضاء الأمرر يكى عن الاتجاه السابق واعتد بمعيار موضوع الحديث وذلك متذ عام 
164ه: حيث أعربت المحكمة العليا الأصريكية عن ضرورة مد وتوسيع نطاق الحماية 
الدستورية للحديث متى تعلق بالحياة الخاصه . ودون قصرها على تلك التى تدور فى الأماكن 
الخاصه والتى يتم التصنت عليها بالأجهزة التقنية . ففى أحد أحكامها قضت بإدانة المتهم فى 
جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة وذلك لقيامه بوضع تسجيل دقيق خارج سكن المجنى 
عليه بصورة تسمع بتسجيل الأحاديث التى تدور داخله . (4) فى ضوء هنا الحكم فإن 
المحكمة قد اعتدت بموضوع الحديث دون الإعتداد بمكانه . ويمعنى آخر فإن المحكمة قد أضفت 
الحماية على الأشخاص وليس على الأماكن . وهو ما أكدت عليه فى أحكام أخرى . (0) 

: والواقع أن معيار موضوع الحديث أكثر تمشيا مع أحكام الدستور المصرى , فضلا عن أن 
حرمة الأحاديث الخاصة تستمد من حرمة الحياة الخاصة لصاحيها . بالإضافة إلى أن التطور 
الكبير فى مجال أجهزة التصنت والتى يمكنها إستراق السمع والتسجيل والنقل من على بعد 
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كبير من مكان الحديث فندت أى مبرر للأخذ بمعيار المكان . )١(‏ وإن كان مما يعيب ذلك 
المعيار الذى نفضله هو غموض وصعوبة تطبيقه على عكس المعيار السابق إذ يستحيل 
التمييز بين ما يمس الحياة الخاصة والذى يندرج تحت مظلة الحماية الجنائية . وبين ما يتعلق 
بالحياة العامه والتى لاتمحظى بمظلة الحماية الجنائية هذه . فهما فكرتان متآخيتان متداخلتان 
إلى حد يتعذر معه القول مسبقا أين تنتهى الحياة الخاصة وأين تبدأ الحياة العامة . فضلا 
عن اختلاف نطاق كل منهما وفقا لطبيعة كل شخص الوظيفية والشخصية والحضرية . (1) 

ونحن لاننكر الصعوبات الكبيرة والغموض الذى يكتنف الفصل بين ما يتعلق بالحياة 
الخاصة وما يتعلق بالحياة العامة ثئما يضفى صعوبات كثيرة على التطبيق العملى لهذا المعيار 
الأمر الذى أدى إلى تأييد الكثير من الفته والتشريعات والقضاء للأخذ بمعيار المكان نظرا 
لسهولة تطبيقه فى الحياة العملية . ظ 

ولكن ليس معنى الصعوية أن نهجر المعيار الأكثر تمشيا مع الغاية من التجريم والأكثر 
صيانة لحرمة الحياة الخاصة . وإنما يتعين علينا محاولة التغلب على تلك الصعوبات . وإذا ما 
تعذر ذلك علينا أن نسعى للاقلال منها بقدر الإمكان . ولن يتأتى لنا ذلك إذا ما هجرنا 
المعيار السابق المتعلق بطبيعة المكان كلية . وإنما يجب أن فزج بيئه وبين معيار موضوع 
الحديث - فلا يجب أن نقول ضرورة البحث فى مضمون كل حديث تم إستراق السمع له أو 
تسجيله أو نقله أو نشره أو استخدامه أو التهديد باعلانه كى نقول إنه يشكل جريمة مسن 
عدمه . نظرا للصعوبات التى تكتنف ذلك والسابق تحديدها - وفى الوقت نفسه لايمكننا أن 
نقول إن كل حديث دار فى مكان عام لاتمتد إليه مظلة الحماية , وإنما يجب التوفيق بينهما مع 
تغليب معيار موضوع الحديث . ظ 
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ووفقا للاعتيارات السابقه فإن الحديث الذى يدور بالأماكن الخاصه متى كان بصوت غير 
مسموع لمن يتواجد بمكان آخر يعد حديثا خاصا بغض النظر عما إذا كان صاحب الحديث هو 
مالك أو حائز أو مجرد زائر للمكان ٠‏ ومن ثم يندرج تحت مظلة الحماية دون أن تشغل أنفسنا 
بمضمون ذلك الحذيث . فالمكان الخاص وانخفاض الصوت بمثابة قرينة قاطعة على كون الحديث 
خاصا.بينما إذا تم فى مكان خاص بصوت مرتفع فإن ذلك يعد قربنة على تعلقه بحديث عاء 
ما لم يثبت عكس ذلك كأن يثبت أن إرتفاع الحديث هذا كان غير ارادى نتيجة لإستفزاز معين 
. وأما بالنسبه للحديث الذى يدور بالأماكن العامة فإذا ما تم بصرت منخفض غير مسموع 
وعلى إنفراد لمن يتواجد بالمكان » فإنه يعد حديثاخاصا ما لم يثبت العكس . ويمعنى آخر فإن 
التحدث بصوت منخفض وعلى إنفراد قرينة على مضمون الحديث وبأته يتعلق بالحياة الخاصة 
ما لم يثبت العكس . أى يثبت أنه رغم ذلك لم يكن يتعلق بالحياة الخاصة . بينما إذا جرى 
بصوت مرتفع فى مكان عام ٠‏ فإن ذلك يعد قرينة قاطعة على تعلقه بحديث عام . وفى نفس 
الوقت إذا ما جرى الحديث بصوت منخفض وسط حشد مزدحم من ألناس ٠‏ فإن إقرار طبيعة 
الحديث خاصا كان أم عاما متروكة لقاضى الموضوع وفقا لملابسات الواقعة . (9) 

وبعد أن أوضحنا معيار الخصوصية ننتقل الآن لتوضيع طبيعة الحق المعتدى عليه . وذلك 
على النحو التالى : 

- طبيعة الحق المعتدى عليه : 

إذا كان الحق المعتدى عليه فى جرائم التعدى على سرية المحادثات العليفونية هو حت 
الإنسان فى سرية مراسلاته " فإن الحق المعتدى عليه فى جرائم التعدى على سرية الحديث 
الخاص هو " حق الإنسان فى الخلوة والإنفراد بنفسه بعيذا عن الغير متى أراد وبالكيفية التى 
أرادها " . | 

وهنا الإختلاف فى طبيعة الحق المعتدى عليه فى جرائم التعدى على سرية الحديث الخاص 
عنه فى جرائم التعدى على سرية المحادثات التليفونية يرجع إلى كون الإنسان عند تحدثه عن 
طريق التليفون يتوقع أن يتواجد من يتصنت أو يستمع إلى حديثه ولو نشيجة تلامس 
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الخطوط . وذلك على عكس من يتحدث إلى الغير وجها لوجه إذ يكون مطمئنا إلى عدم 
وجود من يستمع إليه تمن لايرغب فى التحدث معهم .لهذا كان المشرع أكثر حرصا على حماية 
الحق فى الخلوة أكثر من حمابته لحق الإنسان فى سرية مراسلاته . وتتجسد لنا تلك الحماية 
الكبرى فى جعل حق الإنسان فى الخلوة حقا مطلقا , بينما حقه فى سرية مراسلاته هو حن 
نسبى وذلك على النحو الذى سوف نوضحه فى موضعه ال مناسب )0 

: تقييم السياسة التشريعية‎ - ٠ 

نعيب على غالبية التشريعات ومنها المصرى والفرنسى إعتناقها لمعيار " طبيعة المكان " 
وهجرها لمعيار " مضمون الحديث " ونناشد المشرع أن يعدل نصوصه التشريعية كى تتفق مع 
أحكام الدستور المصرى ومع الغاية من التجريم وذلك على ضوء ما إنتهينا إليه من دمج 
المعيارين سويا وعما ينجم عنه من مدة مظلة الحماية الجنائية إلى الأحاديث التى تدور فى 
الأماكن العامة متى قت بصوت منخفض وعلى إنفراد . 

وبذلك نكون قد ألقينا ا 022 
الحديث الخاص المباشر. وجرائم التعدى على سرية المحادثات التليفونية ( الحديث الخاص غير 
المباشر ), ومن قبل ألقينا الضوء على جرائم التعدى على سريةالخادئات التليفونية وبذلك 
تكون قد انتهينا من دراسة جرائم التعدى على حق الإنسان فى سرية اتصالاته المسموعة . | 
وننتقل الآن للوقوف على الصورة الآخرى لحق الإنسان فى سرية اتصالاته الشخصية وهى تلك 
المعر رفه بالاتصالات الشخصية المقروءة وهو ماسوف نوضحه فى المبحث التالى . 
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ذ 
ا مبحث الثانى 
جرائم التعدى على سرية الاتصالات الشخصية ال مقروءة 

0١‏ - تمهيد: 

نعنى بالاتصالات الشخصية المقروءة : تلك المكاتيات المتبادلة بين شخصين فأكثر . وتتخذ 
هذه المكاتبات إحدى صورتين : مراسلات بريدية وهى تلك التى أودعت بالبوسته . ومراسلات 
خاصة وهى تلك التى لاتزال فى حوزة صاحبها . أو تلك التى يتم تبادلها عبر الخاصة . )١(‏ 

وقد كفلت الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية والتشريعات المقارنه حماية جنائية لحق 
الإنسان فى سرية مكاتباته . وتمشيا مع تلك السياسة جرمت أفعال التلصص التى يمكن أن 
تتعرض لها المكاتبات المتبادلة . والأفعال المجرمة هذه قد تأخذ صورة : الفتح أو الإطلاع أو 
الإفشاء أو الإخفاء . (؟) وأيا كانت صورة الفعل الذى ينطوى على انتهاك لحق الإنسان فى 
سرية أتصالاته الشخصية ٠‏ فإنها قد تتم بإحدى وسيلتين : فإما أن نتم عن طريق جهاز يمكن 
المعتدى من الإحتفاظ بمضمون المستند . أو من الإطلاع عليه دون فتحه , أو صن تكبير 
الكتابة بشكل يتمكن معه من الوقوف على مضموته . وإما أن تتم بإستعمال العين المجردة 
فقط وذلك يفتح المراسلة المغلقة والإطلاع عليها ( المراسلات المغلقة ) ٠‏ أو بمجرد الإطلاع على 
المراسلات المفتوحة بطبيعتها ( البرقيات التغلرافية والبطاقات البريدية ) . (؟) 

والجدير بالذكر أن محل الإعتداء فى جرائم التعدى على سرية الاتصالات الشخصية 
المقروءة بنوعيها ( مراسلات بريدية - ومراسلات خاصة ) هو المستئد . ونعئى به " كل محرر 
مسطور يتضمن علامات تعطى معنى مترابطا ينتقل من شخص لآخر لدى النظر إليها سواء 
كان مكتوبا بلغة وطنية أو أجنبيه بحروف معروفة أم بحروف اصطلاحية كالشفرة السرية "(4) 





. 744 د / ممدوح خليل . المرجع السابق . ص‎ )١( - ١ 

(؟)انظر ص 55:5١‏ من البيحث 

(9) -ه0216نا لترزمح قة 0115م12 "كاطع 11 مقطنة1 لسة تإعو الوط" ,.1].ق وماومعطنج - 

1 213نم 0؟تاظ عط انامطج تمع لام لهه0 معام لعنطا عط أه لعامعوعيم رونا 

01 اأتعدتوه عطا سه ععتا نومع تون صماعاء8 عغطا بوط لعدتصدعونه كاطع 11 ممسصتاط - جره 
. 262 , 25655 10111976151177 عاق2 11321 1970 رع ووناظ 

(4) د/ عبد المهيمن بكر , المرجع السابق . ص 445. 

- د / سيد حسن عبد الخالق ,المرجع السابق.ص١551.‏ 








با 

المراسلات البربدية والمرأسلات الخاصه فى مطلبين نخصص لكل من النوعين مطلب مستقل : 

المطلب الأول : جرائم التعدى على سرية المراسلات البريدية . 

المطلب الثائى : جرائم التعدى على سرية المراسلات الخاصه . 

ظ المطلب الول 
جر اثم التعدي على سرية المراسلات البريدية 

0 - هيد : | 
وباستقراء النصوص القانونية ا مجرمة للتعدى على حق الإنسان فى سرية مراسلاته البريدية 
والتى سوف نستعرضها فيما بعد يتضع لنا أن جرائم التعدى هذه ثلاثة : تتمثل فى جريمة 

ولاتعد جريمة مجرد إخفاء الرسائل ما لم يصاحب فعل الإخفاء هذا الفتح أو إطلاع من 
جرائم التعدى على سرية المراسلات نظرا لأن الإخفاء فى حد ذاته وإن انطوى على جريمة أخرى 
لاتسبب إنتهاكا لسرية الرسالة . () كما أن جريمة نشر مونتاج الرسالة لاتتعلق هى الأخرى 
بجرائم التعدى على سرية المراسلات نظرا لتعلقها بتشويه المستند المرسل . 


؟ه )١(-‏ 32:3 .2 ,. اذل .0 ,1977 مسمفاأمفطكء تمع "لطلاط.م الطدكة1 
د/ أحمد فتحى سرور , " عراقبة المكا مات التليفونية " الأمن العام :١98//‏ ص 145. 
د/ أحمد كامل سلامة " الحماية الجنائية لأسرار المهنه " . رسالة القاهرة . .194 . ص 848 . 
المستشار / سيد حسن البغال. " قواعد الضبط والتفعيش و التحقيق فى العشريم الجنائى" .دار الإتحاد 
العربى للطباعة . ١953.1١‏ .ص ١86‏ . 
د/حسن صادق المرصفاوى ." الإجراءات ... المرجع السابق . ص 4١7‏ . 
د/ سامى الحسنى . المرجع السابق . ص 774 . 
د / محمد على سالم العياد . المرجع السابق . ص ١6١‏ . 

(؟) .75: 2.74 ,53515,1972 5119 "121ع506 06221 101011 "رقتالة. ل بأعاع1501155. 364 - 
- نقض ؟١/1977/1‏ .م.أ.ن. ٠س‏ ١ق‏ رقم 1 ص 18 . 

0( 0 .]1 ) .00 ,قللغةظ.ل , أعاع120055 . 34 - 
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ونظرا للارتباط الذى يجمع جريتى الإستخدام والنشر على النحو السابق ذكره لدى استعراضنا 
للمحادثات التليفونية . وعليه سوف نتناول فيما يلى جريمتى فتح أو الإطلاع على المراسلات 
البريدية وتطلق عليها جريمة التلصص على المراسلات البريدية ٠‏ ونشر أو استخدام تلك 
المراسلات كل فى فرع مستقل . 
وقبل أن نتطرق إلى بحث جريمتى التعدى على سرية المراسلات البريدية يجدر بئا أن نحدد 
أولا طبيعة الحق المعتدى عليه . 
*0 - طبيعة الحق المعتدى عليه : ظ 
بمجرد أن يودع الراسل رسالته بالبوسته , فإن ذلك الإيداع يخوله حقان على الرسالة : ْ 
أولهما حق مادى يتمثل فى ملكية الرسالة من حيث قيمتها المادية . وثانيهما حت أدبى يتمثل 
فى ملكية ما تتمئه الرسالة من أفكار خاصه به . وثما لاشك فيه أن الإطلاع على الرسالة 
يمس الح الأدبى لصاحب الرسالة نظرا لا ينجم عنه من إعتداء على مكئون النفس . )١(‏ 
ويتضح لنا ما سبق أن أساس تجريم التعدى على سرية المراسلات البريدية هو الحفاظ على ' 
الحق الأدبى لصاحب الرسالة وهو بذلك يتفق مع أساس تجريم التعدى على سربة المحادثات 
التليفونية والسابق لنا الوقرف عليها من قبل . 
وبعد أن أوضحنئا طبيعة الحق المعتدى عليه على النحو السابق إيضاحه ننتقل الآن 
لإستعراض جرائم التعدى على سرية المراسلات البريدية وذلك من خلال فرعين : 
االفرع الأول : جريمة التلصص على المراسلات البريدية . 
الفرع الثانى : جريمة إستخدام أو نشر المراسلات البريدية . 


)١( - 67‏ د / حسن صادق المرصفاوى " الإجراءات ... المرجع السابق . ص 1١8‏ . 
د / سامى الحسينى ٠‏ المرجع السابق .ص 98" : 79 . 
د / ممدوح خليل . المرجع السابق .ص 749 : .8؟ . 
د / ميدر اللويس , المرجع السابق ص 19١‏ مشيرا إلى الجدل الفقهى والقضائى حول هذه الطبيعة ٠‏ - 
ص 68" :8مة؟ . 
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الفرع الول 
جريمة التلصص على ال مر اسلات البريدية 

4 - نفهيسه : نعنى بالتلصص إستراق البصر بفية الوقوف على مضمون الرسالة البريدية. 
وإستراق البصر هذا يتصور أن يتم بالعين المجردة ولوسبق ذلك فتح المظروف المغلق . كما 
لتصتود أن يتم باستخدام أحد الأجهزة المعدة لذلك . وسوف يكون استعراضنا لهذه الجريمة من 
خلال نقاط ثلاثة : نخصص الأولى لإستعراض مظاهر الحماية الجنائية الموضوعية لسرية 
المراسلات البريدية » ونه .تعرض فى الثانية ركنى الجرية المادى وا معنوى ؛ ونبرز فى الثالثة 
العقاب المقرر قأتونا لمرتكب هذه الجرمة . وذلك على التحر التالى : 

(ولا - النصوص التانونية المقررة لسرية المراسلايت البريدية : 

نظرأ لأن حق الإنسان فى سرية مرأسلاته أحد حقوق الإنسان فقد حظى بإهتمام الأوساط 
العالمية إذ أكذت عليه العديد من الموائيق والمؤمرات الدولية والتى من شأنها حث الدول 
الأعضا فيها على توفير نفس الحمابة فى تشريعاتها. وسوف نبرزمظاهرذلك الإهتمام فيمايلى 

0 - الشريعة الإسلامية وإقرارها لحق الإنسان فى سرية مراسلاته البريدية : 

إذا ما استقرأنا الآبات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة والوقائع المنشورة عن الصحابة 
لتيقنا أن الشربعة الإسلامية بجميع مصادرها قد احترمت وصانت حريات الإنسان الفكرية 
والدينية والسياسية . وأحاطت مراسلاته وحياته الخاصه بجميع الضمانات التى تحول دون 
المساس بها أو الإعتداء عليها )١١.‏ ويصدق هنا ماسبق ذكره من آيات قرآنية وأحاديث نبوية 
ووقائع عن الصحابه 0 استعراضنا لحق الإنسان فى سرية ة محادثاته التليفونية لذا نحيل 
إليها منعا للتكرار . 

71 -الموانيق الدولية وإقرار ها للحماية القانونية لسرية المراسلات البريدية : 


اهتمت الموائيق الدولية بموضوع البحث . ومن أهمها : الإعلان العا مى لحقوق الإنسان عام 
١‏ والإتفاقية الدولية لحقوق المدنية والسياسية عام- ”14 , وتجاوزا الإتفاقية الأوربية 


)١( - 8‏ د/ أحسان الكبالى " السلامه الشخصية وحقوق الدفاع رقن امطانا فى الإسلام " 
مجلة الحقوق الكويتية ."م9١‏ . ص ؟١5.‏ 
(؟)انظر ص58:١"‏ من البحث . 


1 
لحقوق الإنسان وال حريات السياسية عام. 1480 . ونقول تجاوزا لكونها ليست على المستوى 
الدولى شأن سابقيتها وإنما على المستوى الأوربى فقط . 

وإذا ما استقرأنا نصوص تلك الموائيق لتيقنا من أن نفس النصوص السابق الإستشهاد بها 
للتأكيد على إقرار الحماية القانونية لحق الإنسان فى سربة محادثاته التليفونية تصلع ذاتها 
للاستشهاد بها هنا وذلك لالشىء إلا لكون هذه الموائيق استخدمت كلمة المراسلات وقصدت 
بها معناها الواسع الذى يشمل المحادثات والمراسلات البريدية . لذا نحيل إليها منعا للتكرار . 

7 - المإئرات الدولية وتؤوصياتها بالحماية القانونية لسرية المراسلات البريدية : 

تعددت المؤقرات الدولية التى عكفت على بحث سبل توفير الحماية القانونية لسرية 
المراسلات البريدية . ومن أهمها : 

مؤتمر القانونين لدول الشمال فى مايو 19717 , ومؤقر الإتحاد الدولى للمحامين بلندن عام 
١ 64‏ والمؤتمّر السادس لوزراء العدل وغيرها من المؤقرات الدولية الأخرى . 

ويصدق هنا ما سبق ذكره بصدد توصيات هذه المؤقرات بشأن حق الإنسان فى سرية 
محادثاته التليفونية . وما ذلك إلا لأن نصوص تلك التوصيات تتسع لتشمل المراسلات 
البريدية أيضا لذا نحيل إليها . كما نحيل أيضا إلى ماسبق ذكره بصدد قرة الموائيق الدولية 
القانونية » وكذلك قيمة توصيات المؤرات الدولية . وذلك مئعا للتكرار.١١)‏ 

ب - الإقرار القانونى للحماية الجنائية على المستوى الوتكنى : 

كان للحماية الدولية التى أقرتها الشريعة الإسلامية والمواثيق والمؤقرات الدولية أن انبرت 
الدول إلى النص على ذلك الحق فى تشريعاتها الداخلية وذلك سواء على مستوى الدستور أو 
على مستوى التشريعات العادية وهو ما نوضحه فيما يلى : 

4 - الحماية الدستورية : 

يصدق هنا ما سبق ذكره إزاء استعراضنا للحماية الدستورية المقررة لحق الإنسان فى سرية 


لاه )١(‏ نظر ص 48:.م من البحث 1 
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محادثاته التليفونية سواء فى مصر أو فرنسا أو الولايات المتحدة الأمريكية أو فى سواهم 
وذلك لشمولها على حق الإنسان فى سرية محادثاته ومراسلاته معا . لذا تحيل إليها منما 

)١( . المتكرار‎ 

9 - التشربعات العادية المقارنة وتجريمها لافعال الإعتداء على سرية المراسلات البريدية : 

حرصت جميع التشريعات الداخليه على تجريم كل ما من شأنه الاعتداء على حق الإنسان 
فى سرية مراسلاته البريدية . وذلقى فيما يلى نظره سريعة على النصوص التشريعية المجرعة 
لأفعال الإعتداء على سرية المراسلات البريدية والواردة فى التشريعات العادية للعديد من 
الدول . 

والجدير بالذكر أن المشرع العادى سن نصوصا قانونية خاصة بال مراسلات البريدية تختلف عن 
تلك المتعلقة بسرية الاتصالات المسموعة والسابق الوقوف عليها - وذلك على عكس الذهج 
بالنسبه المشرع الدستورى والمواثيق والمؤمرات الدولية - وهو ما سوف نوضحه فيمايلى: 

التشرع المصرى : نصت م04١‏ ع والمعدلة بالق رقم 4؟ لسنة؟198 على أن " كل من 
أخفى من موظفى الحكومة أو البوسته أو مأموريها أو فتح مكتوبا من المكاتيب المسلمة 
للبوستة . أو سهل ذلك لغيره يعاقب بالحبس أو بغرامة لاتزيد على مائتى جنيه مصرى 
وبالعزل فى الحالتين ... وكذلك كل من أخفى من موظفى الحكومة أو مصلحة التلغرانات أو 
مأموريها تلغرافا من التلغرافات المسلمة إلى المصلحة المذكورة أو أفشاه , أو سهل ذلك لغيره 
يعاقب بالعقوبتين المذكورتين " . 

وفقا للنص السابق فإن المشرع المصرى يكون قد جرم الإعتداء على سرية المراسلات البريدية 
بنص قانونى يختلف عن النص القانونى المجرم لأفعال الاعتداء على سرية الاتصالات المسموعة 
فبيئما جرم الأولى بالمادة 64 اع جرم الثانية بالمادتين "١9‏ مكررء "١9‏ مكرر(أ) المضافتين 
بالق رقم 1" لسنة ١91/7‏ . 





)١( -8‏ أنظر ص "١‏ : 4" من البحث . : 
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وفى ضود هذا النص فإن المشرع المصرى جرم وقائع الإخفاء أو الفتح للمكاتبات المسلمة 
للبوستة . كما جرم ايضا وقائع الإخفاء أو الإفشاء للتلغرافات المسلمة للبوستة متى كان 
الجانى موظفا بالحكومة أو بالبوستة أو مأموريها .وقد ساوى المشرع بين من يعتدى على 
خطاب أو برقية تلفرافية . وساوى بين من يقوم بالفعل الرئيسى للجريمة أو من يقتصر دوره 
على مجرد التسهيل . كما ساوى بين الموظف فى الحكومة والموظف فى البوسته . وساوى أيضا 
بين الموظف الحقيقى والموظف الفعلى ٠‏ وأخيرا ساوى فى العقاب بين هؤلاء جميعا فجعل 
العتوبة الحبس أو الغرامة . ولنا العديد من الملاحظات على هذا النص سوف نبرزها خلال 
استعراضنا لركنى الجريمة والعقاب . 
التشريع الجزائرى : نصت م45 من القائون الجنائى الجزائرى على عدم جواز إفشاء 
سرية المكالمات والمراسلات من قبل الموظف الحكومى وإلا وقع تحت طائلة العقاب . )١(‏ 

التشريع الفرنسى : نصت 417١/اع‏ على أن " كل من أخفى من موظفى الحكومة 
أو البوسته أو مأموريها مكتوبا أو مظروفا أو ورقة من أوراق الرسائل التى تم تسليمها إلى 
البوسته , أو قام بفتحها , أو ساعد على إخفائها أو فتحها يعاقب بغرامة لاتقل عن 0.٠‏ 
فرنك ولاتزيد عن "٠٠٠١‏ فرنك . وبالحبس الذى لاتقل مدته عن ثلاثة أشهر ولاتزيد على 
خمس سنئوات ٠‏ فضلا عن حرمانه من تقلد أى وظيفة عامه مدة لاتقل عن خمس سنوات 
ولاتزيد عن عشر سنوات”. كما نصت نفس المادة فى فقرتها الثانية على أن كل إخفاء أو فتح 
للخطابات االمرسلة إلى الغير تم بسوء نية من قبل شخص غير موظف سوف يعاقب بالحبس من 
ستة أيام إلى عام كامل ٠‏ وبالغرامة من ١6٠١ :0.٠‏ فرنك , أو بإحدى هاتين العقوبتين . 

ونلاحظ على هذه المادة شمولها لأفعال الإعتداء على سرية المراسلات سواء كان موظفا أو 
شخصا عاديا . وبتشديد العقاب على الموظف بالمقارنة بعقاب غير الموظف . (؟) 


5 - (١)انظر‏ أيضا ١١1‏ من نفس القانون . 
(1) أنظر أيضا م١ ٠‏ 41 من قانون البريد والإتصالات والتى تتعلق بنفس الأفعال وتقرر نفس العقوبات . 
1 72611165 1061165 125 3562 5الة] 726105 165 715 .غ01 41 . بآ 
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التشريع الألمانى : نصت .*ة!ع على تجريم أفعال الفمع المتعمد للخطابات ٠‏ أو أى 
مستند مغلق بواسطة شخص ليس له صفة الإطلاع عليه 1262101026116 10101/61111156 
062540311 82لا 231 و0 عا 7عططناء00 056 ]0غ ع0 تاج عنأأه1[ عدتكل 
211105 مع كنامم غاتاةنان 5دم أقتدع2'2 . كما تعاقب م4 ةلاع 
على إفشاء أسرار الرسائل متى إرتكبت من قبل أحد موظفى البوسته . (؟) كما نصت 
١44‏ من مشروع ق.ع. 1951 على مد العقاب إلى كل من ينتهك سرية المراسلات فى 
الحالات التى يكون فيها الفاعل قد علم مضمون الخطاب سواء تم ذلك عن طريق فتحه أو 
بقراءته دون فتحه وذلك باستخدام وسيلة فنية . (4) 

فى ضوء المواد المجرمة لوقائع الإعتداء على سرية المراسلات البريدية فى التشريع الأ مانى 
نلاحظ أن التجريم وفةا للتشريع الألمانى لا يشترط صفة مهينة فى الجانى على عكس 
القانون المصرى: فأساس التجريم غنا هو تجريم كل ما من شأنه انتهاك سرية ا مرأسلات بغض 
النظر عن صفة الجانى . وإن كان قد أفرد للتعدى على سربة المراسلات من قبل أحد موظفى 
البوستة فى مادة مستقلة . والأكثر من ذلك أن المشرع الألمانى لم يشترط ضرورة فتح الخطاب 
كى يقع تحت طائلة العقاب إذا المهم أن يتمكن المعتدى من التعرف على مضمون الخطاب بأى 
وسيلة. وهو مانحبذه ونناشد المشرع المصرى أن يحذو حذو المشرع الألمانى فى هذا الصده . 

التشريع التمساوى : نصت !امن الق رقم 8 لسنة1434 على حرمة سرية الخطابات 
. المودعه بالبوسته , وإضفاء الحماية ضد إفشاء الأسرار من قبل الموظفين بالبوسته .إذ عاقبت 
كل شخص يفتح أو يخفى خطابات أو كروت تهنئة أو أشياء أخرى مودعه بالبوسته » وكل من 
يأمر أو يسهل فتع أو إخفاء هذه الخطابات أو كروت التهنتة أوالأشياء بالفرامةبما ‏ 
لايتعدى 231165 06107 لكل حالة ويمكن أن تصل إلى خمس 231525 متى كان الخطاب 
محل الإعتداء على مضمونه مسجلا . ويشدد العقاب متى كان المعتدى موظفا بالبوسته إذ 
يعاقب بالحبس ثلائة أشهر أو أكثر. (6) 


8- (") 553 : 551 .2 , 1.5.6.1966" ,عاععطعوع[ طعقسصاع8 مم8 - 
(4 عفنتام عا 2[ عل أععععد ع1 عناة التعدعع أرمممة]1" , معددهت) [عطء101 5عناو20[- 
74,2364 اللقاامك تلطع" 01ل ع1 أء 
)6( .5617 .ط, 1976 ,010.1 ,3205م ,2215015 لقاععم5 2221م 101016 " - 
- انظر أيضا 711 . 514 من ق.ع الإيطالى, والعديد من التشريعات العربية والسابق استعراضها لدى 
استعراضنا للمحادثات التليفونية . 
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تشربع الولايات المتحدة الأمريكية :نصت م 075/118 من قانون العقوبات بولابة 
على أن يعاقب بالحبس فى سجن الولاية مدة لاتقل عن شهر ولاتزيد عن سنه 
وبغرامة لاتقل عن دولار ولاتزيد عن ..ه دولارا كل من فتح أو قرأ عمدا أو تسبب 
عمدا فى فتع وقراءة أى خطاب مغلق غير مرسل اليه من غير أن يأذن له فى ذلك كاتب 
الخطاب أو المرسل اليه .(5) 

التشريع البربطانى : تضمن قانون هيئة البريد الصادر عام ١561!‏ فى القسم 65 منه 
تجريم كل من يفتح طرد بريد أو رسالة لاتخصه ويسوء نيه وبتصد الإضرار بشخص آخر متى 
كان من غير موظفى البريد بينما نص فى القسم 01 على معاقبة كل من يقوم بفتح أوحجز 
أو تأخير الرسائل أو طرود البريد من قبل موظفى البريد (/9). < 

إذا ما أمعنا النظر فى النصوص القانونية المجرمة لأفعال الاعتداء على سرية الرسائل 
البريدية فى التشريعات العادية للعديد من الدول والسابق استعراضها لتيقنا من اختلاف 
السياسة التشريعية فيما بين هذه التشريعات ٠‏ ولأمكننا حصر نقاط الإختلاف هذه فى صفة 
الجانى ٠‏ ومحل اجرية , والأفعال المكونة لركتها المادى . وأخيرا فى العقاب المستح لمرتكب 
الجريمة . وسوف نشير فى نهاية دراستنا لهذه الجريمة إلى تقييم تلك السياسة التشريعية , 
ومايجب تعديلة أو إضافته لكى تحظى الرسائل البريدية بحساية أكثر فاعليه . وننتقل الآن 
لاستعراض أركان الجريمة . 

ثانيا - اركان الجريمية 

أركان الجريمة بصفة عامة تتجسد فى ركنين أحدهها مادى والآخر معنوى . وهما مايلزم 
توافرهما فى جريمة التلصص على سرية الرسائل البريدية . وبجانب هذين الركنين تشترط بعض 
التشريعات صفة خاصة فى الجانى كشرط مفترض للجرمة ذاتها. وليس كظرف مشده للعتاب. 
وعليه سوف يكون استعراضنا لأركان الجريمة عبر نقاط ثلاثة . 





(0) - المرجع السابق . ص 768 . 


6م 
١‏ - صفة الجانى 


٠١‏ - لم تشترط غالبية التشربعات صفة خاصة فى الجانى . فالتلصص على سرية المراسلات 
بشكل جريمة متى توافر ركنيها المادى والمعنوى سواء كان مرتكب الجريمة موظفا أو فردا عاديا 
.5 ن1ناء 01م 1 01 202611011113116 نا 235 وكل ما لصفة الجانى من أثر 
لايتعدى سوى اعتبار صفة الموظف ظرف مشده للعقاب )١(.‏ وذلك على عكس التشريع 
المصرى وبعض التشريعات المقارنة الأخرى إذ جعل من صفة ال موظف عنصرا فى الجرمة ٠‏ فلا 
يكتفى بركنى الجريمة المادى والمعنوى وإنما يشترط فى مرتكب الجريمة أن يكون موظفا . وهو 
ما يتضح لنا من نص م04١/‏ اع" كل من أخفى من موظفى الحكومة أو البوستة أو مأموريها 
أو فتع ... يعاقب ... " وهو نفسه ما أكدت عليه فى الفقرة الثانية من نفس المادة وا متعلقة 
بالبرقيات التلغرافية » ونفس الأمر بالنسبه للتشريع النمساوى إذ اشترط أن يتم فتح أو إخفاء 
أو إفشاء المراسلات البريدية من قبل موظفى البوسته . بينما بالنسبه للمشرع الألمانى فيقصر 
صفة الموطف كعنصر فى الجريمة على جريمة إفشاء أسرار الرسائل دون تلك المتعلقة بفتح أو 
إخناء الرسائل البريدية . 

وإذا كان التشريع المصرى وبعض التشريعات المقارنه تشترط كون الجانى موظفا بالحكومه 
أو البوسته أو أحد مأموريها فما المقصود بالموظشف ؟ هل يقصد به مفهومه فى القانون الإدارى 
باعتباره هو المختص بذلك ٠‏ أم وفقا مفهومه فى بعض الجرائم كالرشوة والاختلاس والتزوير ؟ 
نقول طالما لم يعرف المشرع الجنائى الموظف فى هذه الجريمة إذن لامناص من اقتباس التعريف 
من القانون الإدارى بإعتباره القانون الأصلى فى تنظيم أحكام موظفى الدولة (؟) وعليه 





1( () 14 الت .م0 ,. متلو .[ , أج1230556[1 34 
.2.354 1974 ,لقاتمقء أروعة] " عو1مو8 لرووره8- 
د / سيد حسن عبد الخالق , المرجع السابق ص55؟5". 
ومن هذه التشريعات , الفرنسى ٠‏ والإيطالى , والسورى ٠‏ واليمنى. والأردتى . والليبى , والتوتسى . 
ف .167 .2 ,1970 ,"عتنالتأطتام 23 12 م0 مهاد مآ تنا 
د/ عبد العظيم مرسى وزير" الشروط المفترضة فى الجريمة " دار النهضة العربية .1581, ص ١١؟.‏ 
د / غنام محمد غنام " الحماية الجنائية لأسرار الأفراد لدى الموظف العام " دار النهضة العربية ./154, 
ص طآ. 
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بمكئنا تعريفه وفقا لما استقرت عليه المحكمة الإداريه العليا . وكذلك الفقه الإدارى بأنه " 
الشخص الذى بعين بصفة مستقرة غير عارضة للمساهمة فى عمل دائم فى خدمة مرفق عام 
تديره الدونة أو السلطات الإدارية بالطريق المباشر " . (9) 

ووفقا لهذا التعريف يلزم توافر شروط ثلاثة فى الشخص لكى نعتبره موظفا:الشرط 
الأول صدور قرار إدارى بتعينه فى عمل دائم . فلا يكفى كون الشخص مستوفيا أوراق 
شغل الوظيفة وإا لابد من صدور قرار القعيين أولا (4) وقى ضوء هذا الشرط نتساءل : هل 
يعدا موظف الفعلى 1211 06 109201101232156 موظفا فى حكم هذه ألادة ؟ كى نجيب على 
ذلك التساول يتعين تحديد المقصوه بالموظف الفعلى . نقول هو ذلك الشخص الذى يمارس 
العمل الوظيغى دون أن يصدر قرار بتعينه فى هذا العمل ٠‏ أر كان قرار التعيين باطلا متتى 
كأن بطلاته هذا غير مضمون أى أن الموظف الفعلى هنا يمارس العمل ويعتبره الجمهور موظفا 
رقم أنه فى المقيقة اليس مرظنا م.رلايقيو من الرظت كرن ذلك لظت النعان عنهنا أو 
سىء النية . وقد ذهب البعض إلى عدم اعتبار الموظف الفعلى وفقا للتوضيع السابق موظفا . 
بيئما يعتبره البعض الآخر موظفا نظرا لإعتقاد الجمهور المتعاملين معه ولأسباب معقولة بأنه 
موظف حقيقى ٠‏ وبستدل ذلك الاتجاه على صحة رأيه هذا باقرار الفقه الإدارى لنظرية الموظف 
الفعلى » وذلك بغية حماية الوضع الظاهر وتحقيق استقرار المعاملات .(8) وهونفسه ما أيده 
القضاء الفرنسى . (5) . 


-() المحكمة الإدارية العليا فى 1501/14/5 مجموعة المبادىء القانونية ٠‏ ساق رقم 45 ص ١‏ 84. 
- نقض 18/؟18417/1 مجلة القضاء . س4 ق ص ١‏ /ا . ظ 
(4) د / سليمان محمد الطماوى , " الوجيز فى القانون الإدارى ". دراسة مقارنة . دار الفكر العربى , 
#الاأؤا ء ص28 : 25١‏ . 
- المحكمة الإدارية العليا فى 1467/1١/5٠‏ . مجموعة المبادىء القانونية . س”اق رقم 1١‏ ص .١75‏ 
(8) د/ إدوارد الدهبى , المرجع السابق . ص 8: 5/. 
- سيد حسن عبد الخالق . المرجع السابق . ص١7‏ 
03 1-0 - 1856 .5 , 25-4-1856 ,نكن .وكة © 
وإن كان التشريع العراقى يعتبر المكلف بخدمة عامة موظفا . انظر م 3124 ع . 





/الى 


الشرط الثائى : أن يشغل الوظيفة المعين فيها بصفة دائمة . وليس المقصود بالإستمرار 
هنا الإستمرار الأبدى ولكن المهم أن تكون الوظيفة مستمرة وليست عارضة . أى غير محدد 
لها مدة ولوانتهت بعد يوم طالما لم تكن محددة المدة فى قرار التعيين .وازاء هذا الشرط 
لابعد المكلف بخدمة عامة موظفا فى ظل هذا النص )7١.‏ 

الشرط الثالث : أن يكون العمل المعين فيه من شأنه المساهمة فى خدمة مرفق عام تديره 
الدولة أو أحد أشخاص القانون العام وذلك بطريق الإستقلال المباشر . وعليه لايعد من 
الموظفين من يعمل بمرفق عام يدار بطريق الإلتزام .(8) ولابشترط أن يتقاضى المعين مرتبا 
عن عمله , كما لاعبرة بنوعية العمل المعين فيه فيستوى العامل مع وكيل المكتب . (5) 

ولكن لايكفى اعتبار الشخص موظفا عاما لكى يخضع لنص م4 8اع إذ تشترط أن 
يكون ارتكابه للأفعال المكونة لهذه الجريمة تم إعتمادا أو استغلالا لوظيفته . ويبفعنى آخر 
يشترط أن يكون قد ارتكبها اعتمادا على سلطات وظيفته )٠١(٠.‏ وعليه لوقام موظف 
بالبوسته بزيارة زميل له يعمل فى مقر آخر للبوسته ٠‏ وقام بفتح أحد الخطابات ا موضوعة على 
مكعب زميله أثناء انشغال الأخير فى عمله , فإنه لايقع تحت طائلة م 0 اع ارتكاب هذا 
الموظف لفعله هذا : لكونه ليس اعتمادا على وظيفته . ومن ثم فإنه فى هذه الواقعة ليس 
سوى فرد عادى . واشتراط أن يكون الموظف قد ارتكب جرمته اعتمادا على وظيفته لايعنى 
اشتراط أن يكون قد ارتكب جريمته بسب وظيفته . ويبمعنى آخر لايشترط أن يكون ا موظف 
مختصا بأى عمل يتصل بالرسائل ؛ إذ كل ما يشترط هو أن يكون موظفا بالبوسته . وعليه 
إذا ما قام ساعى البوسته بفتح بعض الخطابات المعهود بها لأحد مرظفى المكتب الذى يعمل به 


(/) د / توفيق شحاته . " مبادىء القانون الإدارى " . ١‏ ص 407. 
(4) محكمة قنا الإبتدائيه فى 1514/4/15 » المجموعة الرسمبة . س8١‏ رقم ١1‏ ص 148. 
3 انهم "كتدعصة) لقصغم 20(1ل نال 1206م أء عناوممكطا غانها1' ",لتالتية0 - 
.64 .210 , 45 .2 ,1913 , لإعكاة ركعقم .له 117,13 
3 22 .7110 ,187 عاقة .1 .انو , 1952 ," عأمقة لقدثم عل000) " ,امع:03 - 
3 ,18525 .10 , 23-11-1842 ,.لنمت) .0355 


)غ١00‏ 4 110.36 ,187 .انث ..11ن) .م0) ,0312002- 











24 

فإنه يقع تحت طائلة العقاب وفقا للمادة 84اع . وذلك بالرغم من أن وظيفته غير متصله 
نهائيا بهذه الخطابات . وما ذلك إلا لأن وظيفته هذه غى التى مكنته من التواجد بالبوسته 
داخل المكاتب وبين الموظفين , الأمر الذى مكنه من أرتكاب جريمته )١١(.‏ 

وتأكيدا لذلك فقد اشترطت م84 اع أن تكون المراسلات قد تم إيداعها بالبوسته . (؟١)‏ 
ويعنى ذلك أن القانون لايحمى الخطابات والبرقيات إلا بعد إيداعها بالبوسته . ومن ثم إذا ما 
سلم صاحب الرسائة رسالته إلى جاره الموظف بالبوسته لإيداعها بالبوسته عندما يذهب إلى مقر 
عمله ‏ فقام بفتحها ولم يودعها بصندوق البوسته » فإنه لايقع تحت طائلة م84١‏ م . 11 

وإذا كانت م04 اع تشترط ضرورة أن يكون الجانى موظفا فهل معنى ذلك أن غير ا موظف 
متى ارتكب هذه الجريمة لايعد مسئولا عما ارتكبته يداه ؟ وتعنى بذلك الغير الشخص الذى 
يتسلم الخطاب من موظف البوسته لتسليمه إلى صاحبه ٠‏ أو أن يتسلمه من صاحبه لإيذاعه 
بالبوسته كخادم أو قريب أو صديق أو أحد التابعين لصاحب الخطاب وبعد أن أوضحنا المقصود 
بالغير يتعين توضيح أمر هام وهو أن م4 8١خ‏ عندما إشترطت الصفة الوظيفية فى الجانى 
فإن ذلك يقتصر على صفة الجانى كفاعل دون صفته كشريك . فالفرد العادى إذا ما قام بأحد 
أفعال الإشتراك مع الفاعل الأساسى فى الجريمة ( موظف بالبوسته ) فإنه يعد شريكا فى هذه 
الجريمة ويقع تحت طائلة م4 6 اع وذلك بإعتباره شريكافى جريمة التلصص على المراسلات.(5١)‏ 


هه (أإؤا)د / سيد حسن عبد الخالق » المرجع السابق ص 7١7‏ 0. 


أ/ جندى عبد الملك , الموسوعة الجنائية " دار احياء التراث العربى . بيروت . طة , 5/ا9١,‏ 


ص ةلاءرقم ١١1‏ 
؟١)‏ . 2.745 ,7810.36 , 187 أتخ ,01 .م0 , لامع يدن 
)١1(‏ د / ادواره الذهبى , المرجع السابق .ص 8/. 
)١#(‏ 000 4 .2 ,26 .110 ,187 نامث ,0 .م0 , لامععة0 - 


- محكمة استئناف قنا فى 1414/14/17 ء المجموعة الرسمية . س8 ١ق‏ رقم ١1717‏ ص 148. 
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ولكن ليس معنى عدم تصور وقوع جريمة التلصص على المراسلات البريدية من غير الموظف 
بإعتباره فاعلا فى الجريمة أنه إذا ماقام الفرد العادى بفتع الرسالة أو إفشاء مضمونها يفلت من 
كل مسئولية , انما يعد مسئولا مسئولية مدنية عن فعله هذا » نظرا لأن ما اقترفته يداه هنا 

بعد تمثابة فعل ضار بالغير مما يستوجب تعويض ما سببه من أضرار ماديه ومعئويه للغير . 
)1١6(‏ ْ 

والحقيقة أن ما سبق ذكره من عدم تصور وقوع جريمة التلصص على المراسلات البريدية من 
قبل الفرد العادى بإعتباره ناعلا فى الجريمة . وتصور ذلك إذا ما كان دور الفرد العادى يقتصر 
على أحد أفعال الإشتراك يقودنا إلى نتيجة غير منطقية إذ لو اقتصر دور الفره العادى على 
مجرد الإشتراك ك مع الموظف فى ارتكاب الجريمة يسأل جنائيا وفقا للمادة 84اع » بينما إذا 
تعدى دور الفرد العادى إلى ما هو أكثر من مجرد مساهمة تبعية ( الإشتراك ) وقام بدور 
الفاعل فى الجريمة فإنه لايسأل جنائيا ؛ وتقتصر مسئوليته على الجانب المدنى فقط . 
ذلك للغير . وما ذلك إلا لأن فعل التسهيل هذا يندرج تحت إحدى صور الإشتراك الثلاثة 
والتى تعرف بالمساعدة . وهذا يخالف القواعد العامة للقانون الجنائى إذ كان يجب اعتباره 
شريكا فى الجريمة . )١5(‏ 

وبعد أن أوضحئا ضرورة ارتكاب الجريمة من قبل موظف عام ننتقل الآن لإستعراض ركنى 
الجرمة . ولتبداً بالركن المادى . 

ب - الركن المادى 
تختلف عناصر الركن لمادى للجرمة بإخخلان طبيعتها. ا تعد اناه 





.8" محكمة الإستئناف الأهلية فى 16 0 مجلة القضاء . س4ق ص‎ )١8( - ٠ 


. د/ ادوارد الذهبى . المرجع السابق ص ثلا‎ - )١5( 





: السلوك الاجراهى‎ -١ 
وجرائم التعدى على سرية المراسلات شأنها فى ذلك شأن جرائم التعدى على سرية المحادثات‎ 
الخاصة تعد من الجرائم الشكلية . لذا لا يتطلب ركنها المادى سوى السلوك الإجرامى المكون‎ 
لها والذى يتمثل فى فعل الفتح أو الإفشاء أو الإخفاء . دون اشتراط أن ينجم عن ذلك نتيجة‎ 
اجرامية إذ يكتفى هنا بالنتيجة القانونية والمتمثلة فى الاعتداء على حق الإنسان فى الحفاظط‎ 
. على أسراره‎ 

والجدير بالذكر أن الأفعال التى يتصور أن يتكون من أيها الركن المادى للجرية تختاف 
بإختلاف محل الجرية . والذى قد يكون مكاتيب أو بطاقات بربدية أو برقيات تلغرافية . 
ويتضعح لنا ذلك من سياق نص م4 8 اع . أذ يتعلق فعل الفتع بالمكاتيب وحلها . بينما 
يقتصر فعل الإفشاء على البرقيات التلغرافية . وفيما يتعلق بفعل الإخفاء يصلم 
لكليهما١١)‏ وسوف نستعرض الصور الثلاثئه للسلوك الإجرامى المكون للركن المادى لجريمة 
التلصص على المراسلات البريدية . وذلك على النحو التالى : ظ 

١‏ - الفسسسح 

يتعين قبل أن نوضح المقصود بالفتح أن نوضح أولا المقصود بالمكاتيب بإعتبارها محلا 
لهذا الفعل : 0 

5" - المقصود بالمكاتيب :565]ع.1 نعنى بها كافة الرسائل المكتوبة أيا كان نوعها يستوى 
فى ذلك أن تكون خطابا » أو طرد ٠‏ أو نشرة «أوجريدة ,أو تذكرة , أو إحدى العينات الخاصه 
بالدعاية لصناعة معينة.وقد شكك البعض فى انطباق هذه المادة على النشرات المفلقة(١)‏ 
وبشترط أن تكون هذه المكاتيب التى أودعت بالبوسته داخل حرز مفلق أيا كانت 


- 11. .ان .م0 , 1974 ,تنتقاام0ك تتصعط ,روعمعه12 ,م‎ 2. 5 )١(-5١ 
١886 د/ غنام محمد غنام . المرجع السابق . ص‎ 

؟ك- (١)-عد10‏ عل ناه عتم كنامم عل ك”اطة'! كناك كتقعمة؟ أممم مق , عم[ناه8 لممصمع2 

. 354 .2 ,1977 , مقلامةء عممعآط ,لدمغم أزمعل مع كممن 

4 .2810 ,457 .2 ,01 .م0 , لبنوسة0 

.2 ,1ن .م0 , صمعع/؟ [عطع1ل13 





١١ 
وسيلة الفلق هذه.فقد تكون مادة لاصقه مثل الصمغ أو الغراء , وقد يتم الغلق باستخدام‎ 
الخيوط النسيجيه أو المعدنية أو الأربطة أو أى نوع من أنواع الشمع وما إلى ذلك .١؟) ون‎ 
كانت محكمة استئناف * كان " قضت بعكس ذلك إذ حكمت بعدم مسئولية موزع البريد الذى‎ 
يفتح طرد من الاعلانات المغلقة ببعض الأربطة .(")وعليه لاتعد الخطابات المفتوحة‎ 
والبطاقات البريدية 205121 31166-) ضمن المكاتيب التى تحظى بالحماية الجنائية المنصوص‎ 
عليها فى ا4اع.ف وما ذلك إلا لأنه لايتصور أن يتم فتحها لكونها مفتوحة بطبيعتها ولم‎ 
)0161205186 تغلق أصلا.(4) وهو ما أكد عليه القضاء الفرنسى حيث ذهبت محكمة جرونبل‎ 
إلى أن كلمة الخطاب الواردة بالمادة /اماع.ف تعنى المراسلة المغلقة أو المختومة والموقع عليها‎ 

من ال مرسل والملصق عليها طابع بريدى دون البرقيات والبطاقات البريدية . (8) 

9 - المقصود بالفتح : م06 كل فعل من شأنه فض الحرز أو المظروف الذى يحرى 
الرسالة . فمجرد فض الحرز المغلق بأى صورة كانت يعد فتحا للمكاتيب , ويقع تحت طائلة 
العقاب .(1) وعليه يعد مجرد إزالة الصمغ الذى أغلق به الخطاب فتحا له ولو أعيد غلقه 
بعد ذلك ؛ وكذلك يعد تمزيق الحرز المغلق أو قطع اللفائف أو فض الأختام أو الخيرط المغلق بها 
الحرز فتحا للمكاتيب . (؟) ظ ظ 

ولايعد الإطلاع على مضمون المكتوب دون فتحه باستخداء أحد الأجهزة التقنية الحديثه 
والتى تمكن من الإطلاع على مضمون الرسالة بطريقة سريعة دون فتحها ودون أن تترك أثر فى 





١5-(؟١)‏ 5 ,2 110,42 , 187 انك 011 .م0 , 081008 - 
ف 44 -2 , 1876 -5 -20-12-1875 ,.لعةت) 11515 - 
)4 2.2 ,© .م0 , صمعء7 [عطء841 - 


2 .2 ,0 .م0 , ستنوط [ , أءأعودنة ]ا . 3/1 


زه( 42 -2-.1874 - .و , 28-8-1873 ع[طموع:0 - 
)١( 5#‏ 4 .2 ,1 .م0 , متنوط .ل , أعاعوونا0؟14.1 - 
)3( 4 2 ,810.2 ,301.187 ,1 .م0 ,0م0310 - 


أ /جندى عبد الملك , المرجع السابق . ص 418 رقم ١١‏ . 





1 
الرسالة ينبىء بسبق الإطلاع عليها مكرنا لفعل الفتع . () ففعل الإطلاع هنا لايشكل 
ماديات تلك الجريمة رغم احاد النتيجة التى تنجم عن فعل الفتح . والحقيقة أننا لا نؤيد ذلك 
إذ لامبرر للتفرقة بين الفعلين رغم وحدة الأثر الناجم عن كل منهما . إذ نقتضى الإطلاع أيا 
كانت وسيلته يتم انتهاك سرية مضمون المكتوب . لذأ يجب اعتبار مجره الإطلاع على أحد 
الأفعال المادية المكونة للجريمة . 
كما لايعد قيام الموظف بنسخ صورة طبق |الأصل من خطاب مفتوح أحد الأفعال المادية 
المكونة للجريمة . وهو ما أكدت عليه محكمة النقض الفرنسية فى أحد أحكامها إذ قضت بأن 
قيام مراقب إحدى الشركات الذى كان مكلفا بملاحظة سلوك مدير أحد فروع الشركة بنقل , 
طائلة م/141اع.ف ونشير هنا إلى اعتراضنا على هذه النتيجة إذ يتعين اخضاعه للمسائلة 
الجنائية. نظرا لمأ ينجم عن نقل نسخه من الخطاب من إنتهاك لسرية المراسلة . وبالطبع ذلك 
يسكو حب تعديل المشرع لنص م0 أخ.م 5 مااماع.ف.(2) 
؟ -الفشام 
ظ فعل الإفشاء لايرد الاعلى المراسلات المفترحة .وهى تلك المتمثله فى البرقيات التلغرافية, 
والبطاقات البريدية دون المكاتيب ١‏ المراسلات المغلقة ) . وسوف نوضعح فيما يلى المقصرد 
بالمراسلات المفتوحة قبل أن تعرف المقصود بالإفشاء : 
4 - المقصود بالمراسلات المفتوحة : نظرا لأن المراسلات المفعوحة تتضمن البرقيات 
التلغرافية , والبطاقات البريدية لذا نعرف كل منهما : 
البرقيات التلغرافية : 5ع11011م20عع1ع] 0600165 نعنى بها العبارة أو العيارات 
التى يسلمها المرسل إلى الموظف المختص ٠‏ أو يمليها عليه تليفونيا . أو بأى وسيلة أخرى تمكنه 
561-("#) د/ هيدر الوبس ٠‏ امرجم السابق ٠‏ ص ز المقدمة ٠ص‏ ؟١5"1.‏ 
.8 .2 , 1937 , 2.8 , 18-6-1937 ,سرض .وود 
. 2.153 ,1 , مومع اعطء نج 


د/ سيدحسن عبد الخالق , المرجع السابق ص١7‏ . 
(:) الهامش السابق . 


4 
إفادة المرسل إليه بمضموتنها . وإنقتضى ذلك فإن الموظف المختص يتحقق من مضمونها . الأمر 
الذى لايتصور معه أن ترتكب تلك الجريمة بطريق الفتح . )١(‏ 

وهذا يفسر لنا اقتصار /١04‏ اع على فعلى الإفشاء والإخفاء دون الفتح . (؟) 


البطاقات البريدية : نعنى بالبطاقات البريدية ( الكروت ) تلك التى يتم ايداعها 
بالبوسته مكتوبة شأنها فى ذلك شأن الخطابات ؛ إلا أنها تودع دون مظروف مغلق . الأمر 
الذى يكن معه ا موظف من الرقوف على مضمونها دون حاجة إلى فتحها . (؟) 

6 المقصود بالافشاء :16711 الإفشاء سلوك إيجابى أو سلبى ينقل بمقدضاه المرظف 
إلى علم الغير أسرارا خاصه أن عليها . )١(‏ فهو يعنى اخبار ما كان غأمض وسسرى 
60 أك لاللامعطز أو تنلل عه 5ز5090 عنلة1 أوعاء 1267[62 ومعنى أكثر 
أيضاحا يعنى : اطلاع الغير على مضمون البرقية أو البطاقة البريدية بأية طريقة كانت. إذ 
يتصور أن بقع الافشاء فى صورة محادثة شفهية أو كتابية , ولايهم أن يتم الإفشاء بصورة 
إجمالية أو موجزه . كما يتصور أن يتم الإفشاء بصورة إيجابية أو سلبية .٠؟)‏ وكذلك 
لاعيرة بعدد الأشخاص الذين أفضى إليهم الموظف بمضمون البرقية إذ يتحقق الإقشاء ومن ثم 
يستوجب العقاب ولو كان الفرد واحد(") ولايحول دون مساءلة الجانى عن إفشاء مضمون 
البرقية كون الإفشاء قد تم لقريب له أو لزوجته أو لصديق حميم له غ4( 


6 -(!) 5 ,2 ,جك .110 ,187 أاكث ,اانه .05 ,. 131000) - 
د / سيد حسن عبد الخالق , المرجع السابق .ص 54 . 
(؟) رأجع مأ سبق ص 5-5 من البحث 
(9) د/ غنام محمد غنام ٠‏ المرجع السابق , ص 37. 
)١( 06‏ الهامش السابق . 
(1) د / ادوارد الذهبى , المرجع السابق .ص 44 . 
د / سيد حسن عبد الخالق ؛ المرجع السابق ٠ص‏ 370 . 
د/ غنام محمد غنام , المرجع السابق .ص 75 : 71 . 
(”# ) د / محمود مصطفى . القسم الخاص ... المرجع السابق . ص 2٠١‏ . 
)04 . 1582 ,2 , 1940 ,.0.2.ل[ , 22-2-1949 ,.لمتك .ؤقةن) - 








4 ظ 
والجدير بالذكر أن فعل الإنشاء هذا يجعل ممن قام به مرتكبا للجرية المنصوص عليها فى 
م04١‏ كما تجعله مرتكبا لجريمة إفشاء الأسرار والمنصوص عليها فى م١٠‏ "اع.م وذلك لكون 
الجانى موظفا تسلم أصل البرقية من مرسلها . ومن ثم يعد أمينا عليها . وتكون فى هذه 
الحالة إزاء حالة تعدد للجرائم , ومن ثم يوقع على الجانى عقوبة الجرية الأشد . وهى تلك 
المنصوص عليها فى م84 اع تطبيقا للمادة 37 7/اع.م . 
ج -الإخفساء 

1- فعل الإخفاء نعنى به : كل ما من شأنه الحيلولة دون وصول الخطاب أو البرقية إلى 
المرسل إليه سواء كان ذلك بتسليمها إلى شخص آخر أو بإلقائها أو بحفظها لدى المخفى . ' 
وفعل الإخفاء هذا على عكس الفتح والإطلاع يصلح لكل من البرقيات والمكاتيب . )١(‏ 

ونحن لانرى تعلق فعل الإخناء هذا بالتعدى على حق الإنسان فى سربة مراسلاته البريدية. 
وأساسئا فى ذلك أن الجانى لم يطلع على مضمون المكتوب ٠‏ ولم يفشى مضمون البرقية وإغا 
كل ما ارتكيه أنه حال دون وصول الرسالة إلى صاحبها . وهذا المنع يؤدى دون شك إلى اعتداء 
على حق المرسل فى إرسال رسالته إلى المرسل إليه , ويؤدى كذلك إلى اعتداء على حق المرسل 
إليه فى تسلم الرسالة المرسلة إليه ٠‏ ودون أن ينجم عنه المساس بسرية مضمون الحديث 
المكتوب . (؟) لذلك لن نتناولها بالتفصيل لعدم تعلقها بموضوع البحث . 

وبعد أن استعرضنا صور السلوك الإجرامى فى جرية التلصص على المراسلات البريدية 
وأوضحنا تعلق فعل الفتح بالمراسلات المعلقه . والإفشاء بالمراسلات المفتوحة , والإخفاء بكافة 
أنواع المراسلات المكتوبة . وقبل أن ننتقل لاستعراض الركن المعنوى للجريمة نوضع اتجاها فقهيا 
وقضائيا آخر يرى أن فعل الفتح يتصور أن يشكل السلوك الإجرامى لجريمة التلصص على 
البرقيات التلغرافيه والبطاقات البريدية . 


)١( 155‏ . 80.318.744 , 187 .اتكة .1ن .م0 ,. لمعنه - 
أ / جندى عبد الملك , المرجع السابق . ص 2174 . 
4 . 106 .2 ,1ن .م0 . 153 ,1ن .م0 , ممعل/ا [عطء3841 - 
- إدوارد الذهبى , المرجع السابق . ص 86 : 88 . 





36 
- الفتح والبرقيات التلغرافية : ذهب جانب من الفقه والقضاء إلى تصور ارتكاب جرية 
التلصص على مضمون البرقية بطريق الفتح وليس فقط بطريق الإفشاء أو الإخفاء . 


ويستذلون على ذلك بالحالة العى يقوم فيها ساعى البريد بفتح المظروف المفلق والمودع به 


البرقية التلغرافيه أثناء توصيلها لصاحبها . إذ تمثل هذه الواقعة اعتداعا على مضمون البرقية 
بطريق الفتع مما يوجب إخضاعه للمادة 84١ع.(١)‏ 

ويرى هذا الاتجاه أن سند التجريم فى هذه الحالة يتجسد فى اعطاء البرقية بعد وضعها فى 
حيز مغلق صفة الخطاب , ومن ثم ينطبق عليها م64١/اع‏ . وهو ما أقرته بالفعل محكمة 
“منيا القمح الجزئية ". و محكمة الزقازيق " الأهلية . وإن كانت محكمة النقض قد انتقدت 
ذلك النهج .١؟‏ )وهو ما عبر عنه صراحة المشرع البحرينى فى م71/1/ اع حيث نصت على أن 
" يعاقب بالغرامة التى لاتجاوز عشرين ديئارا من فض رسالة أو برقية بغير رضا من أرسلت 
إليه أو إسترق السمع لمكالمة تليفونية " 

وهذا الإتجاه لايحظى بتأييد غالبية الفقه والقضاء . ونستدل على ذلك بحكم للنقض 
المصرية قضت فيه ببراءة ساعى البريد الذى قام بفتح البرقية التلغرافيه المغلقه فنقضت بذلك 


حكم استئناف الزقازيق , وحكم مينا القمح الجزئيه . واستندت فى ذلك إلى أن :مه 4 اع (. 


المقابلة للمادة 84 ١ع‏ الحالية ) فرضت العقاب على من أخفى تلغرافا أو أفشاه , ولس دعس 
على عقاب من قام بفتحه . ومن ثم لايجوز إدانة المتهم بمقتضى المادة المأكورة .(1) 

وحقيقة هذا الاتجاه منطقى ( تجريم فتع البرقية ) نظرا لأن البرقية التلغرافية إذا ما 
أودعت فى مظروف مغلق اعتبرت خطابا ؛ ومن ثم يجب أن تحظى بنفس الحماية المقررة 
للخطابات . ولكن مما لاشك فيه أيضا أن هذا الرأى يصطدم مع نص م 7/١864‏ المتعلقة 
بالبرقيات التلغرافية إذ قصرت الفعل المجرم على الإفشاء أو لإطلاع ٠‏ ومن ثم لايجوز قانونا 
أن نعتبر فعل الفتح أحد صور الركن المادى فى جرية الاعتداء على سرية البرقيات التلغرافية. 


/ا5- )١(‏ . 745 .2 , 46 .110 , 187 عانق ,1 .م0 .0831:0011 - 
(؟) نقض 14548/1/0؛ مجلة القضاء. سهق.ص؟1؟ مشيرا إلى حكم منيا القمح الجزئيه , 
استثناف الزقازيق . 


(") الهامش السابق . 














1 
لذا نناشد المشرع أن يتدخل ويعدل من نص م84 ١ع‏ لتشمل هذه الحالة, ويلحقها بالفقرة 
الأولى لتشمل كل مكتوب مغلق سواء كان خطابا أو برقية أو غير ذلك . وتقغصر الفقرة 
الثانيه من نفس المادة على كل مكتوب مفتوح . فالأساس الذى نعتمد عليه فى تحديد صور 
الفعل الإجرامى هو كون المكتوب مغلقا أم غير مغلق . وليس مسمى المكتوب خطاب برقية 
تلغرافية - كارت ... الخ . (4) 
ج - الركسن المعنوقن 0 
4 - جريمة التلصص على المراسلات البريدية دائما عمدية ©0 710190108 06 إزاءل ع1 
11111 1 2ن أ5ء 00116500002206 إذ لابتصورأن ترتكب 
بطريق الإهمال مهما كان جسيما.فلكى يعاقب على فعل الفتح أو الإفشاء لابد أن يتعمد 
الجانى ارتكاب ذلك الفعل )١١.‏ لذا وجب أن بتوافر عنصرى القصد الجنائى لدى الجانى وهما 
العلم والإرادة إذ يشترط أن يعلم المتهم أن ما يقوم بفتحه أو بإفشاء مضمونه يتعلق مراسلة ظ 
بريدية . (خطاب أو برقية ...الخ ), وأن يعلم أن ذلك ليس من حقه لتعلق الرسالة بالغير . 
وعليه لايقع تحت طائلة العقاب من يفتح المراسلات أثناء بمارسته لعمله فى فتح المنطابات ذات 
العناوين غير الواضحه كى يتمكن من حسن توجيهها . كما يشترط أن يكون ارتكابه لفعل' 
الإفشاء أو الفتح اراديا وليس جبرا عنه » أو ألا يكون قد حدث عن طريق الخطأ . (؟) 
ولاعبرة بالبواعث أو الأغراض التى دفعت الموظف إلى جريمته هذه إذ يستوى أن يكون 
فعله هذا تم بنية الإضرار بالغيرء أو لمصلحته الشخصية: أو لمجرد النضول فقط.أو مبالغة منه 





ل (4)د/ أدوارد الزهبى 0 ا مرجع السابق ص /اة. 


)١( -54‏ .011 .و0 , متنةط.[ بأعاء55ون0ج1 ,11 - 
7 .810 ,.8.)0 , 22-1-1953 , رن رووو© - 
)03( 0/3 .1 , 1974 ,. مقاتمده تروع3] , وعمعه7 - 
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ا حي 0 ٠‏ فهمها 00 
بشترط ضرورة انصراف نية الجانى إلى الإضرار بالغير حال ارتكابه ماديات الجريمة .(4) 
ثالثا - العسساب 


9 - تحريك الدعوى الجنائية : لم تشترط م184١م ٠‏ 141 ع.ف تقديم شكوى من قبل 
المجنى عليه . أو ممن يمثله قانونا . أو من صاحب الحق المدنى لتحربك الدعوى الجنائية ضد 
مرتكب جرية التلصص على المراسلات البريدية . وذلك على عكس جرائم التعدى على 
الاتصالات المسموعة ( المحادثات الخاصه ) خاصة فى التشريع الفرنسى ( م 1لا ع.م ) 
والتى سيق لنا الوقوف عليها . وعليه تتولى الذديابة العامة تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها 
دون الحاجة لتقديم شكوى من المجنى عليه . )١(‏ 

ومتى حركت الدعوى الجنائية وباشرتها النيابة العامه أمام القضاء , فإن المحكمة متى ثبت 
لها ادانة امتهم فإنها توقع عليه الجزاء الجنائى المنصوص عليه فى م84 اع.م . اماع.ف 
وغيرها من النصوص القانونية المقارنة والسابق استعراضها والتى يمكننا تصنيفها إلى 
مجموعتين : تشريعات تقرر عقوبة واحدة مرتكب الجريمة وهم من ا موظفين فقط , وتشريعات 
تقرر عقوبات مختلفه تختلف بإختلاف صفة الجانى فتكون عتوبة مشددة متى كان مرتكيها 
موظفا وذلك بالمقارنة بالعقوبة التى يستحقها الجانى من الأفرأد العاديين . ويعد التشريع 
المصرى ضمن المجموعة الأولى ٠‏ بينما يعتبر التشريع الفرنسى ضمن المجموعة الثانية . وسوف 
نستعرض فيما يلى عقوبة الموظف العام ثم نعقبها بعقوبة الفرد العادى . 


54 (”) | . 456 اه 455 .2 ,ان .م0 ر نوهت - 
6 53 .110 ,187 .اث ,.11ن) .(0) 021000) - 
أ/ جندى عبد الملك ؛ المرجع السابق . ص 24١:48 ١‏ . 
)04 8 .2 68 .110 ,187 . انف ,1ن .م0 .0321:0012 - 
)١ (1565‏ 480 .2 , 1974 ,. لقاام 2 ) أتصع , 0ع600ع10 - 
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- عقوبة الموظف العام : نصت م04١ع.م‏ على توقيع عقوبة الحبس أو الغرامة بما لا 
يزيد عن 3٠١‏ جنيها لمرتكب الجريمة من الموظفين العامين . ولايختلف العقاب باختلاف محل 
الجريمة سواء كانت خطابات أو برقيات , كما لايختلف العقاب الذى يستحقه من يرتكب الجرية 
من الموظفين وبين من يسهل للفاعل ارتكابها متى كان موظفا . كما تضمنت نفس المادة عقوبة 
العزل من الوظيفة وذلك كعقوبة تكميلية بجانب العقوبة الأصلية(الحبس والغرامة أو احداهما) 

كما نصت م87١/‏ اع.ف على توقيع عقوبة الحبس بما لابقل عن ثلاثة أشهر ولابزيد عم 
خمس سنوات, والغرامة بما لاتقل عن 8٠١‏ فرنك ولابزيد عن ٠٠١‏ فرنك, فضلا عن حرمان 
المحكوم عليه من تولى الوظائف العامة مدة لاتقل عن خمس سنوات ولاتزيد عن عشر سنوات 

ويبدو لنا بما لايدع مجالا للشك تشدد المشرع الفرنسى فى العقوبات المقررة لمرتكب هذه 
الجريمة متى كان الجانى موظفا إذا ما قورنت بالعقوبات المنصوص عليها فى التشريع المصرى 
سواء من حيث مقدار الغرامة أو من حيث الحبس ٠‏ وحتى بالنسبة لعقوبة العزل فإنها أشد فى 
القانون الفرنسى بالمقارنه بمدتها فى القانون المصرى إِذ جعل المشرع الفرنسى لها حدا أدئى هو 
خمس سئوات على عكس المشرع المصرى والذى لم يضع لها حد أدنى ما يسمح للقاضى أن 
يحدد مدة أقل من مدة الخمس سنوات . )١(‏ | 
وكم نود لو أن المشرع المصرى شدد العقاب على غرار المشرع الفرنسى .وقد شده القانون 
التيساوق العقاب متى كان الخطاب محل الاعتداء على سريته مسجلاأو يحتوى على أوراق 
ماليه(؟) 

-١‏ عقوبة الفرد اللعادى : المشرع المصرى لم يجرم ارتكاب أحد الأفعال المكونه لجرمة 
التلصص على سرية المراسلات البريدية والمنصوص عليها فى م84 اع متى ارتكبت من قبل 
فرد عادى . وذلك على عكس المشرع الفرنسى إذ جرم قيام الفرد العادى يفتح أو إخفاء أو 
إنشاء المراسلات البريدية وذلك فى م1817/ اع . إذ نصت على عقاب مرتكب هذه الجريمة من 
الأقراد العاديين بالحبس بما لايقل عن ستة أيام ولايزيد عن سئه , وبالغرامة بما لابقل عن 





-ا- (١)دل‏ 210مع: ناه عع2ة0همموعزم 068 أعاعع5 ندل ومتاععاموم هر[ ",تعزوو زاءط - 
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فرنك ولايزيد عن "٠٠٠‏ فرنك أو بإحدى هاتين العقربتين )١(.‏ 
وإذا كان المشرع المصرى لم يعاقب الفرد العادى فإن ذلك قاصر على حالة ما إذا كان ما 
ينسب إليه هو قيامه بأحد الأفعال المكونه للجريمة والتى تجعله فاعلا . وهنا نكرر ما سبق ذكره 
من مطالبة المشرع المتصرى بأن يحذو حذو المشرع الفرنسى بتجريم ارتكاب الفرد العادى لأحد 
الأفعال التى من شأنها الإعتداء على سرية المراسلات البريدية . 
تقديم السياسة التشر بكية 
١/ا‏ مكرر: نعيب على المشرع المصرى عدم معاقبته الفرد العادى وهو كل شخص ليس له 
حق الإطلاع على الرسالة البريدية متى قام بفتح أو إخفاء أو إفشاء الرسائل البريدية » ونأمل 
أن يسلك مسلك المشرع الفرنسى فى هذا الصدد . )١(‏ 
كمأ نعيب على التشريع المصرى والفرنسى عدم عقابه على فعل الإطلاع على مضمون 
المكاتيب المغلقة دون فتحها عن طريق استخدام أجهزة تقنيه تمكن من ذلك . وذلك لافتقاد 
المنطق فى عدم العتاب على ذلك الفعل نظرا لتوافر نفس العلة من التجريم التى دفعت المشرع 
إلى تجريم أفعال الفتح والإفشاء ٠‏ إذ يترتب عليه الاعتداء على سرية المراسلات أيضا .لذا 
ينبغى أن يكون التجريم لمن اطلع على مضمون الرسالة أيا كانت وسيلته فى ذلك(؟) . 
ونعيب أيضا على التشريعين المصرى والفرنسى اعتبارهما المرظف الذى يقوم بتسهيل 
ارتكاب غيره من الموظفين لفعل الفتح أو الإخفاء أو الإفشاء فاعلا فى الجريمة رغم أن القواعد 
العامة تعتبره مجرد شريك . 
١/ؤ1- )١(‏ 5 1م01 0 .ل , أت1ع101155 . 14 - 
.2 ,1977 , لقااوقه عوع1] , أنادجا 1..م. 
4 2 ,1968 ,.6.8.[ , 20-11-1967 ,صقت .ووو © 
الا مكرر-(١)‏ د/ أدوارد الذهبى . المرجع السابق . ص 9لا , .1١5 8٠.‏ 
- انظر م 354 ع . ألمانيا . 
(5) انظرم ١85‏ ع . ألمانيا . 


١٠١' 
ونعيب كذلك على التشريعين المصرى والفرنسى قصر فعل الفتع على المكاتيب دون‎ 
البرقيات رغم أنه من المتصور أن يتم الاعتداء على مضمون البرقيات التلفرافية عن طريق‎ 
. الفتح وذلك متى تم ايداع البرقية داخل مظروف مغلق‎ 
كما تناشد المشرع المصرى تشديد العقاب على مرتكب الجريمة على غرار المشرع الفرنسى‎ 
فى م1ا4/اع . ف‎ 
وأخيرا نناشد المشرع الفرنسى بضرورة إقرار فقره خاصه تتعلق بإفشاء مضمون البرقيات‎ 
وذلك ضمن م1/ام. على غرار الفقرة الثانية من م4 0 اع.م. نظرا لما تقرره من حماية جئائية‎ 
أكثر من إحالة ذلك لجريمة إفشاء الأسرار والمنصوص عليها فى م/اماع.ف. ومن ثم نكون ازاء‎ 
' تعدد جرائم وتوقع العقوبة الأشد وفقا لأحكام التعدد‎ 
الفرع الثانى‎ 
جريمة استخدام أو نشر مضمون المراسلات البريدية‎ 
تمهيد - سبق أن أوضحنا الصلة الوثيقة بين جرهة التصنت على الحديث التليفونى‎ - "١ 
وبصدق هنا نفس القول السابق لذا نحيل إليه منعا‎ ٠ وجريمة استخدام أو نشر ذلك الحديث‎ 
لذا كان منطقى أن تتضمن التشريعات الجنائية نصوصا تجرم هاتين الجريمتين‎ )١( . للتكرار‎ 
بشرط تلازمهسا . فهلل هذا ما حرص عليه المشرع المصرى والمشرع الفرنسى وغيرهما من‎ 
, التشريعات الأخرى ؟ هذا ما سوف نقف عليه فيما يلى , ثم نعقبه ببيان أركان الجرية‎ 
وأخيرا العقوبات المنصوص عليها لتوقيعها على مرتكبى هذه الجريمة وذلك على النحو التالى:‎ 


ا١لا-‏ مكرر(؟) د/ أدوارد الذهبى . المرجع السابق . ص ١١5‏ . 


ا )١(‏ راجع ماسبق ص ٠‏ من البحث . 


٠.١ 
ظ أو - النصوص التجرمية‎ 

جاءت الموائيق الدولية والنصوص الدستورية المؤكدة على حق الإنسان فى سربة مراسلاته 
البريدية بصفة عامة تتسع لتشمل جرية استخدام أو نشر مضمون المراسلات البريدية لذانحيل 
اليها مئعا للتكرار . ولكن هل تضمنت النصوص التشريعية العادية المجرمة لأفعال التلصص 
على سرية المراسلات البريدية تجريما لإستخدام أو نشر مضمون هذه المراسلات ؟ أم أن تجريمها 
نص عليه فى نصوص تشريعية عادية ؟ أم أنها لم تجرم ؟ هذا ما سوف نوضحه فيما يلى : 

7 - التشريع المصرى : لم يتضمن التشريع المصرى نصا يجرم فعلى الإستخدام أو النشر 
كجريعة مستقلة . وكل ما نلمسه هو تجريمه لفعل الإنشاء وذلك بالنسبه للبرقيات . والحتيقة أن 
عدم تضمن م84ا١ع‏ تجريم نشر أو استخدام الخطابات لايعنى عدم العقاب على تلك الواقعة 
كلية . إذ تخضع لنص ٠١١‏ ”اع والمتعلقة بإفشاء سر المهنة خاصة أن المشرع المصرى يقصر 
العقاب على ما يقع من الموظف دون الفرد العادى . وتنص هذه المادة على أن " كل من كان 
من الأطباء أو 666 أو غيرهم مودعا اليه مِنَتصّى صناعته أر وظيفته سر خصوص أوْتَن عليه 
فأفشاه فى غير الأحوال التى يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على 

ووفقا لهذا أالنص فإن المشرع المصرى شرم أى إنشاء لسر خصوصى عهد به إلى الجانى 
مفقتضى صناعته أو وظيفته دون أن يكون له حت قانونى فى ذلك . وهذا النص يشمل الحالة 
محل البحث . وكون هذا النص قاصرا على كلمة " الإفشاء " دون كلمة " الإستخدام " فإن ذلك 
لايعنى عدم تجريم استخدام مضمون المراسلات ال بدية التى انتيكت سريتها ؛ وما ذلك إلا 
للعلاقة الوثيقه بين النشر والإستخدام . )١(‏ 

4 التشريع الفرنسى : 

لم تتضمن م/الماع.ف. أى تجريم لفعل الإفشاء » إذ قصرت التجريم على فعلين النتح 
والإخفاء وذلك على غرار المشرع المصرى . وما سبق قوله بشأن التشريع المصرى يصدق هنا 
إزاء التشريع الفرنسى إذ يقع تحت طائلة العقاب من يقوم باستخدام أو نشر مضمون المراسلات 
وفقا لنص آخر يتجسد فى م8/”اع والتى تنص على أن " كل طبيب ... أو أى موظف يفشى 


##/ا ‏ (١)راجع‏ ماسبق ص ٠.‏ "من البحث 





١. 

سرأ مودعا لديه بسبب وظيفته دائمة كانت أو مؤقته ما لم يوجد حق قأنوتى ليبرر له ذلك 

سوف يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر . وبالغرامة من ١6٠٠١ : 6.٠‏ فرنك" . فهذا 

النص يشمل دون شك حالة استخدام أو إفشاء مضمون أى خطاب أو برقية . وكم نود أن يدرج 

المشرع هذه الحالة فى نص م7ا4اع نظرا لشدة العقاب المقرر فيها بالمقارنه بما هو مقرر فى 
م4لالاع. خاصة أنها تتعلق بسرية المراسلات التى هى موضوع م4817 1ع.(1) 

6 - التشريج النمساوى : نصت م" ”اع المعدلة بالمادة !؟ من الأمر رقم 28.لعام ١954‏ 
على أن * كل موظف بالبوسته يفشى مضمون الخطاب , أو كروت التهنئه . أو أى شىء عهد 
به إلى البوسته سوف يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين ". وفقا لهذه المادة فان 
الموظف الذى يقوم بنشر مضمون الرسالة البريدية المودعه بالبوسته إلى الفير يقع تحت طائلة 
العتاب . 

التشريج البريطائي : تصمن قانون التلغراف البربطانى لعام 1434 نصا يجرم حالة 
مخالفة أى شخص لراجبه الوظيفى المتعئق بمصلحة البريد . وذلك بأن يفشى أو يذيع بأى 
طريقة أو أن يستولى على محتويات رسالة تلغرافية عهد بها إلى البريد . 

تشريع الولايات المتحدة الآمريقية : نصت ١/16‏ 0من ق. العقويات بولابة 7602 
حي اظائمة كل مو شر يقي إن لخر خطاب كله يفده بع عليه ينان بصبزر :تير 
مشروعه . )١(‏ 

ثانيا أركان الجريسسة 

يشترط كى يعاقب المتهم عن جريمة استخدام أو نشر مضمون المراسلة البريدية أن يثبت فى 
حقه أرتكاب ماديات الجريمة والقصد الجنائى المتطلب فيها . وسوف نستعرض ركنى الجريمة 
على النحو التالى : 





5/ا - (؟) 4 .2 ,.انن) .م0 , ستلوط .[ , أع[عوونهظ , 34 - 
وا (١)انظر‏ أيضا م ١ع‏ إيطاليا . م 86" ألمانيا 8٠‏ ع البرازيل . 





٠. 
الركن المادى‎ -١ 
تتجسد ماديات الجريمة فى ارتكاب الجانى أحد فعلين الإفشاء أو الإستخدام.وقد‎ - 1 
)١١.ريفلل سبق لناتوضيح المقصود بالإفشاء .والذى يعنى بايجازاعلان ما كان غامضا وسريا‎ 
أع56015 أو 106011011 أوع عنال ع6 5317015 12158 أوع'0 1521/6167 ويوسع القضاء‎ 
من مفهوم السر الذى هو محل الإفشاء إذ لابقصره على إعلان ما هو غير معلوم؛ وإما يشمل‎ 
كذلك إفشاء المعلومات التى علم بها بصفته الوظيفيه ولو كانت غير سرية عن الغير .(؟)‎ 
بيئما نعنى بالإستخدام أن يستعمل الجانى المعلومات التى حصل عليها من فتحه أو‎ 
إفشاءه لمضمون الرسائل البريدية لعتحقيق غاية سواء كانت نبيلة أو رزيلة . ويصدق هنا ما‎ 
سبق ذكره لدى تناولنا لماديات جرية إذاعة أو استخدام مضمون الحديث , وما ذلك إلا لتفسيرنا‎ 
لكلمة " المستئد " بما يتسع ليشمال المراسلات البريدية بجانب المحادثات التليفونية الخاصه‎ 
المباشرة . لذا نحيل إليه منعا للتكرار . (؟)‎ 
ب - الركن المعنوى‎ 
جرية استخدام أو نشر مضمون المراسلات البريدية جريمة عمدية . وعليه لاتقع الجريمة‎ - 77 
إذ يجب أن يعلم الجانى بأنه يقوم بنشر أو‎ )١( . إذا تم النشر أو الإستخدام بطريق الإهمال‎ 
استخدام مضمون رسالة بريدية مودعة بالبوسته » رأن يعلم أن من شأن ما يقرم به الاعتداء‎ 
على سرية المراسلات؛ وبإنعدام وجود حق له فى ذلك. وفضلا عن علمه بما سبق يتعين أن يثبت‎ 
إرادته لفعل النشر أو الإستخدام لما تم الحصول عليه بطريق الفتح للمراسلات البريدية . (؟)‎ 
وعليه لا قيام للجريمة متى تم النشر دون علم ثمن حصل على مضمون المراسلات البريدية كأن‎ 


يسدرق اكه .بوأخيرا لايعتد بالبواعث شريرة كانت أو طيبة إذ كل ما يتطليه المشرع عنا هو 
توافر القصد الجنائى العام لا الخاص . () 


-(١)انظر‏ ص 44:97 من البحث . 
ف 2.155 ,ان .م0 , ممعم إ[عطء541 - 
فو راجع ما سبق ص 05 : ٠١‏ من البحث . 
“الا -(1) راجع ما سبق ص 45 من البحث . 
)1( 56 .2 ,11 .م0 , م7 [عطء341 - 
6( - د/ غنام محمد غنام , المرجع السابق . ص ١87‏ . 





٠٠. 
ظ ثالنا - العقاب‎ 
, نشر أو استخدام مضمون المراسلات البريدية يشكل كما قلنا سابقا جريمة إفشاء الأسرار‎ -4 
لذا يوقع على الجانى العقوبات المنصوص عليها فى م١٠" ع.م , 4ام.ع. كما تنطبق م‎ 
ع.م أيضا فيما يتعلق بنشر البرقيات العلفرافية . وأخيرا تنطبق م اعم ابام‎ 4 
. ع.ف فى حالة النشر فى علانية‎ 
ع.م لوجدناها تعاقب من يفشى سرا‎ 5٠ وإذا ما نظرنا إلى العقوبة المنخصوص عليها فى م‎ 
خصوصيا تمن عليه بالحبس مدة لاتزيد على ستة شهور . أو بغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه‎ 
مصرى . وإلئ تلك المنصوص عليها فى م8/!! ع.ف لوجدناها تعاقب من يفشى سرا‎ 
. فرنك‎ ١6... : 8.١ خصوصيا أؤتمن عليه بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من‎ 
ظ بينما تنص م84١ / اع والتى تجرم واقعة إفشاء البرقيات على معاقبة الجانى بالحبس أو بغرامة‎ 
لاتزيد على مانتى جنيه مصرى . وبالعزل فى الحالتين وفيما يتعلق بحالة النشر فى علانية‎ 
تنطبق م" 'اع.م والتى تنص على عقوبة الحبس بما لايتجاوز سئتين , وبغرامة لاتقل عن‎ 
. عشرين جنيها 4 أو ياحداهما‎ 
رابعا- تقييم السياسة التشريعية‎ 

9 - نناشد المشرع المصرى أن يدرج تجريمة لأفعال استخدام أو نشر أو مجرد التهديد بنشر 
مضمون المراسلات البريدية فى نص م04١/‏ اع.م . وذلك لما ينطوى عليه أى من هذه الأفعال 
من انتهاك لحق الإنسان فى سرية مراسلاته . خاصة إزاء تشديد العقاب فيها بالمقارنه بالمواد 
الأخرى التى قد تنطبق على ذات الواقعه اعم 

و نفس الأمر بالنسبه للتشريع الفرنسى إد تنطبق على الواقعه مواد أخرى وهى لال , 
/"اع.ف. كما نناشد المشرع الفرنسى بتجريم واقعة إفشاء مضمون البرقية التلغرافية ضمن 
الماع على غرار المشرع المصرى خاصة وأن المشرع الفرنسى يشده العقاب فى م1817 بالمقارنه 
بالعقور بة المقررة فى المادتين 71/1 , 8/الاع.ف. 
لاستعراض صور التعدى على سرية المكاتبات غير البريدية . وذلك فى المطلب التالى : 











١٠.6 
ا مطلب الثاني ظ‎ 
| | النعدى على سرية المكائيب غير البريدية‎ 

هيد : التعبير عن أفكار الإنسان بطريق الكتابه قد يتخذ أحد صورتين : فإما أن 
يأخل صورة رسالة يدون فيها الشخص أفكاره بغية إرسالها إلى الغير لإعلانه بها . وهذه 
الصورة إما أن ترسل بطريق البريد وذلك عن طريق إبداعها بالبوسته وهى ما سبق لنا 
استعراضها فى المطلب السابق , وإما أن ترسل بطريق الخاصه . 

وهنا نتساعءل عما إذا كان القانون الجنائى يكفل لصاحبها الح فى الحفاظ على سرية 
أفكاره المدونه بالرسالة أثناء تداولها ؟ هذا ما سوف نحاول الإجابة عليه فى الفرع الأول من 
مطلبنا هذا . 

وأما أن يأخذ صور مذكرات خاصة يدونها صاحبها لنفسه ويحتفظ بها معه دون أن 
يسلمها للغير لإرسالها إلى آخر . وإزاء هذه الصورة الثائيه يثور نفس التساؤل السابق . وهو 
ماسورف تحاول الإجابة عليه فى الفرع الثانى من مطلبنا هذا وذلك على النحو التالى : 

الفرع الأول : التعدى على سرية المراسلات غير البريدية . 

النرم الثانى : التعدى على سرية المذكرات الخاصه 

الفرع الول 
النعدى كلى سرية المراسلات شير البريدية 

١‏ - لتبهيد : يحدث أن يدون الشخص رسالة إلى آخر , ثم يرسلها إليه عن طريق شخص 
عادى وليس عن طريق البريد . فإذا حدث أن قام ذلك الوسيط بالتعدى على سريتها وذلك عن 
طريق فتحها أومجرد الإطلاع عليها ولوبدون فتحها.فهل يقع تحت طائلة القانون الجنائى ؟وتحت 
أى وصف قانونى يمكن مجازاته جنائيا ؟ ونفس التساؤل يثور لو حدث أن قام نفس الشخص 
بإفشاء مضمون الرسالة ٠‏ أو قام باستخدامه فى تحقيق غرض له سواء كان نبيلا أو خبيثا ؟ 

يبتعين علينا كى نجيب على هذين التساؤلين أن نمعن النظر فى النصوص التشربعية 
الجنائية للوقوف عما إذا كانت الواقعة محل التساؤل تفع تحت طائلة نص تجريمى من عدمة وذلك 
على النحو التالى : 


١ 
التشريعات الجنائية وهدى تجريمها للتلصص على المراسلات غير البريدية‎ - 39! - 
أول مايتبادر إلى الذهن بحث ماإذا كانت النصوص الجنائية المجرمة لواقعة التعدى على‎ 
سربة المراسلات البريدية تنطبق على الواقعة محل البحث من عدمه ؟‎ 
التشريعات المجرمة للتلصص على المراسلات البريدية ومدى تجريمها لافعال التلصص‎ 4” 
. على المراسلات غير البريدية‎ 
ع.م بفقرتيها لوجدناها تنص صراحة على تجريم التعدى على‎ ١04 إذا ماعدنا إلى نص م‎ 
١ دون أن تترك أى لبس حول إمكانية شمولها للمراسلات غير‎ ٠ سرية المراسلات البريدية فقط‎ 
البريدية . ولما كانت نصوص هذه المادة تجريمية لذا وجب عدم التوسع فى تفسيرها أو القياس‎ 
)١( . على أحكامها لتعارض ذلك مع المبادىء العامة للقانون الجنائى‎ 
ع.ف لنصها صراحة على تجريم التعدى على‎ ١/1417 ونفس القول ينطبق على نص م‎ 
سرية المراسلات البريدية فقط ونستنتج ذلك من نصها على أن محل التجريم هو انتهاك سرية‎ 
الرسائل المودعة بالبوستة . 005]6 212 00811665) وفيما يتعلق بنص الفقرة الثانية من‎ 
1065 001165008- نفس م 147 نلاحظ إستخدامها مصطلح " مرأسلات مرسله للغير"‎ 
باعتبارها محلا للإخفاء أو الفتح المجرم .ولم يستخدم‎ 022065 201655625 2 065 65 
نفس المصطلح الذى سيق له استخدامه فى الفقرة الأولى " الرسائل المودعه بالبوسته " .فهل‎ 
يعنى ذلك شمول هذه الفقرة للمرأسلات غير البريدية . أم أن ذلك الإختلاف لايعنى أكثر من‎ 
تجريم التعدى على المراسلات البريدية من قبل غير الموظفين ؟ نقول مما لاشك فيه أن مصطلح‎ 
مراسلات مرسلة للغير " طالما لم يشترط إيداعها بالبوسته يمكن تفسيرها بما يعنى شمولها‎ ' 
للمراسلات غير البريدية بجانب المراسلات البريدية أيضا خاصة ازاء وحدة المصلحة المستهدفه‎ 
من التجريم فى الحالتين : فتجريم المشرع للتعدى على مضمون المراسلات البريدية يستهدف‎ 
حماية أسرار الأفراد التى تتضمنها المراسلات البريدية . وهى دون أدنى شك تتوافر فى حالة‎ 
اعتداء الغير من غير الموظفين على المراسلات غير البريدية . وكل ما بينهما من اختلاف : أن‎ 
التعدى على مضمون المراسلات البريدية من شأنه كذلك إهدار الثقه التى يوليها الأفراد لمرفق‎ 


. راجع مؤلفات الفقه فى النظرية العامه للقانون الجنائى‎ )١١ - ١ 





١. 
ينه بريد نيا لي ا لالةودل لبت ذا التجدى على تحر 1217 جا تور لجرل‎ 
بنطوى على إهدار الثقه التى يمنحها صاحب الرسالة للوسيط من الأفراد العاديين . وهى دون‎ 

شك أقل جسامه من إهدار الثقه فى مرفق عام . 

47 التشريعات المجرمة لافعال التعدى على سرية الحياة الخاصه ومدى انطباقها على 
أفعال التلصص على المراسلات غير البريدية : 

وإزاء عدم تجريم م64 اع.م لهذه الواقعه . وعدم النص صراحة فى م417١ع.ف‏ على تجريم 
هذه الحالة- وإن كنا نرى أن 1417/ 7ع تتضمنها على ضوء التوضيح السابق - يتعين علينا 
أن نبحث ة فى النصوص الجنائيه المجرمة لوقائع التعدى على حرمة الحياة الخاصه , وتلك المجرمة 
لوقائع إفشاء أسرار المهنه بإعتبار هذه الوقائع على علاقة وثيقه بالواقعه محل البحث . 

فإذا نظرنا إلى نص المواد ٠١١5‏ مكرر, ١5‏ امكرر(أ) ١٠٠"اع.م.‏ يتضع لنا أن محل 
الحماية الجنائية للمادة 9 . امكرر يتجسد فى المحادثات التى تدور فى مكان خاص أو عبر 
تليفون ؛ ومن ثم لاتتعلق هذه المادة بالواقعة محل البحث نظرا لتعلقها بالمراسلات غير 
البريدية ( مكاتيب خاصه ) . ولايختلف الوضع المنصو عليه فى م5 . "امكرر(أ) . وبالنسيه 
الممادة ١٠لاع.‏ فإنها تشترط لتجريم إفشاء أسرار المهنه أن يكون السر محل الإفشاء قد سلم 
إلى الجانى بمقتتضى صناعته أو وظيفته . وضربت لنا أمثله للأشخاص الذي ن يتصور ارتكابهم 
لهذه الجريمة : الأطياء الجراحون أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم ممن يتم ائتمانهم على السر 
كالمحامين والمحققين والخبراء والاستشارين .. الخ . ومن ثم يتضح لنا عدم شمول هذه المادة 
للواقعة محل البحث فهؤلاء تم ائتمانهم على السر حال العلاج أو أذ الرأى أو التحقيق.١١)‏ 

وبالنسبه للتشريع الفرنسى فإن المواد محل البحث تتمثل فى المواد 54 : ؟/!" والمتعلقة . 
بحماية الحياة الخاصه تجرم الإعتداء على المحادثات التى تدور فى مكان خاص أو عبر تليفون 
٠‏ ومن ثم لاتتعلق بالواقعة محل البحث . 

كما لاتتعلق 4 /ااع والخاصه بإفشاء أسرار المهنه بالواقعه محل البحث نظرا لاقتصارها 


"الم )١(-‏ د/ غنام محمد غنام, المرجع السابق فى أماكن متعددة من البحث 


١.4 


على هؤلاء الذين يفشون الأسرار التى تودع لديهم بسيب وظيفتهم أو مهنتهم التى 
مارسوها.(؟) ويصح هنا مأ سبق قوله لدى استعراضنا للمادة ١ ٠.‏ ع.م. ف 


4 - التشريعات المجرمة اخيانة الاهانه ومدى انطباقها على أفعال التلصص على 
المراسلات غير البريدية : 

وإذا كانت المواد السابقه سواء تلك المتعلقه بحماية سرية المراسلات البريدية . أو بحرمة 
الحياة الخاصه , أو بإفشاء أسرار المهنه لاتتعلق بالواقعة محل البحث رغم اتحاد المصلحة 
المستهدفة من التجريم معها أو الإقتراب منها "الحفاظ على سرية الأفكار والآراء الخاصة " 
اللهم سوى ما سيق قوله إزاء م/141/”ع.ف» فإنئا نتساعل ألا يوجد مصلحة أخرى حرص ٠‏ 
القانون الجنائى على توفير الحماية الجنائية ا موضوعية لها وتنتهكها الواقعة محل البحث ؟ 
نقول ثما لاشك فيه أن الشخص صاحب الرسالة عندما يسلمها للغير لتوصيلها إلى آخر » إنا 
يسلمها إليه مؤْقنا إياه فى القيام بتوصيلها . وعليه إذا ما قام ذلك الغير بالإطلاع أو بإفشاء 
مضمون الرسالة المسلمة إليه ألا يعد ذلك خيانة أمانة ؟ كى نجيب على هذا التساؤل يتعين 
استقراء النص القانونى المجرم لواقعة خيانة الأمانة للوقوف على شروطها والبحث فى ضوئها 
على مدى انطباقها على الواقعة محل البحث : 

تنص م 4"اع.م على أن " كل من أؤمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان 
الأمانه وكتب فى البياض الذى فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو مير ذلك من 
السندات والتمسكات التى يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لما له 
عوقب ... " وفقا لنص هذه المادة يشترط لكى يعاقب عن واقعة خياته الأمانه أن يكتب على 
الورقة الممضاأة أوتلك المختومة على بياض سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات 
والتمسكا ت(١)‏ وهو ما لايتوافر فى الواقعة محل البحث نظرا لأننا نبحث مدى تجريم فتح أو 


*لىم - (؟) )366:37 ,1966 ,281102 ,"لمتدعمة لقدعم )زه ,0.1 مأتاملا - 
.8 : 2.227 ,1972 ," 027031 لمزوقت201م م1ل120115 هآ "8103 أعناللة ورظ - 
(") انظر أيضا التشريعات المقارنه والسابق استعراضها ص ل١‏ امن البحث . 
م - )١(‏ د/ حسن صادق المرصفاوى " القسم الخاص : المرجع السايق ٠ص‏ 7ىة: /أأة., 
د/ عبد المهيمن بكر ؛ القسم الخاص فى قانون العقويات .دار النهضة العربية./ا/!ة١‏ ,ص١ ١:5١‏ !ة. 
د / على حسين الخلف " بحث فى جريمتى السرقه وخيانة الأمانه ". دراسة قانونية مقارنه. ص؟1؟؟: .717 . 
.5ك 95 .2 ,11 .م0 " ,(1) مانامما - 
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لاع علمى مضمون الرسالة غير البريدية , وكذلك إفشاء أو استخدام مضمونها . فالأفعال 
التى تطلبها م٠‏ ؟ اع تختلف عن تلك التى تتوافر فى الواقعة محل البحث : 
ونفس القول ينطبق على م17 ٠4ع.ف.‏ لتطلبها فعل الكتابة ولتعلقها بالنقود غاليا . 
وأمام عدم انطباق أى نصوص تجريمية علمى أفعال التلصص على المراسلات غير البريدية . 
ننتقل لبحث الإفتراض الغانى المتعلق باستخدام أو نشر مضمون الرسائل غير البريدية . 
ثانيا - التشريعات الجنائية ومدى تجريبها لإستخدام أو نشر مضمون الرسائل خير البريدية , 

لاتبقى أمامنا من الواقعة محل البحث سوى حالة قيام الشخص الوسيط بإفشاء أو 
استخدام مضمون الرسالة غير البريدية . كما مدى خضوع تلك الواقعة للتجريم ؟ سوف نحاول 
الإجابه على هذا التساؤل ببحث كل من واقعة الافشاء والإستخدام كل على حده : 

0 - إفشام مضموي الرسائل غير البريدية وهدى تجريمها : الإفشاء لمضمون المراسلات غير 
البريدية يتصور أن يتم بصورة علانية أو غير علانية . فإذا ما تم بصورة علانية : فما مدى 
أنطباق واقعة القذف عليها ؛ وللإجابة على ذلك التساؤل يتبعين استعراض نص م ؟.اع.م. ' 
م ا .قف للرقوف على ما يتطلبه المشرع من شروط لجريمة القذف . وبيان مدى توافرها 
فى الحالة مناط البحث . < ظ 

تنص م 1١5‏ ع.م على أنه : يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينه 
بالمادة ؟/ا١‏ من هذا القانون أمورا لو كانت صادقه لأوجبت عقاب صن أسند إليه بالمقوبات 
المقررة لذلك قانونا أو أوجبت أحتقاره عند أهل وطنه .." وهذه المادة تشترط أن يسند شخص ظ 
لغيره أمورا لو كانت صادقه لأوجيت عقابه . - 

واشترطت أيضا أن يتم ذلك الإسناد بإحدى الطرق المنصوص عليها فى مااع والمتمثله 
فى :القول أو الصياح , أو الإيماء .أو بفعل صدر منه علنا :أو بكتابة ,أو رسوم أو صور شمسية 
أو رصوز .أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل . أو بأى وسيلة أخرى من وسائل العلانية. 
ولاتشترط هذه المادة صفة معينه فى القاذف إذ يمكن أن يكون موظفا أو فردا عاديا.(١)‏ 
هه - (١١)هو/‏ عمر السعيد رمضان . " شرح قانون العقوبات - القسم الخاص" دار النهضة العربية : 

كىذا ,ص74:56 , وكذلك 9517 توم 
د / حسن صادق المرصفاوى ٠‏ القسم الخاص .. المرجع السابق . ص 587 : .5 , 





١ 
وازاء التوضيح السابق فإن م" . 'اع.م تنطبق على واقعة إفشاء مضمون المراسلات غير‎ 
البريدية إذا ما تضمنت الرسالة محل الإفشاء لمضمونها وقائع تنسب إلى المرسل أو ا مرسل‎ 
إليه لو صدقت لأوجبت عقاب من اسندت إليه . وذلك دون الإفشاء لمضمون الرسالة غير‎ 
البريدية إذا لم يكن يتضمن وقائع منسوبة إلى المرسل أو المرسل إليه من شأنها لورصدقت‎ 
. لأوجبت عقاب من أسندت إليه ومن ثم لاتشكل جريمة يعاقب على مرتكبها‎ 
ونفس القول يصدق أيضا على م"ا/اع.ف. والتى تنص على معاقبة كل شخص ينسب بأى‎ 
وسيلة إلى شخص أو أكثر من مأمورى الضبط الجنائى أو الإدارى أو من أصحاب السلطة‎ 
وقائع من شأنها لوصدقت فى حقه أن تستوجب عقابه بالحبس من شهر إلى ستة أشهر‎ 
فرنك ..." إذ وفقا لهذه المادة فإن التجريم يتعلق بإسناد وقائع‎ 7٠٠.٠١ : 5.٠. وبغرامة من‎ 
إلى أحد الموظفين من شأنها لوصدقت لاستوجبت عقابه .(1) وعليه فإن الواتعة محل‎ 
البحث عن مدى خضوعها لنص ملاع لاتخضع لها إلا إذا كانت الرسالة التى تم إقشاء‎ 
مضموتها تنطوى على وقائع منسوبة لأحد الموظفين من شأنها لوصدقت لوقع تحت طائلة‎ 
العقاب وذلك دون الإفشاء لمضمون الرسالة غير البريدية الذى لابتضمن وقائع منسوبة‎ 
. لأحد الموظفين من شأنها لوصدقت لاستوجيت العقاب‎ 
: استخدام مضمون الرسائل غير البريدية‎ - 
وقيما يتعلق بإستعمال مضمون المراسلة غير البريدية . فإننا لانلمس حماية جنائية‎ 
م76”ع فرنسى‎ ٠ مكرر(أً)‎ ١9 موضوعية لهذه الواقعة . وذلك لعدم انطباق المادتين‎ 
لتعلق كل منهما بالحديث الخاص الذى يتم فى أماكن خاصة أو عبر تليفون دون المراسلات‎ 
. البريدية أو غير البريدية‎ 

ثالثا: تقييم السياسة التشريعية 

اه - نخلص مما سبق إلى عدم توفير حماية جنائية موضوعية للواقعة محل البحث اللهم 


سوى الحالة التى يعلن فيها المعتدى ما تتضمنه الرسالة من وقائع تسيىء إلى الغير متى 
كانت هذه الوقائع كاذبة ٠‏ بينما إذا كانت صحيحة فلا تقع تحت طائلة العقاب . 


80 - (؟) .. ذاء 303 .2 ,11 .م0 , (1) متنهم/ة - 
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وذيما يتعلق بالتللصص على مضمون الرسالة غير البريدية فإنها غير مجرمة وفقا للقانون 
المصرى , على عكس المشرع الفرنسى فإن م1417/ اع تصلح لإنطباقها على الواتعة محل 
البحث . وإن كان ذلك ليس بصورة واضحة على النحو السابق بيائه . 

ونناشد المشرع المصرى والفرنسى التدخل بتجريم الواقعة محل البحث بصورة واضحة خاصة 
وأن الموائيق الدولية والدساتير الوطنية والتى سبق لنا استعراضها و تؤكد على ضرورة الحفاظ 
على سرية المراسلات تتسع لتشمل هذه الحالة . ولن يحتاج الأمر سوى إدخال تعديل على نص 
مغ 8 اع.م بحيث تشمل جميع المكاتيب سواء تلك المودعة بالبوسته أو المسلمة للخاصة 
لتوصيلها للغير ٠‏ ويككون عقابها أقل من تلك التى يرتكبها الموظف , وتلك التى يرتكبها 
غير الموظف متى كانت مودعة بالبوسته . ومعنى أخر يجب أن تنضمن م4 اع تجريم وقائع 
ثلاثة:الأولى تتعلق بتلك التى يرتكبها موظف عتى كان محلها مراسلات بريدية. والغانية 
تلك التى يرتكبها فرد عادى متى كان محلها مراسلات بريدية . وأخيرا تلك التى يرتكبها 
فرد عادى متى كان محلها مراسلات غير بريدية )١(.‏ ” ظ 

وننتقل الآن لاستعراض واقعة التعدى على سرية المذكرات الخاصة . 

الفرع الثاني 
التعدى على سرية المذكرات الخاصة 

4 - طبيعة التعدى على سرية المذكرات الخاصة : 

كثيرا ها يختلى الإنسان بنفسه ويمعن تفكيره ويظل يخاطب نفسه ويناجيها مدونا ذلك 
فى مذكرات خاصه مستهدفا بذلك التنفيس عن نفسه با يجول فى خاطرها أو محاسيتها . 
فهل تحظى هذه المذكرات الخاصة بحماية جنائية موضوعية ؟ وبمعنى آخر هل يحظى الإنسان 
بحق عللى هذه المذكرات يتمثل فى حقه فى سريتها بحيث إذا ما اعتدى آخر على سريتها 
استوجب العقاب ؟ كى نجيب على هذا التساؤل علينا أولا : أن تحدد مدى تعلق المذكرات 
الخاصة بحياة الإنسان الخاصه ؟ نقول أنها بمثابة ترجمة لمخاطبة ومناجاة الإنسان لنفسه , وأنها 


/ال - )١(‏ . 475 .2 , 1974 ,مقاتوقء تممعة] , وعمعه12 - 
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لاتتعدى أن تكون تنفيسا للنفس عما يجول فى خاطرها من أفكار . فالأفكار الخاصة تعبر 
عن نفسية صاحبها وتكشف عن مكنون نفسه , ومن ثم فإنها تجسيد حى لممارسة الإنسان 
لحياته الخاصه لذا وجب أن تحظى بالحماية التى تكفلها الموائيق الدولية والدساتير والتشريعات 
العادية لحق الإنسان فى سرية حياته الخاصه )١١.‏ فهل حظيت بهذه الحماية ؟ يمكننا الإجابة 
على هذا التساؤل من خلال توضيحنئا لطبيعة المذكرات الخاصة . 

4 - التشريعات الجنائيه ومدى تجريمها للتعدى على سرية المذكرات الخاصه : إذا كانت 
المذكرات الخاصه إحدى تطبيقات ممارسة الإنسان لحياته الخاصه مما يوجب الحفاظ على سريتها . 
نهل حظيت بحماية جنائية موضوعية ؟ وما مدى انطباق الحماية الجنائية الموضوعية المقررة . 
للمراسلات البريدية على تلك الواقعة والمتمثله فى المادتين 84اع.م ٠‏ 117١ع.ف.‏ وغيرها من 
التشريعات المقارنة ؟أم تحظى بالحماية الجئائية الموضوعية المقررة للاتصالات الشخصية 
المسموعة والتى عبر عنها فى المادتين 5. "امكرر, ١5‏ "#مكرر(أ)ع.م , والمواد 754: ؟لام 
اع.ف ؟ أم أنها ذات طبيعة خاصة ؟ هذا ما سوف نوضحه فيما يلى : 

6 - المذكرات الخاصه والمراسلات: 

الحتيقة أن الحالة محل البحث ( المذكرات الخاصة ) لا تأخذ طبيعة المراسلات نظرا لأنها لم 
يعهد بها إلى البوسته لإرسالها إلى المرسل إليه . ومن ثم لايمثل الاعتداء عليها اعتداء على 
ثقة الإنسأن فى هيئة البريد . كما أن صاحبها لم يرسلها إلى الغير كى نقول إن الاعتداء 
عليها ينطوى على الاعتداء على سرية المراسلات . 

: المذكرات الخاصة والاتصالات المسموعة‎ - ١ 

كما أنها لا تأخذ طبيعة المحادثات التليفونية نظرا لأنها لم يتم تبادلها إلى الغير عبر 
التليفون . ومن ثم لابنطوى الاعتداء عليها اعتداء على حق الإنسان فى سرية محادثاته 
التليفونية . وكذلك لا تأخل صورة المحادثات الخاصة لأن الشخص صاحب المذكرات الخاصة لم 
يعبر عن أفكاره هنا بالقول سواء لنفسه بصوت مسموع أو للغير بصورة مباشرة . وبذلك 





4خ- (١)د/‏ محمد محى الدين عوض " حقوق الإنسان والاجرا ءأت المعنيه وإجراءات التحرى " دراسة فى 
القانون السوداتى ٠‏ تقربر مقدم للمؤر الثانى للجمعية المصربة للقانون الجنائى بالأسكندرية . 
4 ,المنشور فى أعمال المؤثّر 1946 . ص1377 . ظ 

- المحكمة الإدارية العليا فى 1987/1/٠١‏ , مجموعة المبادىء القانونية ٠‏ س”اق رقم .71١‏ 
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لاتنطبق عليها المواد "١9‏ مكررءم "١5‏ مكرر(أ) ع.م ‏ 14 :51/7 ع.ف . 

"5 - المذكرات الخاصه وحق الإنسان فى الخلوة : 

وإذا كانت الحماية الجنائية المقررة لحق الإنسان فى سرية المراسلات وسرية المحادثات لاتنطيق 
على المذكرات الخاصة فما هى الحماية الجنائية التى تحظى بها سرية المذكرات الخاصة ؟ بغية 
الإجابة على ذلك التساؤل نحدد أولا :صورة الاعتداء التى يمكن أن تتعرض له سرية المذكرات 
الخاصة : والتى لاتتعدى إطلاع الفير على مضمونها دون رضا صاحبها . وإذا كانت هذه هى 
كما هر الحال فى فى الاعتداء على سرية الحديث الخاص المباشر ؟ الاجابه على هذا التساؤل 
تتوقف على لحظة الإعتداء : فإذا حدث الاعتداء حال تدوين المذكرات الخاصة فإنه ينطوى 
على اعتداء على حق الإنسان فى الخلوة»بينما إذا ما تم بعد الإنتهاء من تدوينها فإنه لايمثل 
أعتداءا على حقه فى الخلوة . 

47 - المذكرات الخاصه والتفتيش : 


وإزاء ما سبق من نتائج وبغية تحديد مدى الحماية الجنائية الموضوعية المقررة نها يجدر بنا 
أن نحدد الأماكن التى يتصور أن تتواجد بها المذكرات الخاصة نقول يتصور أن يحتفظ بها 
صاحبها داخل سكنه . أو مع نفسه . وإذا كانت هى كذلك فإن الاعتداء على سريتها يتصور 
أن يحدث حال تفتيش شخصه أو تفتيش مسكنه . وعليه فإن انتهاك سريتها يرتبط 
بالتفتيش.وهنا نتساءل عما إذا كانت المذكرات الخاصة قد حظيت بحماية جنائية موضوعية 
تكفل لها سريتها حال إجراء التفتيش ؟ وهل هذه الحماية كافية ؟ 

ذهب الفقه والقضاء إلى أن المذكرات الخاصة تأخذ حكم الأشياء والمنقولات . لذا ينطبق 
عليها ما تحظى به الأشياء والمنقولات من حماية أثناء التفتيش خاصة تلك التى لاتجيز لرجال 
السلطة الدخول فى أى محل مسكون للتفتيش أو القيام بتفتيش الشخص ذاته إلا فى 
الأحوال المنصوص عليها قائوئا )١(‏ . 


)١( - 1‏ د/ أمال عثمان * شرح قانون الإجراءات الجنائية" الهيئة المصرية العامه للكتاب .:1948, 
ص8 775:77 . 
- د / سامى الحسينى ء المرجع السابق ٠.‏ ص 7858 . 
- نقض 1588/5/54 .م.أ.ن.ءص 5 قص .18١‏ 
- انظر المواد 48 : 8١‏ أ.ح . م. 
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وإزاء ما سبق يجب التفرقة بين المذكرات الخاصة المغلقة وغير المغلقة . فالمذكرات الخاصة 
المغلقة لايجوز لمن يقوم بالتفتيش أن يطلع عليها مهما كانت صلتها بالغاية من التفعيش . . 
وإما يتعين عليه إذا ما شك فى صلتها بالغرض من التفتيش أن يحملها معه بحالتها المفلقة 
إلى النيابة العامة . وذلك تطبيقا لنص م؟ 8أ.ح. م لنصها على أنه إذا وجدت فى منزل المتهم 
أوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى فلا يجوز لمأمور الضبط الجنائى أن يفضها " . 

وفيما يتعلق بالمذكرات المفتوحة ( غير المغلقة ) فيختلف الحكمالحكم يمدى تعلقها 
بالغرض من التفتيش ٠‏ فإذا كانت تتعلق بالغاية من التفتيش جاز لصاحب الحق فى التفتيش 
الإطلاع عليها دون أن يمثل ذلك اعتداءا على سريتها . بيئما إذا لم تكن متعلقة بالغاية من 
التفتيش فلاح له فى ذلك .(؟) < 

وازا ها افترضنا إجراء التفتيش فى غير الأحوال المنصوص عليها قانونا . أو تم دون 
الضمانات الواجب مراعاتها أثناء إجراء التفتيش القانونى . فما هى الحماية الجنائية المقررة فى 
هذه الحالة ؟ باستقراء التشريع الجنائى المصرى والفرنسى لانلمس نصوصا قانونية تجرم ذلك . 
وكل ما له من حماية جنائية لايتعدى الحماية الإجرائية والمتمثلة فى بطلان الدليل المستمد من 
ذلك الإطلاع غير المشروع .(*) 

ظ تقييم السياسة التشريعية 

54 - نعيب على المشرعين المصرى والفرنسى عدم إقرارهما حماية جنائية موضوعية لأفعال 
التعدى على سرية المذكرات الخاصة للإنسان لما تنطوى عليه من إعتداء على حرمة الحياة 
الخاصة . ونناشدهما بأن يوفر لها الحماية الجنائيه الموضوعية وياحبذا لو ألحقها بالحماية المقررة 
لحرمة الحياة الخاصه نظرا لإتحاد الغاية من التجريم . 

وبعد أن استعرضنا مدى تجريم التعدى على سرية المذكرات الخاصة . ننتقل الآن لاستعراض 
التجريم الوقائى للحيلولة دون الاعتداء على سرية الأفكار الخاصة التى عبر عنها سواء بالقول 
أو بالكتابة وذلك فى المبحث التالى : 





الاة . (؟)انظر المواد - 6ء وؤنلاة أ.ج. م. 
(') د / أمال عثمان . المرجع السابق . ص 477. 
- انظر م377 أ.ج.م. 
- انظر أيضا ص ١67 :١47‏ من البحث . 
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المبحث الثائث 
تجريم التعمال التحضيرية لجرائم الإعتدام على الاتصالات الشخصية المقرورة 


6 اهن : 


الأصل أنه لا يسأل الشخص جنائيا إلا إذا ارتكب السئوك الإجرامى المكون للجريمة ومن ثم 
لا يتصور العقاب على مجرد التفكير أو التصميم أو حتى مجرد التحضير للجرية ما لم 
تترجم إلى سلوك إجرامى . فمجرد النية أو العزم على ارتكاب الجريمة لاتصلح سببا للعقاب ما 
لم يترجم ذلك فى صورة مشروع مادى ملموس ذو مظهر خارجى من شأنه إلحاق الضرر بالغير 
أو على الأقل يهدد بوقوع هذا الضرر . )١١‏ 

وهذه القاعدة عبر عنها الرسول الكريم بقوله " إن الله تجاوز لأمتى عما وسوست أو حدئت 
به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم ".(؟) كما أكدت عليها م"5من الدستورالمصرى"..لاعقاب 
إلا على الأفعال " كما نصت م5/48 ع.م لقولها " ولايعتير مشروعا فى الجناية أو الجنحة 
مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية فى ذلك " .(؟) 

ويحدث أن يتدخل المشرع ويجرم بعض الأعمال التحضيرية على خلاف الأصل وذلك عندما 
يرى المشرع أن ا مصلحة :العامة تقتضى ذلك . وبتم غالبا إذا ما عبرت الأعمال التحضرية هذه 
عن خطورة تنبىء باحتمال ارتكاب جريمة ما يدفع المشرع إلى التدخل بغية الحيلولة دون نشر 
الأجهزة التى تستخدم فى تلك الجرائم ٠‏ وبنص على تجريم مجرد التعامل فيها سواء بحيازتها 


)١( - 6‏ جراماتيكا ٠‏ مبادىء الدفاح الإجتماعى " ترجمة د / محمد الفاضل .1414 . ص .١71‏ 
د/ على راشد " تعليق على الأحكام فى المواد الجنائية عن شروط العقاب فى جريمة الإتفاق الجنائى " 
القانون والإقتصاد . القسم الرابع ١55" ٠‏ . ص 858 . 
د/ مصطفى عبد اللطيف " الإتفاق الجنائى " رسالة القاهرة , 194417 . ص ؟ . 
(') العلامة : أبو زكريا يحيى بن شرف النووى " شرح صحيح مسلم " المطبعة المصرية ‏ 1516., ج4 ء 
ا ريرق 7 

(9) ولهذه القاعدة هبررات عدة : منها : انعدام سلطة الإنسان على تفكيره ٠‏ ضرورة احترام الحرية الفردية 
فالإنسان حر فى كل ما يجول بفكره مالم تترجم هذه الأفكار إلى أفعال ضارة بالغير . وتستهدف أيضا 
الحباوله دون وقوع الجريمة . إذ تترك للإنسان الذى فكر أو هم بالأعمال التحضيرية أن يتراجع عنها وذلك 
من حسن السياسة الجنائية . راجع فى ذلك : - د /على راشد , المقالة السابقة ... فى أماكن متعددة 
- د/ مصطفى عبد اللطيف ٠‏ المرجع السابق ٠‏ فى أماكن متعددة . 
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أو استيرادها أو عرضها للبيع .. الخ . والأمثلة على ذلك عديدة منها تجريم حمل السلاح دون 
ترخيص ,٠‏ وتجريم حمل مفاتيح مزورة ... الغ . ظ 
وتتجسد الحالة محل البحث : بمدى تجريم أفعال الإستيراد أو الحيازة أو التملك أو البيع أو 
الشراء للأجهزة التى يمكن استعمالها فى الاعتداء على سرية الحياة الخاصة والمجرمة للمواد 
4 : 1/1 ع.ف. ولا وجود لهذه الجريمة فى التشريع المصرى . وهذا ما سوف نستعرضه 
فيما يلى عبر مطالب ثلاثه : نستعرض فى الأول النصوص القانونية المجرمة للحالة مناط 
البحث ٠‏ ثم نعقيه فى الثانى باستعراض أركان الجريمة » وأخيرا نوضح العقاب الواجب توقيعه 
على مرتكب الجريمة وذلك على النحو التالى : 
المطلب الأول : النصوص القانونية المجرمة . 
المطلب الثائى : أركان الجريمة . 
المطلب الثالث : العقاب . 
ا مطلب الول 
النصوص التانونية ا مجرمة 
5 - التجريم الوقائى هذا والذى يستهدف الحيلولة دون ارتكاب جرائم التعدى على سرية 
المحادثات الشخصية ليس منصوصا عليه إلا فى تشريعات قليلة .ومن أهم هذه التشريعات: 
التشريع الفرنسى : نصتم٠١/ااع‏ على أن كل من يقوم بتصنيع أو استيراد أو عرض 
أو بيع أى جهاز من الأجهزة التى يمكن أن تستخدم فى ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها 
فى 4ع دون الحصول على تصريع ادارى يذلك أو دون استبعاد الشروط المنصوص عليها 
فى ذلك التصريح سوف يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى م6١7‏ ع . 
ويسرى على هذه الجريمة ما نصت عليه //الاع من العقاب على مجرد الشروع فى هذه 
الجريمة وفى العقاب بمصادرة محل هذه الجريمة . 
العشريع الكندى : نصت 78١/اع‏ المعدلة عام 191/1 على معاقبة كل من قام 
باستيراد أو تصنيع أو بيع أو حيازة أحذ الأجهزة التى تستخدم فى التعدى على سربة 
الاتصالات بالحبس سنتين . )١(‏ 


)١(- 55‏ . 457 .2 , 1974 , للقاامة) امتضصعط , 0عمعع12 - 








1١١ 
المطلب الثاني‎ 
اركان الجريية‎ 
: كى تسند إلى المتهم الجرية لابد أن يثبت فى حقه ارتكابه لركنيها المادى والمعنوى‎ 
الركن المادى : ظ ظ‎ - 7 
. يشترط ارتكاب المتهم لأحد الأفعال المنصوص عليها فى النص التجريمى لتلك الواقعة‎ 
1361101065 وهذه الأفعال نصت عليها م١17" ع على سبيل الحصر فشملت عمليات التصنيع‎ 
.761101115 والإستيراد 1112201165 والعرض 0116115 والبيع‎ 
ويسرى هنا نص م١51 ع والتى تعاقب على مجرد الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى‎ 
المواد 34" : ١لا وهذا يعنى أن مجرد الشروع فى ارتكاب أحد هذه الأفعال يشكل الركن‎ 
المادى مجريمة الشروع . وعليه إذا ما قام أو شرع المتهم بتصنيع أو استيراد أو عرض أو بيع أى‎ 
جهاز من الأجهزة التى يمكن استخدامها فى ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى م8””اع‎ 
)١( . يشكل ماديات الجريمة‎ 
: الركن المعنوى‎ - 
لابد أن تنصرف إرادة المتهم إلى تصنيع أو استيراد أو عرض أو بيع أحد الأجهزة التى‎ 
تستعمل فى ارتكاب جرائم التعدى على سرية الاتصالات الخاصة . فضلا عن ضرورة العلم‎ 
)١( بصلاحية تلك الأجهزة فى ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى م 88"اع.‎ 
وفيما يتعلق باشتراط المشرع ضرورة الحصول على تصريح إدارى للقيام بهذه الأفعال . فإن‎ 
. ذلك يتعلق بالمشروعية موضوعنا فى الباب التالى إن شاء الله‎ 


المطلب الثالث 
العقات 
8- نصت م١/الاع.ف.‏ على ايكاب مرتكب هذه الجريمة بنفس العقوبات المنتصوص 
عليها فى مقمااع والمتمثلة فى الحبس من شهرين إلى سنه.وبالغرامةمن. . ١‏ ؟:. . . . “فرنك 


أو بإحدى هاتين العقوبتين , كما تنص م!/الاع على مصادرة تلك الأجهزة . 





لاه )١(‏ . 617 .2 19/71 1.5.0 , 039321116 - 
١١ - 4‏ ) الهامش السابق . 





114 

فى توعاها سبق فإن المشرع الفرنسى قرر أنواعا ثلاثة للعقاب : الحبس والغرامة أو 
احداهما فضلا عن المصادرة لهذ الأجهزة محل الجريمة . كما يعاقب على الشروع فى هذه الجرية 
وفقا للمادة "لالع بنفس العقوبات المنصوص عليها فى م8”اع والسابق توضيحها . 

وقد قرر المشرع الكندى عقابا مشددا بالمقارنة بالعقاب الذى قرره المشرع الفرنسى إذ نص 
على معاقبة الجانى بالحبس بما لايزيد عن سنتين . ظ 

تنييم السياسة التشريعية 

٠٠١‏ - نبارك للمشرع الفرنسى ذلك النهج ل له من أثر إيجابى فعال فى الحد من ارتكاب 
الجرائم المتصوص عليها فى م7اج. وصن ثم تحقق ضمانه هامه لحماية حق الإنسان فى سرية 
محادثاته الشخصية وكم نود أن يحذو المشرع المصرى حذوه فى هذا التجريم . ظ 

وكما نود أيضا من المشرع المصرى والفرنسى أن يجرما كذلك أفعال التصنيع أو الإستيراد 
أو البيع أو العرض للأجهزة التى يمكن أن تستخدم فى ارتكاب الجرائم المنتصوص عليها فى 
م84 اع.م ٠‏ م141اع.ف حقيقة إن هذه الجرائم غالبا لاتحستاج إلى أجهزة لإرتكابها ولكن 
متصور أن ترتكب عن طريق استخدام أحد الأجهزة الحديثه فى ذلك كأن يتم الإطلاع على 
مضمون الرسالة دون فتح الخطاب أو دون فض الطرد وهى تلك التى تستخدم فى التصوير 
الخفى ٠‏ أو فى التكبير . 

وبعد أن استعرضنا صور الحماية اجنائية الموضوعية . تنتقل الآن لإستعراض صور الحماية 
الجنائية الإجرائية خق الإنسان فى سرية اتصالاته الشخصية وذلك فى الفصل التالى : 
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الفصل الثانى 
الحماية الجنائية الإجرائية 

١‏ - تبهيد 

تجريم التعدى على حق الإنسان فى سرية اتصالاته الشخصية لاتكفى فى حد ذاتها 
لتوضيح الحماية الجنائية الكافيه التى من شأنها الحيلولة أو الحد من ظاهرة التعدى هذه . إذ 
لابد من أن يتسع نطاق هذه الحماية لتشمل بجانب الحماية الموضوعية ( التجريم ) الحماية 
الإجرائية والتى من شأنها إجهاض أى نتيجة قانونية قد يتصور الجانى أنه بإمكائه الإستفادة 
من ذلك التعدى . فالجزاء الإجرائى يعد الأداة الحقيقية لإحترام التواعد الإجرائية إذ يحفظ 
لها عتوبتها الإلزامية وفعالية تطبيقها . بينما إذا تبردت القاعدة الإجرائية من الجزاء تججردت 
من قوتها الإلزامية ومن فعاليتها فى حماية الحق الذى تقرر من أجله . )١(‏ 

وتتمثل الحماية الإجرائية لهذا الحق فى صور ثلاثة : الأولى عدم صلاحية الأدلة التى 
يحصل عليها المعتدى نتيجة جريمته فى الإدانة . والثانية : عدم سريان قواعد التقادم على 
هذه الجرائم ٠‏ ومن ثم تظل امكانية ا متابعه الجنائية تلاحق مرتكبها ٠‏ ودون أن يكون لدبه 
بارقة أمل فى الإفلات من إلحاق الجزا به مهما طال زمن ارتكابها . الثالثة والأخيرة : اضفاء 
الرقابة الدستورية على القوانين التى تبيح التعدى على حت الإنسان فى سرية اتصالاته 
الشخصية بهدف إلغاء القوانين المناقضه للدستور فى هذا الصدد . 

وسوف نتناول فى فصلنا هذا هذه المظاهر أو الصور الثلاثة للحماية الجنائية الإجرائية كل 
من مبحث مستقل : 
الميحث الأول : عدم مشروعية الأدلة الناجمة عن التعدى على سرية الاتصالات الشخصية 
المبحث الثانى : عدم سقوط الدعوى الجنائية الناجمة عن التعدى على سرية الاتصالات 

الشخصية بالتقادم . 
المبحث الثالث : الرقابة الدستورية للقوانين 
١.‏ -(١)خ/‏ أسامه عبدالله قايدء حقوق وضمانات المشتبه فيه فى مرحلة الإستدلالات " دراسة مقارئه؛ دار 
النهضة العربية .13517 ص 5.5:/ا-7. 


- و/ محمد محى الدين عوض . التقرير السابق ٠‏ ص |8 : 45 . 
- و/ حسين محمود ابراهيم . ا مرجع السابق . ص 474 ٠.‏ 








١. 


المبحث الاول 
عدم مشروعية الادلة الناجمة عن التعدى على سرية الاتصالات الشخصية 


. تتقيد‎ ١ 
الأصل أن القاضى حر فى تكوبن عقيدته وفقا لقاعدة حرية الدليل -ذ[ ع0 ©11212م ع1‎ 
إذ له أن يأخذ بما يشاء من الأدلة ويطرح ما يشاء.وذلك تطبيقا‎ 26116 065 5 
أ.ح.م. وقد بلغت هذه الحرية مداها فلم يعد الإعتراف سيد الأدلةإذ يحق للقاضى‎ 5" ٠ للمادة‎ 
)١١. أن يطرح هذا الدليل ولايعتد به ما لم يطمئن إليه‎ 

وليس معنى ذلك أن تلك الحرية مطلقه إذ يتعين عليه طرح الأدلة غير المشروعة .ونعئنى 
بها تلك التى تم الحصول عليها بناءا على إجراء غير مشروع .(؟) 

وطرح الدليل غير المشروع يعد تطبيقا لحسن السياسة التشريعية وأساسئا فى ذلك أنه إذا 
مأ شعر من تسوله نفسه إرتكاب جريمته بفية الحصول على دليل جنائى يقدمه للقاضى لكى 
يدين غيره أنه سيخفق فى تحقيق هدفه هذا نعيجة عدم الإعتداد بما قدمه من أدلة حصل 
عليها بطريق غير مشروع . فضلا عن أنه سوف يؤْخذ بعكس المراد إذ سوف يستخدم ما 
سلكه فى الإيقاع بغيره للإيتاع به شخصيا ويعاقب على جريته هذه , فلن يقدم على جريمته 
هذه ' أو على الأقل سيحد من الإقدام على مثل تلك الجرائم بدرجة كبيرة 0( 

ما سبق يتضح لنا أهمية الحماية الجنائية الإجرائية بجانب الحماية الجنائية ا موضوعية . وكم 
كأن المشرع حصيفا فى إثباته هذه السياسة العقابية والتى من شأنها تحقيق الردع بنوعيه . 





؟-(١)‏ د/ محمود مصطفى " شرح قانون الإجراءات الجنائية"دار النهضة العربية . 14448 . ص497 . 
- د/ أحمد أبو القاسم أحمد" الدليل المادى ودورة فى الإثبات فى الفقه الجنائى الإسلامى " دراسة مقارته , 
رسالة الزقازيق ..199. ص 57:27 ؤم . 1 
- نقض 1911/5/8 مم.أ.ن. .س8 اق , رقم ١145‏ ,ص 558 . 
(1) أبن القيم الجوزية : أعلام الموقعين عن رب العالمين .ج7. 1554.ص27؟ . 
- المستشار/ سمير ناجى " تاريخ التحقيق ومستحدثات العلم " تقربر مقدم للمؤقر الثانى الجمعية المصرية 
للقانون الجنائى بالأسكندربة 84 ؟ والمنشورة4م5١‏ . ص 9/9 .١‏ 
- د/ أمال عثمان . المرجع السابق . ص 5197 . 
(9) نقض 1578/١/10‏ .م.أ.ن. ٠س‏ 7ق ء رقم ,/ى . 
- نقض 1611/5/1١‏ ءم.أ.ن. ٠س؟اق‏ يرقم 709, ص 4.5. 








١١ 
وإذا كان الإجراء غير المشروع يصبغ الدليل الناجم عنه بعدم المشروعية . فهل هذه القاعدة‎ 
محل إجماع من قبل التشريعات والقضاء المقارن ؟ هذا ما سوف نحاول الإجابه عليه فى‎ 
المطلب الأول لنعقبه ببيان أهم الآثار التى تنجم عن عدم مشروعية الدليل الجنائى الناجم عن‎ 
: التعدى على سرية الاتصالات الشخصية وذلك من خلال المطلب الثانى‎ 
. المطلب الأول : عدم مشروعية الإجراء الجنائى وأثره على الدليل الجنائى‎ 
. المطلب الثائى : آثار عدم مشروعية الدليل الجنائى‎ 
المطلب الول‎ 
عدم مشروعية الإجراء الجنائى واثره على الدليل الجناثى‎ 
يجدر بنا كى نقف على عدم مشروعية الإجراء الجنائى وأثره على الدليل الجنائى أن نلقى‎ 
وإبراز أسباب عدم‎ ٠ الضوء على نقاط ثلاثه : التعرف على ماهية الإجراء والدليل الجنائيين‎ 
مشروعية الإجراء الجنائى؛ وأخيرا الوقوف على أثر عدم مشروعية الإجراء الجنائى على‎ 
: الدليل الجنائى وذلك من خلال فروع ثلاثه‎ 
. الفرع الأول : التعريف بالإجراء والدليل الجنائيين‎ 
. الفرع الثانى :أسباب عدم مشروعية الإجراء الجنائى‎ 
. الفرع القالث : أثر عدم مشروعية الإجراء الجنائى على الدليل الجنائى‎ 
الفرع الأول‎ 
التعريف بالإجراء والدليل الجناثين‎ 
: نعرف أولا الإجراء الجنائى, ثم نعقبه بتعريف الدليل الجنائى‎ 
< ألا : مفهوم الإجراء الجناثى‎ 
الإجراء الجنائى له معئيان : أحدهما ضيق ونعنى به : كل سلوك إنسانى إرادى‎ - ٠١* 
يرتب عليه القانون آثارا قانونية تتعلق بالعمل ذاته : مثلى القبض والتفتيش والمعابنة‎ 
والشهادة والخيرة ... الخ . ووفقا لهذا المعنى لايمارس الإجراء الجنائى إلا من أطراف الدعوى‎ 
. الجنائيه نقط : المجتمع متمثلا فى النيابة العامة والقضاء والمتهم والشهود‎ 





ويسسسسست التتسيس ات 





يفن 


بينما نعنى بالمعنى الواسع " كل تعبير عن إرادة يهدف إلى غاية يحميها القانون وينتج 
آثارا قانونية )١(.‏ ووفقا لهذا المعنى يتصور أن يمارس الإجراء الجنائى من أى شخص ولو لم ' 
يكن من أطراف الرابطة الإجرائية مادام أن العمل يرتب آثارا قانونية على الرابطة ذاتها . (؟) 

وثمة علاقة قوية تربط بين الإجراء الجنائى والدليل إذ يعد الأول وسيلة الحصول على 
الثانى . وبمعنى آخر يعد الثانى نتيجة الأول . وإزاء تلك العلاقة " علاقة السبب بالمسبب . 
فإننا سوف نوضح المقصود بالدليل الجنائى لكى تكون الرابطة قد اتضحت أمامنا . 

ثانيا مفهوم الدليل الجنائى 

4 - كلمة الدليل بصفة عامة تعنى فى اللفة ما يستدل به " وقد يقال بأنه المرشد . )١(‏ 
وبعنى أصطلاحا " مايلزم من العلم به علم شىء آخر " . ويمعنى آخر هو ما يمكن التوصل به 
إلى معرفة الحقيقة . (؟) بينما نعنى به فى المفهوم الجنائى كل " أثر منطبع فى نفس أو فى 
شىء أو متجسم فى شىء ينم عن جريمة وقعت فى الماضى أو تقع فى الحاضر . وعن شخص 
معين تنتمى هذه الجريمة إلى سلوكه " . (") 

وما يهمنا هنا هو المفهوم الجنائى للدليل . ووفقا للمفهوم السابق فإن الدليل على نوعين : 
دليل نفسى . وأخر مادى . ونعنى بالدليل النفسى : ذلك الذى يترك أثرا فى النفس ومن 
أمثلته : الإعتراف والشهادة . بيئما نعنى بالدليل المادى ذلك الذى يترك أثرا منطيعا فى 
الشىء أو متجسم فيه . ومعنى آخر هو الذى ينبعث من عناصر مادية ناطقة بنفسها وهى تلك 
التى لها وزن وأبعاد معينه . ومن أمثلتها البصمة والكتاتيب )4١.‏ 


© © 





1 ).5 ص٠ د/ حسن علوب ' المرجع السابق‎ )١(-١ ١ 
.58.:917/4 د/ أمال عثمان . المرجع السابق .ص‎ )1( 
.2١05 د / حسن علوب . المرجع السابق . ص‎ 
. ؟١ةص‎ . أبى بكر الرازى " مختار الصحاح " .. المرجع السابق‎ ) ١١-٠١4 
. ١8 د / أحمد أبو القاسم أحمد . المرجع السابق .ص‎ )1( 
,.15484. د / رمسيس بهنام " الإجراءات الجنائية تأصيلا وتحليلا " منشأة المعارف بالأسكندرية‎ )( 
.555 ص‎ 
. 1١47 , 1897 : 178 د/ أحمد أبو القاسم أحمد , المرجع السابق . ص‎ 
. 778 د / حستى الجندى . المرجع السابق , ص‎ 
.١١ , د/ أحمد أبو القاسم أحمد . المرجع السابق‎ )4( 
.١١ د/ عاول فهمى" الوسائل الحديثه للكشف عن الدليل المادى " الأمن العام .ع5 . الا اص5‎ - 
ظ ظ ظ‎ .١15١ : ١89 د/ أحمد أبو القاسم أحمد . المرجع السابق . ص‎ - 
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والدليل المادى والنفسى قد يكون دليلا مشروعا وهو ذلك الذى يستمد من إجراء مشروع 
بينما الدليل غير المشروع هو ذلك الذى يستمد من إجراء غير مشروع .(0) 

ولا يهمنا هنا سوى الدليل القانونى لما له من حجية قانونية على النحو الذى سوف نوضحه 
فيما بعد . 

0 - التمبيز بين الدليل الجنائى والقرائن والدلائل : 

ونظرا للأهمية الكبرى للدليل فى العملية الإثياتية إذ يستخدم فى تحقيق حالة اليقين لدى 
القاضى ١‏ دليل إدانة ) ٠‏ أو فى ترجيح موقف الشك لديه ( دليل براءة ) وذلك دون حاجة 
إلى مساندة أخرى ٠ )١(‏ فإننا فيز بينه وبين غيره من الأمور الأخرى والتى تستخدم هى 
الأخرى فى العملية الإثباتية . وإن كانت ذات دور أقل إذ لاترقى إلى مرتبة الدليل من حيث 
حجيتها وأهمها : القرائن والدلائل . 

القرائن : نعنى بها ” كل إمارة تقارن شيثا خفيا فتدل عليه . وهذه الإمارة إما أن يكون 
قد نص عليها الشارع ؛ أو استنتجها القاضى من الواقعة المعروضة أمامه ومن ظروفها . (؟) 
ومعنى أكثر إيجازا فإنها تعنى استنباطا مجهولا من معلوم . () وهى نفس الغاية التى 
تهدف إاليها الأدلة . 

وفى ضوء ما سبق فإن القربنة قد تكون قريئة قانونية أو قضائية . ونعنى بالقرائن 
القانونية :1510101165ناز 0765011201015 125 تلك التى تستمد من النصوص القانونية ٠‏ 
والتى من شأنها التعبير عن وجود صلة ضرورية بين وقائع معينة , وتعد أغلب هذه الوقائع 
قاطعة فى تقييدها للخصوم وللقاضى معأ ٠‏ وصن ثم لاتقبل إثبات العكس . وبطلق عليها ” 





- .م0 ,نفلا اء ع1رء814‎ ©, 2 8 )0(-٠١4 
7 "٠١7 د/ محمود مصطفى " شرح قانون الإجراءات ... المرجع السابق » ص‎ 
. "6١ د/ أحمد ضياء الدين خليل , المرجع السابقء ص‎ )١( - ٠ 
.١48:١44ص‎ ٠ د / أحمد أبو القاسم , المرجع السابق‎ 
. (1)د/ أنور محمد دبور " الشبهات وأئرها فى إسقاط الحدود" المكتبة التوفيقية بالقاهرة.1591/4. صم‎ 
 . 301 (؟) د/ أحمد أبو القاسم أحمد . المرجع السابق .ص‎ 
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القرائن القانونية غير القابلة لإثبات العكس " . ومن أمثلتها قرينة إتعدام التمييز لدى المجنون 
والصغير عير المميز. 1) بينما القليل منها فهر غير قاطع وذلك لإمكانية إثيات عكسها 
ومن أمثلتها : القرينة المستمدة من وجود أجنهى فى بيت مسلم فى المحل المخصص للحريم !: 
تعد قرينة على جريمة الزنا لكنها قابلة لإثيات العكس . 06١‏ 

وبجانب القرا أئن القانونية توجد قرائن قضائية 11010121156[ 00165010115 وفى تلك 
التى يتحتم على القاضى استنتاجها من وأقعة معينة . وهذه القرائن جميعها غير قاطعة أى 
يمكن إثبات العكس )5(١.‏ ومن أمثلتها استنتاج حيازة المتهم لسلاح نارى من ارتكابه جريمة 
قتل بالسلاح النارى ' ولولم يضبط السلاح معه 7٠‏ وكذلك وجوه بصمات للمتهم فى 
سو الحرقة قرينة على تواجده فيه .4) وكذلك ضبط ورقة مع المتهم لها وائححة الأوي ب ١‏ 


وتعتبر غالبية الفقة القرائن القضائية نوعا من الآدلة غير المباشرة ٠‏ وإن كأن 
يعتبرها البعض الآخر بمشابة فرع يتيع الأصل ( الأدلة ) ٠‏ ومن ثم لايجوز المقارنة بينهما إذ 
لاتبوز المقارنة بين الأصل والفرع )1١١.‏ 

ونحن نرى أن الدليل يكون صريحا ومباشرا دالا بذاته على الواقعة المراد إثباتها.بينها 
مستنتج الواقعة بصورة ضمنية ٠‏ أى عن طريق الا تنتاج العقلى والمنطقى بالنسبة 
للقرائن(؟١)‏ 


مسي ا 0 
-6)د/ أمال عشمان , المرجع السابق ٠ص‏ 7/8 . 
د / أحمد ضياء الدين المرجع السابق . ص 919 , 
(9) انظرم 3756 ع.., . 
03 د/ رؤف عبيد "مبادىء الإجراءات الجنائية ' دار الفكر العربى . 19176 ,. ص71 , 
د/ أحمد ضياء الدين خليل . المرجع السايق . ص 6+0 . 
(/ا) نقض 7؟/51/1و؟ م.أ.ن. ٠س؟"اق‏ . رقم 15 . ص 1/ . 
(4) نقض 1484/1/11 , المجموعة الرسمية ٠س‏ ١ق‏ رقم هلاص 148 , 
(5) نقض ٠ ١627/١/8‏ مجموعة القواعد القانونية لجت“ءرقم؟.١٠ا‏ ص 6)١ا.‏ 
٠١‏ د/ رمسيس بهنام ٠‏ " الإجراءات ... . مرجع السابق . ص 006 , ظ 
)١١(‏ د/ أحمد أبو القاسم أحمد . المرجع السابق ٠ص‏ الاب 5 ظ 
(7)و/ أمال عشمان . " الإجراعات ..٠‏ ء المرجع السابق . ص 59/5 ,. 


١) 
الدلائل :تتفق الدلائل مع القرائن والأدلة فى كونهم جميعا بستنتجون واقعة مجهولة‎ 
يراد اثباتها من واقعة معلومة ثابته . (1) ولكن الدلائل تختلف عن الأدلة فى كون الأولى‎ 
لاتصلح وحدها فى إصدار الأحكام الجنائية لكونها تقوم على مجرد الاحتمال وليس على‎ 


اليقين . وذلك على عكس الثانية إذ تصلح فى حد ذاتها للإستناد إليها فى إصدار الأحكام ‏ 


الجنائية . )١4(‏ ونفس الفارق نلمسه بين القرائن والدلائل . فالأولى يعم استنباط الواقعة 
المجهولة من الواقعة المعلومة بحكم الضرورة المنطقية والمقلية وذلك عن طريق الإستنتاج , 
على عكس الدلائل فإن الإستنتاج يحتمل التأويل ومن ثم يجب أن تتأكد بأدلة أخرى )010 
ومن أمثلتها تعرف الكلب البوليسى على ال جانى فالإستعراف هنا لايعد دليلا أساسيا على 
ثبوت التهمة. وانما يمكن عن طريقه تعزيز الأدلة الأخرى . لذلك جرى الفقه على تسمية 
الدلائل بالقرائن التكميلية )١5(.‏ 

نتخلص مما سبق إلى وجو د أوجه للتفرقة بين الأدلة والقرائن والدلائل . وأن تلك الإختلافات 
تتعلق بدور كل منها فى الإثبات .)١1(‏ 


وبعد أن أوضحنا مفهوم الدليل وأوجه الشبه والتفرقه التى تجمع بينه وبين بعض الصور التى 
قد تختلط معه ننتقل للوقوف على مدى مشروعية الدليل الجنائى. وذلك فى الفرع التالى : 
الفرع الثانى 
اسباب عدم مشروعية الإجراء الجناثى 

١5‏ - له 

يعد الإجراء الجنائى غير مشروع [جعه111 متى خالف القواعد القانونية والأنضمة الثابته 
فى وحدات المجتمع المتحضر . وبمعنى آخر لايشترط فقط للقول بعدم مشروعية الإجراء 
ه.١-(18)‏ د / أحمد أبو القاسم أحمد , المرجع السابق .ص ٠ ١١7‏ 
(14) نقض :1916/11/8 ,م.أ.ن. ٠‏ س5اق , رقم ١1/8‏ .ص 4١‏ . 
)١8(‏ د / أحمد ضياء الدين خليل . المرجع السابق . ص 5١8‏ . 
(15) نقض 1531/1١/15‏ .م.أءن. ٠س؟1١قء‏ رقم 181 .ص 8١7‏ . 
(10) و / أحمد ضياء الدين خليل ٠‏ المرجع السابق ٠‏ ص 5/١‏ . 

د / أمال عثمان . المرجم '.حابق .ص 780 . 








فى 
الجنائى أن يكون مخالفا للقواعد القانوتية . بل يجب أيضا مراعاة حقوق الإتسان والمواثيق 
الدولية . بالإضافة إلى الميادىء التى استقرت عليها محكمة النقض )١(.‏ 

ويمكننا التمييز بين نوعين لهذه القواعد بعضها ذو طبيعة موضوعية والبعض الآخر ذو 
طبيعة شكلية وهو ما سوف نحاول توضيحه فيما يلى : 

و2 : مخالفة القؤاعد أموصوعية 

٠‏ - ونعئى بالقواعد الموضوعية 085119765 768165 1.65 تلك التى تحدد الأحوال 
التى يجوز فيها ممارسة الإجراء الجنائى . وعليه فإنه لكى نككون إزاء إجراء مشروع لشغرط أن 
تتوافر لدى ممارسته الشروط الموضوعية اللازمة لممارسة ذلك الإجراء . وعليه إذ! ما ثم تمارسة 
الإجراء دون مراعأة شروطه الموضوعية » فإننا نكون ازاء إجراء غير مشروع . )١(‏ وهو ما 
عبرت عنه م١77أ.ح‏ " يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القائون المتعلقة بأى إجراء 
جوهرى " . ومن أمثلة القواعد الموضوعية تلك التى تحدد الحالات التى يجوزفيها التعدى 
على سرية المراسلات ؛ وتلك التى قلك الإذن بذلك , وتلك التى يعهد إليها بالتنفيذ وأحكام 
الإطلاع على مضمون المحادثات والمكاتيب . 

ومخالفة القواعد الموضوعية هله تصيب الاجراء بالبطلان . لكن هل هذا اليطلان من 
النظام العام بحيث يمكن التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعرى ولو كانت أمام محكمة 
النقض ؟ أم أنه ليس من النظام العام ؛ ومن ثم يجب التمسك به أمام محكمة ا موضوع . دون 
أن يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ؟ لم يستقر القضاء على نهج واحد فى هذا 
الصدد إذ ذهب أولا إلى إعتبار البطلان من النظاء العام .١؟)ثم‏ عدل عن موقفه هذا مشترطا 


14 د/ سامى صادق الملا " اعتراف المتهم " رسالة , المطبعة العالمية بالقاهرة.طا .15485, ص‎ ) ١١-5 
. 91/4 نقض 17/١١1980/1.م.أ.ن. .سل ةكق ؛ رقم.4 ص‎ - 
- و" أقمعم علاناعام 12 عناى لف تعضوعع ممم , [إعلوعط-وعل‎ )١(-١٠/ 
1.1.10. 2. 1992, 2.27 . 
. 5568 د/ رعوف عبيد . " الإجراءات .... المرجع السابق ».ص‎ 
. "٠١ المرجع السابق .ص‎ ٠ ... د/ أسامة قايد ." حقوق‎ 
. 5848:9808 (؟) د/ أمال عثمان . المرجع السابق . ص‎ 
. 4١ تقض 15717//7/48 . مجموعة القراعد القانونية . ج4 , رقم 277 . ص‎ - 
."9١ مجموعة القواعد القانونية . ج4 . رقم 7.9 . ص‎ ١ 1578/17/1١ نقض‎ - 
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ضرورة إثارة طلب اليطلان هذا أمام قضاء الموضوع ٠‏ دون أن يحق إثارته أول مرة أمام 
محكمة النقض )5١.‏ 

ثانيا : مخالة القواعد الشكلية 

-٠١7‏ مكرر 102016 165عء7 5ع.1 ونعنى بالقواعد الشكلية تلك التى تنصب 
مباشرة على كيفية ممارسة الإجراء . وتكون معاصرة لتنفيذ الإجراء غالبا . ويترتب على 
مخالفة القواعد الشكلية البطلان لكنه ليس بطلانا من النظام العام نظرا لكون القواعد 
الشكلية للاجراء إنفا وضعت خصيصا لمصلحة المتهم وباقى الخصوم . )١(‏ 

ومن أمثلة القواعد الشكلية للإجراء الجنائى تلك التى تتعلق بحضرر المتهم عملية 
الإطلاع على التسجيلات أو المراسلات التى تم الحصول عليها فى ضوء القواعد الموضوعية 
التى تجيز التعدى على سرية الاتصالات الشخصية . (؟) 

وإذا ما اعتبرنا الإجراء غير مشروع فما تأثيره على الدليل الجنائى الناجم عنه ؟ هذا ما 
سوف نوطحه فيما يلى : ظ 

الفرع الثالث 
اثر عدم مشروعية الإجراء الجنائى على الاليل الجنائى 

متى كان الإجراء الجنائى غير مشروع فما أثره على الدليل الجنائى ؟ هل ينجم عن عدم 
مشروعية الإجراء الجنائى عدم مشروعية الدليل المستمد منه؟ أم أن هناك انفصالا بين 
مشروعية الإجراء ومشروعية الدليل الناجم عنه ؟ 

وبغية الإجابة على هذا التساؤل وفى ضوء استعراضنا لمواقف الفقه والقضاء والتشربع 
المقارن يمكتنا التمييز بين اتجاهات ثلاثه : 


- نقض 14/ 1545/1٠١١‏ . مجموعة القواعد القانونية . ج" . رقم ٠٠١‏ .ص ١8١6‏ . 
/م١٠٠-‏ مكرر -(١)د‏ / رعوف عبيد المرجع السابق .ص 195 ٠‏ 


(7) الهامش السابق . 











يي 
الإتجله الاثول 


الربط بين حدم مشروعية الإجراء وعدم مشروعية الدليل 

التشريعية المقررة له , وأخيرا الأحكام القضائية المؤكدة على هذا الإرتباط الوثيق : 

- مضمون اتجاه الربط بين عدم مشروعية الإجراء وعدم مشروعية الدليل : 

" كل ما بنئى على باطل فهو باطل " إذن العبرة هنا بمدى مشروعية الإجراء الجنائى : فمتى 
كان الاجراء الجنائى غير مشروعا كانت الأدلة الجنائية الناجمة عنه غير مشروتعة أيضا. 
ترجيح حقوق الإنسان على مصلعحة الدولة فى العقاب ولو نجم عن ذلك إهدار الثانية ١‏ 
مصلحة الدولة قى العقاب ) رغم ثبوت الواقعة طالما كان ذلك نتيجة إجراء غير مشروع.وذلك 
بغية دفع السلطة إلى تحرى الدقة » وحماية هذه الحقوق فى حدود الضوابط والضمانات التى 
وضعها الدستور والقانون .(؟) ظ 





- ,.لقاامةه تتصعاط ", لمعل ع1 اع امومعو ع[ " ,1000010 قز‎ 1974,2.460.  )١(-٠١4 
. د/ حسن صادق المرصفاوى " الأساليب الحديثه فى التحقيق الجنائى " المجلة الجنائية القرمية‎ - 
ع1 لاكقاء ص١كة ظ‎ 
. 7.5 د/ أسامة قايد " حقوق ... . المرجع السابق . ص‎ - 
-<د/ محمد على السالم عياد ا مرجع السابق . ص 56؟.‎ 
. د/ هشام فريد . المرجع السابق . ص 0:115؟1‎ - 
- (؟)ع111065 اناع[ أ ع لم 8 عل عطءتعطعع: عل وملوطاةم و5عنآ " ,(6©) 5211و‎ 
مدزلاطف ل عمعم1امء , عمتفسصسط عصدمدمعم 1 عل فاع نام مد‎ , 10 ' 16-1-1974 , 
.وخ , .1ع‎ 3, 1972 0: 
. 587 , 574 د / أمال عثمان . المرجع . ص‎ - 
. 5١ د / عدنان زيدان . المرجع السابق . ص‎ - 
. 317" د / حستى الجندى . المرجع السابق . ص‎ - 
. 906 د / أحمد أبو القاسم . ا مرجع السابق .ص‎ - 
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وفى ضوء ماسبق إذا ما حدث تصنت أو تلصص على سرية الاتصالات الشخصية 
(محادثات - مراسلات) فى غير الأحوال وبغير الكيفية المقررة قانونا ٠‏ فإن ما أسفر عئه ذلك 
الإجراء الجنائى غير المشروع من أدلة جنائية لايعتد بها-5أع 2056© )© 00011126105 1.65 
0 201015 عتاء ادع اناعم 26 اللع10ع5ناعناء زاعل كتتمعاط0 واألعومىن 
5 مهما كان القاضى مطمئنا إليها من الناحية ا موضوعية والشخصية فى ثبوت 
الجريمة ضد المتهم . والقول بغير ذلك يعنى ترجيح مصلحة الدولة فى العقاب على حقوق 
الإنسان وهو ما يخالف النظام اللاتينى والإسلامى فى هذا الصدد . (") 
فقد أكد الفقه الإسلامى على أنه : لايجوز الإستناد إلى دليل استمد من إجراء غير 
مشروع ( عن طريق التجسس أو التلصص أو تسور البيوت ) لمخالفة ذلك لأحكام الشريعة 
الإسلامية التى نهت عن ذلك صراحة ٠‏ ولو كان ذلك لتحقيق هدف مشروع . فالمقاصد 
لايتوصل إليها إلا بأسباب وطرق مشروعه تفضى إليها فإذا جرم الله تعالى شيئا فإنه سبحانه 
وتعالى يجرم الطرق والوسائل المؤدية إليه وذلك قشيا مع مبدأ سد الذرائع " الذى تتنئقه 
الشريعة الإسلامية فى الكثير من محرماتها . (4) 
9 - التشريعات المقررة لهذا الإتجاه : أقرت هذا الإتجاه الشريعة الإسلامية . وكذلك 
تشريعات النظام اللاتينى : ظ 


-١‏ الشريعة الإسلامية لقوله تعالى:" إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإمان )١(."‏ فها 
هو ألله نمز وجل لايعتبر من تلفظ بالكفر كافرا طالما كان ذلك ناجما عن إكراه . فهنا رغم كون 
دليل الكفر ثابت بدليل قاطع ألا وهو الإعتراف " فإن الله سبحانه وتعالى لايعتد بذلك الدليل 
لا لشىء الا لكونه نجم عن إجراء غير مشروع وهو الإكراه . (؟) 

1.3015 أن 01ناز عم امم عل 5ع 0115 دعل عونه !لإ طوم ",ابوط ررق[‎ 2101 ' 15 1979,)١- ٠١4 

- د/ سامى صادق الملا " استعمال الحيل لضبط الجناة وحجيتها أمام القضاء " الأمن العام . ع54, 

الاؤذاءصع! 

- د/ روف عببد , الإجراءات . المرجع السابق . ص 77 مشيرا إلى أمثلة عديدة لعدم المشروعية . 

(2) العلامه ابن القيم الجوزية , " أعلام المرقعين عن رب العالمين " , مطبعة فرج الله ذكى الكردى , 
اه 7 ص ا ٠ ١‏ 

.٠١١ سورة النحل الآبة رقم‎ )١(-١٠5 

(؟) العلامة : محمد بن اسماعيل الكحلانى الصنفانى المعروف بالأميرءسبل السلام .مطبعة مصطفى 
حلبى». جٍ؟ 0 ص/ا/ا١.‏ 





١ 


ومن السنة النبوبة الشريفة يقول الرسول الكريم " رفع عن أمتى. .وماستكرهواعليد". (9) 
ووققا لهذا الحديث الشريف فإن الإكراه ( الإجراء غير المشروع ) لايعتد بما يترتب عليه من . 
أدلة تدين الشخص بارتكابه فعلا غير مشروع . 

ةل الآبات والأحاديث النبوية الشريفة فإن سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
كان ير ليلة فى المدينة فسمع صوتا فى أحد البيوت ٠‏ فارتاب فى أن صاحب الدار يرتكب 
محرما فتسلق المنزل وتسور الحائط . ورأى رجلا وامرأه ومعهما خمر , فقال له " يا عدو الله 
أظننت أن الله يسترك وأنت على معصية " . وعندئذ أراد سيدنا عمر بن المنطاب أن يعتد با 
شاهده بنفسه كدليل على جريته ويقيم عليه حد الشرب ٠‏ فقال له الرجل : " لانتعجل يا أمير 
المؤمنين إن كنت قد عصيت الله فى واحدة فقد عصيته أنت فى ثلاث : قال الله تعالى : 
" ولا تججسسوا " )2(١‏ وأنت قد تجسست . وقال الله تعالى " وأتوا البيوت من أبوابها" (6) 
وأنت أتيتنا متسورا . وقال الله تعالى " لاتدخلرا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا 
وتسلموا على أهلها )5١.‏ وأنت لم تسلم فخجل عمر وبكى وقال للرجل هل هندك من خير إن 
عفوت عنك , قال : نعم . قال له : اذهب فقد عفوت عنك .(/) 

وهوما أكد عليه فقهاء الوسلام من أن قيام الدولة بالتجسس لكشف المنكر يفقد الدليل 
المستمد فى الكشف عن المنكر مشروعيته . حيث اشترطوا لإضفاء المشروعية ألا يكون 
الكشف عن المنكر وليد تجسس منهى عنه شرعا . ويتحقق هذا التجسس إذا ثبت أن المحتسب 
قد سعى إلى طلب الإمارات المعرفة بالمنكر . وإن كل منكر لم تظهر إماراته يعد منكرا 
مستورا لاينبغى للغير أن يكشف عنه ٠‏ وإلا كان هذا الكشف تسسا محظور .(4) 





- (5) العلامة : الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى " الستن الكبرى" دائرة المعارف العثمانية , 
طا.ةة؟اه ص 80؟. 

(4) سورة الحجرات الآية رقم ؟١‏ . 

(6) سورة البقرة الآية ١45‏ . 

)53 سورة الثور الآبية رقم ا . 

(1) الإمام / أبو حامد الغزالى . المرجم السابق . ص ١87‏ : 187 . 

(4) د / محمد أحمد مفتى , د / سامى الوكيل . المرجع السابق ص 86 . 


١1 

التشريعات اللاتينية : من أهمها : 

التشريع المصرى : نصت م 65" أ.ح. على أنه " إذا تقرر بطلان أى إجراء فإنه يتناول 
جميع الآثار التى تترتب عليه مياشرة ٠‏ ويلزم إعادته متى أمكن ذلك . وفقا لهذا النص فإن 
كل ما ينجم عن الإجراء الباطل مباشرة من آثار تعد باطلة هى أيضا . ويعد ذلك تطبيقا 
لقاعدة " مابنى على باطل فهو باطل " . كما أكدت على نفس السياسة م5 . #امكرر () وذلك 
من سياق نصها على الحكم بمحو أو اعدام التسجيلات ( الأدلة ) المتحصلة عن جرائم الإعتداء 
على حرمة الحياة الخاصه والتى تناولتها نفس المادة . وهذا المحو أو الإعدام يعنى دون شك 
عدم الإعتداد بمضمونها فى الإدانة الجنائية .(8) 

التشريع الفرنسى : نصت ٠/١170‏ أ.ح. على امتداد البطلان من الإجراء المعيب إلى 
جميع الإجراءات التالية سواء ترتب ذلك على مخالفة المواد ١١8:1١‏ ( الإستعجراب 
والمواجهة 2024202480105 غ6 18]652082]0185 و06 ) أم كان بطلانا ذاتيا . ولايرى 
الفقه الفرنسى أن مضمون ذلك النص يعد قاصرا على المواجهة والإستجواب فحسب ٠‏ بل إنه 
مثل قاعدة عامة تشمل كذلك حالات البطلان الأخرى .(5) وقد خولت الفقرة الثائية من نفس 
المادة لغرفة الإتهام سلطة إقرار نطاق البطلان 1101116 13 هل يقتصر على الإجراء غير 
المشروع فى ذاته ؛ أم يمتد أيضا إلى الإجراءات اللاحقه عليه . كما خولت م14١/‏ ١أ.ح.‏ هذه 
السلطة إلى المحكمة التى تقضى بالبطلان . ويعاب على تلك السياسة التشربعية تركها 
سلطة غير محددة للقاضى فى تقرير متى يوقع البطلان على الإجراءات اللاحقه للإجراء 
الباطل )٠١١.‏ وكذلك نصت م؟2أ.ح. على عدم الإعتداد بالدليل الناجم عن أفعال التعدى 
على اتصالات المتهم مع محاميه . 


4-5) د/ أحمد ضياء الدين خليل , المرجع السابق .ص .,١5‏ 
(9) د/ أحمد فتحي سرور ء الإجراءات .. المرجع السابق .ص 98١‏ . 
د/ أحمد ضياء الدين خليل ٠‏ المرجع السابق . ص ,/14:1/١1‏ 
)٠١(‏ د/ أحمد فتحى سرور , الإجراءات .. . المرجع السابق . ص "8١‏ . 
- د / سامى الحسينى . ال مرجع السابق . 247 : 284 . 





فد 

التشريع الإيطالى : نصتم١9١/1‏ أ.ح الصادر فى 1484 على أنه " لايجوز 
استخدام الأدلة التى تم الحصول عليها بالمخالفة مع نصوص القانون " . فهذه المادة تحظر 
الإستفادة من الأدلة غير المشروعة . أى أنها تجهض أى دليل تحصل عن طريق الإجراء غير 
المشروع )١١(‏ 

ولايقتصر التأييد لهذا الإتجاه على ماسبق من تشريعات إذا أوصى المؤْتمر الدولى الشانى 
عشر الخاص بحماية حقوق الإنسان فى الإجراءات الجنائية بألمانيا 6 : بعدم الإعتداد بأدلة 
الإثبات التى يتم الحصول عليها بطرق تعد انتهاكا لحقوق الإنسان . كما ترصى كذلك بعدم 
قبول أدلة الإثبات - وإن كانت مؤكدة الصحة - التى يكون قد تم الحصول عليها بطريقة غير 
مشروعة .١(؟١)‏ 

 :هاجتإلا الاحكام القضائية المطبقة لهذا‎ - ٠ 


أجمع القضاء المصرى على ضرورة طرح المحكمة للدليل المستمد من الإجراء الباطل . وهو 
ما أكدت عليه محكمة النقض فى العديد من أحكامها : من أن الحكم بيطلان الإجراء يتناول 
جميع الآثار التى تترتب عليه مباشرة ١١.‏ )وما أكدت عليه فى حكم آخر لها من أنه " لايجوز 
أن تبئى الإدانه على دليل باطل قانونا مهما كان قدره . (؟) كما قضت فى حكم آخر من أن 
بطلان التفتيش يسبب بطلان القبض ٠»‏ يستوجب إهدار كلل دليل تكشف نتيجة الإجراء 


)1١١(- 5‏ .233 .2 ,1992 ..8.1.10.2] " ,.قنوئلما] 0011ل عنآ " ,0نا0ه وموطسو]زط - 
,5.56 ,1972 , 3115م , علقطعم عتبالعه10م , اتمتصمعق .2 , م1151 عل عسوزط. 0 
- د/ محمد أبراهيم زيد , د/عبد الفتاح الصيفى " قائون الإجرا ءات الجنائية الإيطالى الجديد" 
دار النهضة العربية ١99..‏ .ص ١١‏ . 
- انظر أيضا م 49 امن الق الإيطالى القديم والمادة 5/114 القانون الإجرائى الكندى والمشار إليهما فى 
مؤلف د/ أحمد ضياء الدين خليل ص /١ل.‏ 
)١1(‏ د / ممبوح خليل . المرجع السابق . ص 88. 
* نتحدث هنا عن الإتجاه العام ٠‏ ولايعنى ذلك عدم وجود استشناءات تتعلق ببعض الأمور:مثل العلاقة 
الزوجية موضع دراستنا فى الباب التالى إن شاء الله . 
)١١-٠‏ نقض 1518/17/171.,م.أ.ن س7 ؟ق . رقم 84 . ص 5817. 
- انظر أيضا : نقض 6؟1/١558/1١‏ سابق الإشارة إليه . 
- نقض 6١/١٠/1580.م2.أ.ن ٠‏ س. 8 ق ء رقم 184. ص 8٠١‏ . 
(؟) نقض ١١/15!7/5.م.أ.ن ٠‏ س9 اق . رقم 71 ٠ص‏ 5.5 . 





فد 
الباطل ؛ وعدم الإعتاد به لأنه لايضر العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها 
الإفتثات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق "("؟) 

وقد أبدع قضاء أمن الدولة العليا.فى التأكيد على هذه القاعدة "ونستدل على ذلك 
بحكمين على درجة كبيرة من الأهمية الأول صدر أخيرا فى 1541/4/4 والمتعلق بقضية 
اغتياله/ رفعت المحجوب .إذ رفضت المحكمة الإعتداد بالأدلة المستمدة من إجراءات غير 
مشروعة وأسهبت فى تبيان ذلك بقولها " إن انتزاع الإعتراف واقتناصه يعتبر خروجا على 
الشريعة وافتئاتا على القانون لاتعول عليه المحكمة حتى ولو كان يطابق الحقيقة ما دأم قد 
صدر تحت وطأة التعذيب بهذه الصورة النكراء التى أوردها تقرير الطب الشرعى . ولما كان 
ذلك فإن المحكمة تستيعد كافة الأدلة المستمدة من اعترافات صدرت عن المتهمين تحمت وطأة 
التعذيب والاستجواب المرهق ..." وأضافت المحكمة " أن الشرعية الإجرائية أصل من الأصول 
الأساسية للمحاكمات الجنائية فالعيرة ليست بتوافر الأدلة وحشدها بقدر كونها مشروعه ووليدة 
إجراعات نزيهه . وهذا ما نصت عليه الدساتير ونصوص الإجراات الجنائية . وسبقتهم فى ذلك 
الشربعة الإسلامية فالشرعية الإجرائية تقف الى جانب الشرعية ال موضوعية فكما أن لا جريمة 
ولا عقوبة بغير نص فكذلك لا ادانة بغير دليل مشروع وإلا فيبطل الدليل وتبطل كافة الآثار 
المدرتبة عليه مهما كانت قيمته فى الإثبات نتيجة حتمية لقاعدة " مابنى على باطل فهو 
باطل ".(4) والثانى يتعلق بقضية تنظيم الجهاد ...إذ رفضت محكمة أمن الدولة العليا 
الأدلة التى قدمتها النيابة باعتبارها أدلة إدائه ضد ا متهمين فى قضية تنظيم الجهاد الذين 
اتهموا بمحاولتهم قلب نظام الحكم بالقوة واثارة الرعب والفوضى والفتنة الطائفية فى الدولة . 
وتجسدت الأدلة التى رفضتها المحكمة فى اعترافات منسوبة إلى المتهمين بأصواتهم وبصورهم 
نتيجة لقيام أحد الضباط بتسجيل محادثاتهم معه . وبررت رفضها هذا بأن البطلان شاب 





. 8.5 ص‎ 3٠١8 نقض 4/8/ "لاوا من ٠س 4آق ء رقم‎ )(-1٠ 
ص 5؟؟.‎ 1١/5 انظر أيضا : نقض :1914/17/97 , مجموعة القواعد القانونية . ج" . رقم‎ 
. 817 .ص‎ ١864 .م.أ.ن .ساق ء. رقم‎ 1950/1١/9 نقض‎ 
صة"‎ . ١581" قضية حمص رقم 44/ جنح عسكرية الموسكى . الأمن العام . ع1.‎ 
وقد صدر هذا الحكم بعد نشر البحث ونظرا لأهميته فقد رأيت من الضرورى الإشارة إليه . انظر مجلة‎ )4( 
. / :5 ص‎ :,١9987 اليسار . +47 سبتمبر‎ 








ع 
بعض أجزاء منه , وذلك لقيام الشرطة بتسجيل محادثات المتهمين دون التقيد بحدود الإذن 
القضائى سواء من حيث شخصية المتهم المصرح بتسجيل أحاديثه إذا كان يتم التسجيل لغيره 
أيضا , أو من حيث الأماكن المصرح بالتسجيل لما يدور من أحاديث فيها إذ كان يتم التسجيل 
داخل قاعة المحكمة بالرغم من أن الإذن حدد الأماكن العامه والخاصه المصرح فيها بالتسجيل 
دون جلسات المحاكم والتحقيق . الأمر الذى باعد بين الدليل وثقة المحكمة فيه كدليل إدانة ما 
حاد بها إلى طرح الدليل المستمد من هذه التسجيلات .(0) 

ونفس النهج نلمسه فى العديد من الأحكام الفرنسية : إذ قضت محكمة النقض الفرنسية 
بعدم الإعتداد بالدليل الناجم عن إجراء غير مشروع وذلك عندما رفضت الدليل المستمد من 
قيام أحد رؤساء المنشأة بالتصنت على محادثات مرؤسيه محاولا إستخدام مضمون المحادثه 
التى سجلت كدليل إدانة ضده . واستئدت المحكمة فى رفضها الإعتداد بذلك الدليل إلى أن 
التسجيل تم بطريقة غير مشروعة .(") ولكن ليس معنى طرح الدليل لعدم مشروعيته 
تجريده من كل أثر إذ نلمس فى العديد من أحكام القضاء الفرنسى اعتبار الدليل الباطل 
مجرد دلائل تحتاج إلى قرائن أخرى كى يمكن الاستناد إليها )1/١.‏ 

كما أكدت فى أحكام أخرى على قاعدة " ما بنى على باطل فهو باطل " . وذلك فى سياق 
تبريرها الإعتداد بدليل جنائى تم الحصول عليه عن طريق التسجيل لحديث دار بين زوجة 
وعشيقها قام به زوجها خلال فترة نزاعات بيئهما . إذ بالرغم من أن محكمة استئناف 1.8/05 
اعتدت بهذا الدليل فى حكمها بالطلاق , إلا أنها بررت ذلك بمشروعية التسجيل من قبل أحد 
طرفى الزوجبة للطرف الآخر وماذلك إلا لطبيعة العلاقة الخاصة التى تربط بينهما . تلك 


-(8) أ / عيد العزيز الشرقاوى ٠‏ قضية تنظيم الجهاد . رقم 44 لسنة 14417., أمن دولة عليا فى 
أماكن متعددة . - انظر أيضا حكم جنايات القاهرة فى 1941/1١/7‏ . والمشا اليها فى 
ملق والتعيدو باينا ردقن 1 0101 ظ 
03( 5عل اك كع أاعتاءعا ذعا1الناه 5ع0 1092اع2 نكتل 12 كتاى 12021010065 , أعز00) - 
٠‏ 01 2 , 1976 ,.'). ك5" عم11[ع1)مماعطرد عع]1[1نامر 
(0) انظر فى ذلك 1[ 201 , 12157 ,11 , .08).[ , 16-3-1961 ,ناك 0355 - 
0 9 11 , 1957 ,.1.6.8 , 1957 - 5-3 يوقتهم 








يق 
تلك العلاقه التى ضيقت بدرجة كبيرة من نطاق الحياة الخاصه لكل منهما تجاه الآخر. (4) 
ونفس النهج قضت به محكمة السين حيث قبلت الدليل الذى توصلت إليه الشرطة نتيجة 
لتصنتها على المحادثات التليفونية التى دارت بين المتهم ( موظف ) والمجنى عليه وكانت 
تتعلق بواقعة رشوة الموظف 108002131156 06 00121100108 1112 8 وبررت قبولها 
للدليل المستمد من واقعة التصنت من أنها قت بناء على إذن قضائى.(9) وهو نفس ما قضت 
به محكمة " بواتيه 12010115 وكانت القضية تتعلق بالدعارة 15126) 217616 وقد صدر 
إذن قضائى لضابط شرطه قضائى برقابة محادثات المتهم التلميفونية وقد اعتدت المحكمة 
بالدليل الذى كشفت عنه الرقابه )١١١.‏ 
وهو ما أكدت عليه محكمة العدل الأوربية فى أحد أحكامها إذ قضت بعدم قبول الدليل 
الجنائى متى نجم عن إجراء غير مشروع وذلك تطبيقا للمادة 5/5 من الإتفاقية الأوربية 
لحقوق الإنسان والحربات الأساسية.(١١)‏ 
وفد اعتنقت المحكمة العليا الأمريكية نفس السياسة ففى أحد أحكامها والمتعلق بقضية 
قضت المحكمة العليا الأمريكية بعدم مشروعية الأدلة الناجمه عن إجراء التصنت 
والتسجيل على أشرطة ٠‏ وعدم الإعتداد بما يتضمنه الحديث المسجل من أدلة اتهام .(؟١)‏ 
وهذه السياسة لم تسايرها محاكم الولايات على النحو الذى سوف نوضحه فى حينه . 
وبعد استعراضنا مواقف الفقه والتشريع المؤيد للإتجاه الأول ننتقل الآن لإستعراض الإتجاه 
الثانى فى ضوء الفقه والتشريع والقضاء على النحو التالى : 


1.5.)8(-1٠‏ .)20 , 880 .تاعه-1.,1972-2هم. د06 .1970 .10-10 ,مويق .لت 
وسوف نستعرض تأثير علاقة الزوجية على أفعال التعدى على سرية الإتصالات الشخصية فيما بعد 





(ة) .10069 , 1957 ,.2 .0 .ل ,2-1957 13 , وزه5- 
3 .2 , 12.1965 , 30-10-1964 ,رأءة : زووناج عزه/ا - 
0 .11599 , 1961 ,.8©.[ , 7-1-1960 , ورونازوم ‏ 


والأكثر من ذلك أننا نلمس العديد من أحكام القضاء الفرنسى لاتعتد حتى بالدليل الناجم عن رقابة 
الشرطة لمحادثات المتهم التليفونية بناء على إذن قضاتى لما فيه من عمل غير أخلاقى وإجرامى فى نفس 


الوقت انظر فى ذلك : .لآ 624 ,11 ,1952 ,.1.)0.2 , 12-6-1952 ,.لستت روكمة© - 
.509 ,11 ,1955 .1.0.8 ,18-3-1955 ,سكن ,ووو© 
(١ؤا)‏ . 233 و11 , 1960 ,. 031 . 082 , 28-3-1960 , وتتوط - 
.9 .2 140 .الى عتيعد , 12-7-1988 , علمعطعة أعمية .11 81 روو6 
مشار أليها فى .10 .2 ,80.1 , 1992 , .5.5.0 عرعاعم] 
(1) (1939) 5.601.266 60 , 338 .5.[] ,308 .5.آآ.لا , مملعواح 





هد 
الإتجاه الثانى 
عدم الربط بين مشروعية الإجراء ومشروعية الدليل 

يستند هذا الإتجاه إلى تغليب مصلحة الدولة فى العقاب على حقوق الإنسان . وذلك على 
عكس الإتجاه السابق . وقد أخذ بذلك الإتجاه النظام الإنجلوسكسونى , وإن كانت بعض الدول 
الآخذة بهذا النظام قد عدلت عنه أخيرا . ظ 

وسوف نوضح ذلك الإتجاه فى ضوء الفقه والتشريع والقضاء الأنجلوسكسونى وذلك على 
النحو التالى : 

: مضمون إنجاه عدم الربط بين عدم مشروعية الإجراء وعدم مشروعية الدليل‎ -١١١ 

ثمت اختلاف بين الدليل ووسيلته . فعدم مشروعية الإجراء الجنائى لايستتيع عدم 
مشروعية الدليل . فالقاضى له حرية تكوين اقتناعه فمتى اقتنع القاضى بالدليل الجنائى 
كدليل على صحة الواقعة . فإنه سوف يقضى بالإدانة دون الإعتداد بطبيعة الإجرا ء الجنائى 
الذى أدى إليه )١(.‏ 

نيفق هذا الإتجاه من تغليب أنصاره لمصلحة الدولة فى العتاب على حقوق الإنسان 
فالأولوية هى لأمن المجتمع واستقراره ومكافحة الجريمة ولو كان ذلك على حساب حقوق 
الإنسان . فصلحة المجتمع هى الأولى دائما بالإعتداد .١؟)‏ وفى ضوء ذلك فإنه يجب على 
التاضى متى اطمأن إلى الدليل الجنائى المطروح أمامه أن يعتد به دون السؤال عن أى طريق 
جاء » وحتى لو كان هذا الدليل قد نجم عن إجراء غير مشروع . والقول بعكس ذلك من شأنه 
تشجيع المجرمين على الإستمرار فى غيهم وإهدار العدالة . فضلا عن أن مجازاة من ارتكب 
الإجراء غير المشروع جنائيا يكفى لتحقيق الحماية .(8) 





.١؟5 د/محمدمحى الدين عوض التقرير السابق.ص‎ -١(--11 
"١ د/ أسامة قابد.المرجع السابق. ص»‎ - 
ْ المرجع السابق: ص8517.‎ ٠ أد/ ممدوح خليل‎ - 
- © اناق عااغصتتسىك ععتاكناز 12 عل لالاستصتهر وعكاتن دعا " , تمنو‎ 0) 
ظ .7 .2 ,1966 ,.82.8آ.2.1 ," قتدنا-ماواط‎ 
. 886 د/ ممدوح خليل . المرجع السابق . ص‎ 
9 :د / محمد معن الدين عرض . النترير السابق حصن‎ 6( 
"١5ص‎ . د/ أسامة قايد , حقوق .. , المرجع السابق‎ 





ا 

: التشريعات المقررة لهذا الإتجاه‎ - ١١ 

اعتنق ذلك الإتجاه التشريعات الأنجلوسكسونية . ونستدل على ذلك بالسوابق القضائية 
للقضاء الإنجليزى والتى تعد مصدرا أساسيا للتشريع البريطانى وهو ما عبر عنه أحد الفقهاء 
بقوله لايمكن الحكم ببطلان الدليل الجنائى مهما كان ناجما عن إجراء غير مشروع )١(.‏ وفى 
التشريع الأمريكى فقد كان القانون الإتحادى قبل إجراء التعديل الرابع للدستور الأمريكى 
يأخذ بهذا الإتجاه , وكذلك تشريعات الولابات الأمريكية . (؟) 

و نفس النهج سار عليه التشريع السودانى إذ كانت م١١‏ قبل إلفائها عام ١941/‏ تنص 
على أنه " لاترفض البيئة المقبولة لمجرد أنه قد تم الحصول عليها بوسائل غير مشروعة معى 
اطمأنت المحكمة إلى سلامة البيئة من الناحية الموضوعية . وقد عدل التشريع السودانى عن 
هذا الإتباه بصدور قانونه الجديد عام 15417 إذ إعتنق الإتجاه السابق . 

-١١‏ الاحكام القضائية المطبقة لهذا الإتجاه : ظ 

وهو ما أكد عليه القضاء البريطانى فى العديد من أحكامه ؛ ففى قضية تتحصل وقائعها 
فى أن الشرطة البريطانية كانت قد اكتشفت وقوع جريمتى قتل عام 1574 . 1917 . وخلال 
التحقيق فى هاتين التضيتين قامت الشرطة بتسجيل المحادثات التى جرت مع اثنين مشتبه 
فيهما اعترفا بارتكابهما لهاتين الجريمتين . وقد اعتدت المحكمة بهذا الإعتراف الناجم عن 
التصنت على محادثئات المشتبه فيهمابمعرفة الشرطة وأدانت المتهمين جنائيا. )١١‏ وفى قضية 
هندية عام1577 اعتد القضاء البريطانى بدليل إدانة ضد المتهم وحكمت على المتهم بالإدانة , 
دون أن تعرى اهتماما إلى كون الدليل الذى استندت إليه فى حكمها بالإدانه غير مشروع . 


وكان الدليل فى هذه الواقعة مستمد من محادثات للمتهم مع الغير تم تسجيلها بصورة غير 


- ,.ظ..1ب,"كتقاعهة غزممل عنآ , تععصومة مطول‎ 1992 , 2. 99 )١-11 
٠* ص‎ ٠ التقرير السابق‎ ٠» (1)د/ محمد محى الدين عرض‎ 

. د/ ممدوح خليل , المرجع السابق , ص 054 مشير إلى موقف القضاء البريطانى‎ )١ (١-١1١ 

(؟)د/ محمد محى الدين عوض. التقرير السابق .ص. 7 ١مشيرا‏ إلى حكم 11,1966 0نادع 2.97.812 - 





ظ ب 

ونفس النهج سبق أن أكد عليه القضاء البريطانى فى قضية كينيه عام 1108 إذ اعتد القضاء 
بالدليل الجنائى الذى تم الحصول عليه عن طريق تفتيش غير مشروع . وبررت حكمها هذا 
بالقول : إن العبرة هى بمدى قرة الدليل الجنائى فى إثبات الواقعة دون أى اعتداد بمدى 
مشروعية كه الحصول عليه )"١.‏ 

ونقس النهج سلكه القضاء الأمريكى قبل عام 1414 : إذ اعتدت المحكمة بالدليل المستمد 
من قيام أحد المرشدين بالتصنت على محادثات صديق له اشتبه فى ارتكابه جرهة الإتجار فى 
المخدرات . رغم عدم حصوله على إذن بذلك . ويموجب ذلك الدليل غير المشروع حكمت 
المحكمة العليا الفيدرالية بإدانة المشتبه فى جريمة المخدرات 4١.‏ ) 

واذا كانت المحكمة الفيدرالية الأمريكية قد اعتنقت الاتمجاه الأول ( عدم الاعتداد بالدليل 
غير المشروع ) خاصة بعد تعديل القانون عام ١454‏ فإن محاكم الولايات قد اعتنقت ذلك 
لاتجاه ( الاعتداد بالدليل غير المشروع ) ففى قضية 50111011]2 اعتدت محكمة ولاية 
تكساس بقبول الحديث المسجل بصورة غير مشروعة . وهو ما أيدته أيضا محكمة الإستئناف 
فى ولاية تكساس . وقد اعترض القاضى100118135 على هذا الحكم استنادا إلى أن تسجيل 
الحديث يتعارض مع التعديل الدستورى الرابع ومن ثم يتعين استبعاد الدليل المستمد من 
الإجراء الباطل .(6) 

كما نلمس ذلك الاتجاه فى مرافعة النيابة العامة أمام محكمة ا موسكى بالقاهرة حال نظر 
المحكمة لقضية حمص عاء .١1587‏ حيث طالبت بالاعتداد بالدليل المستمد من التسجيل 
الصوتى خلسة , والإستناد إليه فى الإثبات الجنائى . واستندت فى مطالبتها هذه : بأنه ليس 
ما يمئع العدالة من أن تستعين بثمرات التقدم العلمى والتكنولوجى فى الكشف عن الجرائم 
ومرتكبها خاصة وأن هذا الإجراء لاينطوى على انتهاك لحقوق الأفراد وحرباتهم بدرجة أكثر ما 
هو متحقق فى القبض والتفتيش . ولما كانت هذه الإجراءات الأخيرة مشروعة لاغيار عليها 





- 111012, . 1126 006612, 1955 الهامش السابق ص54 ١مشيرا الى حكم 197 .0م‎ )5(-١5 
- وعاهاذ-لعاتدلا .لا , عم[‎ , 343 1.5.747. 72. 5.01.967. 96 . 20 1270. )4( 
انظر أيضًا : .3165.129 ( 1943 ) د5عاها5 - لعائمنا./ا - دتهمل601‎ - 

(9) انظر أحكام أخرى د/ ميدر الويس . المرجع السابق . ص47:47 

ؤ (1953) 1993 .0.5آ 344 وععرة1./ا , تامةاتطء8 - ١‏ 





اكرن 


كانت الأولى من باب أولى . فضلا عن أن المشرع لم ينص على بطلان هذا الإجراء » ومن ثم 
لامحل لإثارة مث هذا القول . بالإضافة إلى أن هذا التسجيل يعد نوعا من الحيل المشروعة 
التى يكون من الجائز استخدامها فى مرحلة جمع الإستدلالات . (؟) 


وبعد استعراضنا للاتجاه الثانى ننتقل للوقوف على الاتجاه الثالث والذى يعد وسطا بين 


الاتجاهين السابقين : 
الاتجاه الثالت 
النظرية المختلطة 


مثل ذلك الاتجاه القانوئن الأمريكى, وذلك فى ضرء التعديل الرابع للقانون الإتحادى والذى 
لوجبه 'نم العدول عن الإتجاه السابق ( الفصل بين الدليل ووسيلة الحصول عليه ) . هذا العدول 
لايعنى الإعتناق الكامل للاتجاء الأول ( الربط بين الدليل ووسيلة الحصول عليه ) ٠‏ كما 
لايعنى العدول الكامل عن الاتجاه الثانى , وإنما يعد اعتناقا جزئيا لكلا الانجاهين . وسوف 
نتبع نفس النهج السابق تدى استعراضنا للاتجاهين السابقين : 

4 - مضمون النظرية المختلطة : 

. يذهب هذا الاتجاه إلى تخليب مصلحة الدولة فى العقاب على حساب حقوق الأفراد ٠‏ وذلك 
فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية التى يمارسها الأفراد العاديين . ويصدق هنا عأ سبق قوله ده'د 
الاتجاد الغانى . وفى نفس الوقت يغلب أنصار هذا الاتجاه الثالث حقوق الأفراد على حساب 
مصلمدة الدولة فى العقاب , وذلك فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية التى قارسها السلطة . وهنا 
يصدى مأسبق قوله بصدد الاتهاه الأول .١١)وحتى‏ بالنسبه للاجرا ءأت التى تمارسهاالسلطة فمتى 
كان الدليل سيكتشف حتما نتيجة عمليات وإجراءات التحرى الجنائى للشرطة , فإنه يعتذ به 
ولو كان ذلك الإجراء البوليسى غير مشروع ٠‏ متى تم الإجراء غير المشروع بحسن نية .(؟) 


اك 





8# (5) قضية حمص رقم 44/ جنع عسكرية الموسكى سابق الإشارة اليها . 
)١( .- ١4‏ 41 2 , 1972 , .0.2آ13.1.1 , اتاعوكواعا > 
- أ / ب.ح. جورج ٠‏ التقرير السابق ٠‏ ص ."١١:51٠١‏ 
- د/ ممدوح خليل ٠المرجع‏ السابق . ص 8554. 
-. د/ هشام فريد ٠المرجع‏ السابق دص 0.3١١١‏ 
(؟)1/ ب.ح. جورج ٠‏ المقالة السابقه . ص "١١‏ . 
-. د / هشام فريد .ال مرجع السابق . ص ١١١‏ . 





ظ .1 

6 - التعديل الرابح للقانون الإتحادى : 

تم هذا التغديل الدستورى بهدف الحد من اعتناق القانون الأمريكى للاتجاه الثانى والذى 
يغلب مصلحة العقاب على حقوق الإنسان . وذلك لصالح الاتجاه الأول الذى يغلب حقوق 
الإنسان على المصلحة فى العقاب . وهذا التعديل يقتصر على الأدلة الجنائية الناجمة عن 
إجراءات جنائية غير مشروعة متى مارستها السلطة مع إقرار بعض الإستثناءات ؛ أو يمعنى 
أدق بعض الشروط لهذا التعديل تتمثل فى أن يكون الدليل يمكن استنتاجه دون لجوء الشرطه 
إلى الإجراء غير المشروع ٠‏ ويشترط أيضا أن يكون الإجراء غير المشروع قد مارسته الشرطه 


بحسن نية 6 أى لاتعلم بأنه غير مشروع كأن يعتقد رجال الشرطه بصدور أمر قانونى بممارسته 
ذلك الإجراء ٠‏ وكان اعتقادهم هذا يستند إلى أسباب معقولة . )١(‏ 


- الاحكام القضائية المطبقة لهذا الاتجاه : 
تعرضت المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية لهذه المسألة فى أحكام عدبدة وقضت 
' فى أحد أحكامها : بأن كلما بنى على باطل فهو باطل . واستندت فى ذلك إلى خرق 
البوليس للتعديل الرابع للدستور , وذلك لقيامهم بإجراء تفتيش بال مخالفه للقواعد القانونية 
المنظمه لعملية التفتيش )00( 

وفى قضية 3 قضت بعدم الإعتداد بالدليل المستمد من تصنت رجال الشرطه 
على المتهم بواسطة أحد مكبرات الصوت ٠‏ والذى تم وضعه فى منزل مجاور نزل المتهم وذلك 
بعد توصيله يجهاز التدنئه الموجود بمنزله . وكانت الشرطه قد قدمت ذلك الدليل ضد المتهم 
كدليل فى قضية القمار .١؟)‏ وعوما أكدت عليه فى حكمهاعام 5”1ا فى قضية 2]72! 
صراحة بقولها " وجوب طرح أى دليل يتم الحصول عليه بطريق غير مشروع " .(") 

وفى حكم لأحد المحاكم الإستئنافيه بأمريكا أوضحت فيه أن التعديل الرابع للدستور يتعلق 
فقط بالإجراءات التى تمارسها السلطه دون تلك التى يمارسها الأفراد إذ أخذت بدليل غير 
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14١ 
مشروع تم الحصول عليه نتيجة إجراء باطل يتمشل فى قيام أحد الأطباء بتصوير زوجته‎ 
متلبسه بالزنا دون الحصول على إذن بذلك . ورفضت حكم أول درجة الذى كان قد طرح ذلك‎ 

الدليل جانبا باعتباره غير مشروع .(4) ظ 
تقييم عام 

١١‏ - نؤيد الاتجاه الأول الذى يراعى حقوق الإنسان على حساب مصلحة الدولة فى 
العتاب وذلك لتمشية مع سياسة قانون الإجرا مات الجئائيه التى تستهدف بالدرجة الأولى 
حماية حقوق الأفراد واستقرار المراكز القانونية بالنسبة لهم . وهذا يفسر لنا عدم إلغاء الحكم 
الصادر بالبراءة ضد الفرد إذا ما ظهر دليل إدانة مهما كان قاطعا . )١(‏ 

ولا نؤيد ما ذهب إليه أنصار الاتجاه الثائى من أن تغليب حقوق الأفراد على حساب 
المصلحة فى العقاب منافى للعدالة ؛ ومن شأنه تحريض المجرمين على الإستمرار فى ارتكابهم 
للجرائم طالما لم يوفر القانون لهم الحماية . وأساسنا فى ذلك أن الدولة يمكنها الكشف عن الأدلة 
الجنائية التى من شأنها إثبات أو نفى الواقعة المنظورة أمام المحكمة عن طريق إجرا ءات جنائية 
مشروعة ؛ ومن ثم تنتفى العله من ممارسته إجراءات غير مشروعة بهذه الحجة . 

ولانؤيد أخيرا تلك التفرقة التى أقرها التعديل الرابع للدستور الأمريكى . ولانمجد لها أى 
كان المعتدى يمثل السلطة , أو كان مجرد فرد عادى . ولكتنا لانقلل من أهمية ذلك التعديل 
خاصة وأن غالبية الإعتداءات وأخطرها هو ذلك الذى يقع من السلطة . ظ 

وبعد أن استعرضنا أثر عدم مشروعية الإجراء الجنائى على الدليل الجنائى ..ومن قبل 
أوضحنا متى يعد الإجراء غير مشروع » وذلك بعد توضيحنا للمقصود من الدليل والاجراء 
الجنائيين . ننتقل الآن لابراز آثار عدم مشروعية الدليل الجنائى وذلك فى المطلب التالى : 





5-- (24) د / هشام فريد المرجع السابق .ص .١١١: ١١.‏ 
/ل1ا١.‏ (١)هد‏ / محمد محى الدين عوض ؛ التقرير السابق ٠‏ ص .١ 7١‏ 


- ه/ أسامه قايد . " حقوق ... المرجع السابق .ص "١04‏ . 





11 
المطلب الثاني 
اثار عدم مشروعية الدليل الجنائى 
الشروعية أيضا ٠‏ وتدفعنا 5 اسان عب ارين 
المشروعية من آثار ؟ هل تنتفى أى حجية له فى الإثبات أم تختلف الحجية باخثلاف 
الغرض من استخدا م الدليل وباختلاف الواقعة المراد إثباتها ؟ وما هو نطاق ذثك الأثر : هذا 
دائموك تسق عن خاذل فرعين : 
الفرع الأول : أثر عدم مشروعية الدليل الجنائى على غيره من الأدلة . 
الفرع الثانى : أثر عدم مشروعية الدليل الجنائى على يقين القاضى فى الإثبات . 
ظ الفرخ الول 
أثر عدم مشروعية الدئيل الجنائى على غيره من الادلة 
استعرضننا أئنا الإرتياط الوثيق ال) عشم روعية الإجراء ومشروعية الدليل الناجم عنه . فيأ 
نطاق ذلك الإرتباط ؟ هل هو قاصر على الإجراء والدليل الأصلى ؟ أم يمتد إلى غيره من 
الإجراءات والأدلة ذات الصلة بالإجراء والدليل الأصلى ؟ وفعنى آخر هل أستبعاد الدليل لعدم 
مشروعيته يستبع استبعاد أدلة آخر ى ؟ وما هى تلك الأدلة التى تتبع الدليل الأصلى فى 
عدم مشروعيته ِ للأجابة على تلك التساؤلات : نفرق بين الأدلة السابقة والمعاصرة على 
الدليل الأصلى والأدلة اللاحقه عليه . 
- الثدلة السابقه والمعاصرة للدليل غير المشروع . 


القاعده العامه أن الإجراء الباطل لامتد بطلاته إلى الإجراءات السابقه عليه . وما ذلك إلا 


لذن الإجراءات السابقه قد أتخذت بصورة قانونية دون أن ار فى وجودها بالإجراء الذى تقر 
بطلاته طالما كان لاحقا عليها )00 





4 (1) د / روف عبيد ٠‏ الإجراءات . . المرجعالساين ل ظ 
0 الع تسن سن ل 





ظ ١‏ 
وهذه القاعدة العامه تستئتج يبمفهوم المخالفة للمادة 65" أ.ح. نظرا لقصرها أثر بطلان 
الإجراء على جميع الآثار الناجمة عليه مباشرة , ومن ثم لاتمتد إلى الآثار السابقه عليه .(؟) 
وقد أكد القضاء على تلك القاعدة إذ قضت محكمة النقض بأن البطلان وفقا للمادة”7" أ.ح 
لايرتب أثره إلا على الإجراء الأصلى ( المحكوم ببطلانه ) ٠‏ والآثار الناجمة عليه مباشرة دون 
تلك السابقه عليه . (١؟)‏ 
وقد ذهب جانب من الفقه يمثل قلة الى التفرقه بين الإجراءأت السابقه والمعاصرة للاجراء 
الأصلى ( المحكوم ببطلانه ) المرتبطه به , وتلك غير المرتبطه قاصرا القاعدة العامه السابقه 
على تلك الإجراءات غير المرتبطة بالإجراء الأصلى ٠‏ دون تلك المرتبطه به . ويستئدون فى 
ذلك إلى نهج ال مشرع الإيطالى القديم قبل صدور القانون الجدييد رقم 447 لسنة 1584 فى 
, 6 أ.ح والتى تنص على أنه " حين يقرر القاضى بطلان الإجراء يقرر من تلقاء نفسه 
ما إذا كان البطلان يمتد إلى إجراءات سابقه أو معاصرة مرتبطه بالإجراء الباطل . (4) 
وهذا التمييز الذى ينادى به هؤلاء الفقهاء يدفعنا إلى التساؤل حول معيار الإرتباط الذى 
بموجبه تمعد آثار عدم المشروعية إلى الإجراءات السابته والمعاصرة ؟ يمكننا القول أن الإرتباط 
يعدمتوافرا متى كان الإجراء الأصلى ضرورة للاجراءات السابقه , أو كان جزء لاينفصل 
عنها(64) وهو ما عبر عنه بعض الفقه بقرلهم : إن البطلان لايمتد إلى الإجراءات السابقه إلا 
فى حالة العمل الإجرائى المركب الذى يتكون من عملين قانونيين أو أكثر لايصلح أحدهما 
لإنتاج الأثر القانونى دون غيره ٠‏ ومن ثم يؤدى بطلان العمل الثانى إلى بطلان العمل الأول 
الذى سبقه .(5) 


)١( 4‏ د / سامى الحسينى , " التفتيش ... المرجع السابق . هامش ص 155 . 
() نقض 1577/7/16 . م.أ.ن . سلاق . رقم ٠١177‏ . ص 31١‏ . 
(4) د / مأمون سلامه " الإجراءات الجنائيه فى التشريع المصرى " . دار الفكر العربى . 
فحذاج للاص"#كث. 0 
(8) د / أحمد فتحى سرور . " الإجراءات ... " . المرجع السابق , ص /ا1؟. 
)١(‏ الهامش السابق 





١. 

4 الادلة اللاحقه على الدليل غير المشروع : 

القاعدة العامة أن الإجراء غير المشروع يرتب بطلان الإجراءات اللاحقه علي ده .(1) 
نا 011 ع115الع200م وع.[ وذلك تطبيقا لنص م مم أ.ح التى تنص على امتداد 
البطلان إلى جميع الآثار الناجمة عنه مباشرة . ونظرا للصلة الوثيقه السابق توضيحها بين 
الإجراء والدليل الناجم عنه ٠‏ فإن امتداد البطلان من الإجراء الأصلى إلى الإجراءات اللاحقه 
عليه يرتب أيضا بطلان الأولة الناجمة عن الدليل الأصلى غير المشروع .(؟) 

وقد أكدث على هذه القاعدة أيضا م3 أ.ح.ف ٠م85‏ أ.ح. إيطاليا . ولكن هل هذه 
القاعدة عامة لايره عليها استثناء ؟ كى تنجيب على ذلك التساؤل ينبفى أن فعن النظر قى 
نصوص المواد 78 أرج.م. ١/597 . 17٠ ٠‏ أ.ح.ف., 14١‏ أ.ح. إيطاليا حيث تنص 
.م على أنه " إذا تقرر بطلان أى إجراء فإنه يتئاول جميع الآثار التى تترتب عليه 
مباشرة وبلزم إعادته متى أمكن ذلك . وفقا لهذا النص فإن البطلان يشمل جميع الآثار الناجمة 
مباشر عن الإجراء الباطل . وبالطبع كلمة الآثار تشمل الإجرا مات والأدلة الناجمة مباشرة عن 
الإجراء الأصلى . وهذا يعنى أن البطلان مقيد بشرط أن تكون الأدلة محل البحث حول مدى 
مشروعيتها قد نجمت أو ترتبت مباشرة على الإجراء الأصلى.وهذا يدفعنا إلى التساؤل عن 
متى يعد الدليل أو الإجراء مترتبا على ماسبق ؟ 

كما تنص م٠1‏ أ.ح.ف على امتداد البطلان للإجراءات اللاحقه على الإجراء الأصلى 
متى كأن غير مشروع وذلك فيما يتعلق بالإستجواب والمواجهة والمنصوص عليهما فى 
المواد4:114١١من‏ نفس القانون.كما نصت م١١7١/‏ !من نفس القانون على أنه بالنسبة 
للإجراء الأصلى الباطل من غير الإستجواب والمواجهة فإن البطلان للإجراءات اللاحقه لايكون 
بصورة تلقائية , ما يترك تقدير ذلك لغرفة الإتهام 115201018ع0'20 هر[ كى 
تحدد نطاق البطلان :هل يقتصر على الإجراء نفسه ؟ أم يتد ليشمل كذلك الإجرامات اللاحقه؟ 





ككلك ل( 0 ظ 7 .2, 1992 ,2.1.2.8 , قوم مووز - 
(1) د/ محمد السالم عياد الحلبى ٠‏ المرجع السابق . ص 518 . 
- نقض 17؟16078/17/1 . م.أ. نءص6ا7قءرقم4ه .ص 307 . 
- نقض ا 0 نءس 3١‏ قءرقم 197 .ص 5لاة. 





١ 
وفقا لسياسة المشرع الفرنسى فإنه يفرق بين الإجرا ءات المتعلقه بالمواجهه والإستجواب وبين تلك‎ 
المتعلقة بغيرهما . إذ يرتب بطلان الإجراءات اللاحقه على اجرائى ا مواجهه والإستجواب متى‎ 
كان الإجراء الأصلى غير مشروع . بينما بالنسبة لغير هذين الإجرائيين ( الإستجواب‎ 
والمواجهه ) خاصة ذلك المتعلق بمخالفة حقوق الدفاع 205ل 5ع0 71015002 ع0 235 2ع‎ 
ع0 فإن عدم مشروعية الإجراء لايمتد إلى الإجراءات اللاحقه إلا إذا قرر ذلك‎ 18 56 
قاضى غرفة المشورة إذ له أن يقضى بالبطلان ؛ أو أن يقصر البطلان على الإجراء الأصلى‎ 

فتط .(") 

وأخيرا تنص م50١‏ أ.ح ايطاليا على أنه " لايجوز استخدام الأدلة التى تم الحصول عليها 
بالمخالفة مع تصوص القانون . ويتم الكشف عن الأدلة غير المشروعة بواسطة القاضى من 
تلقاء نفسه فى أى حالة أو درجة كانت عليها الدعوى " . وفقا لهذه الماده فإن الدليل غير 
المشروع لايعتد به » وبترك للقاضى الكشف عن عدم مشروعية الدليل . ولم توضح لنا مدى 
تأثير الدليل غير المشروع على الأدلة اللاحقه . وذلك على عكس م44١‏ من القانون السابق 
لنصها على امتداد البطلان من الإجراء الأصلى إلى الإجراءات المترتبه عليه . وهنا نتساءل 
متى يعد الإجراء مترتبا على سابقه ؟ وهو نفس التساؤل السابق لدى استعراضنا للتشريع 
المصرى . 0 

وترى أن الإجراء يعد مترتبا على سابقه , ومن ثم يمتد البطلان إليه فى حالتين : الأولى 
حالة كون الإجراء الأصلى ثابة مقدمة ضرورية ولازمه للإجراء التالى له . ويمعنى آخر أن 
يكون الإجراء التالى لم يكن يتصور اتخاذه لو لم يتخذ الإجراء الأصلى ( الباطل ) .(4) 
وتقدير كون الإجراء الأصلى مقدمة ضرورية للإجراء اللاحق قد يتحدد بنص قانونى , وقد 
يعرك تقدير ذلك لقاضى الواقعة نفسه .(8) والحالة الثانيه تتوافر متى كان الإجراء اللاحق 


6 - ") لتطتك امم ,1-20 - 1936 .12 , 27-12-1935 ,.لقتكه .355ةتن) - 
(4) د/ محمد أبراهيم زيد ٠‏ د/ عبد الفتاح الصيفى . المرجع السابق . ص ١/١‏ . 
د / أحمد ضياء الدين خليل , المرجع السابق . ص 8"/!. 
(4) د / سامى الحسينى " التفتيش ... "المرجع السابق , ص 2/9 : 44١‏ . 
د / أحمد ضياء الدين خليل , المرجع السابق . 779 : ٠‏ 4/ مشيرا اليه بالتفصيل . 





ظ ١.5‏ 
قد تأثر فعلا بالإجراء السابق عليه وتقدير ذلك بترك محكمة اموضوع فى ضوء ظروف وزمان 
ومكان كل من الإجراءين ٠‏ وكذلك بالنظر إلى شخ شخص القائم بكل منهما .(5) 

وبعد استعراضنا لأثر الدليل غير المشروع على الأدلة الأخرى سواء كانت سابقه أو 57 ) 
أو لاحقه . ننتقل الآن للوقوف على مدى تأثير « على يقين القاضى فى الإثبات وذلك من 
خلال الفرع التالى : 

ظ الفرع الثادى 
اثر حدم مشروعية الدليل الجنائى حلى يفيل القاسى 


: انعدام اى حجية للدليل غير المشروع فى الإثبات‎ - ١ 

إذا ما اعتبر الاليل غير المشروع فما حجيته فى الإثبات ؟ هل تختلف تلك الحجية 
باختلاف الغر ض من استخدام الدليل ؟ إذ من المعروف أن الدليل الجنائى مشروعا كان أو غير 
مشروع يستهدف إما إدانة المتهم أو تبرئته . فهل تختلف قوته فى الإثبات باختلاف الغرض 
من تقديمه ؟ أم أن القاعدة واحدة أيا كان الغرض ؟ 

نرى أنه وفقا لما سبق أن انتهينا إليه من تأييد التجاه القائل بربط عدم مشروعية الإجراء 
بعدم مشروعية الدليل النأجم عنه ٠‏ فإن الدليل غير المشروع لاحجية له على الإطلاق فى 
الإثبات اذ يتعين على القاضى طرح أى دليل غير مشروع دون أن يعتد به فى حكسة سواء 
كأن حكمه هذا بالإدانه أو بالبراءة . ولاتتعدى قوة هذا الدليل فى الإثبات قرة الدلائل التى 
يتطلب الأمر تعزيزها بأولة أو قراتى عن الأحرا نش يكن لقان أن يؤسس أقتتاعه 
عليها 1) وعليه لو طرح أمام القاضى وليل ناجماا من تسعيل غير مشروع لحديث 


لماع نمدا 
)١١-45‏ نقض 1533/5/7 ..أ.ن ٠‏ س١‏ اق ١‏ رقم 1917 , كلاذ . 
00-1 0 ظ 0 .2 , 1974 ,ملام ضع . نم1300 الل - 
- أ / ببح. جورج ٠‏ التقرير السابق . ص .7٠١‏ 


- د / محمد ذكى أبو عامر " الإثبات فى مواد الجنائية " الفنيه للطباعه والنشر بالأسكندريه , 
غير محدد السته . ص 64؟١١:‏ بولا ١ ٠ , ١‏ : 
- د / محمد شعا أبو سعده , المرجع السابق . ص ."١72‏ 
.> ذ/ عيد الرؤف مهدى . التقرير السابق , ص ٠.42‏ , 
- د/ روف عبيد . الإجراءات .. المرجع السابق . ص 5171 . 








١ 7/ 

تليفونى جرى بين المتهم ومحاميه يتضمن اعترافا من المتهم لمحاميه فإن القاضى 
لايستطيع أن يحكم بالإدانه على المتهم , وإفا يجب عليه رفض الإعتداد بهذا الدليل . ودون 
أن يختلف الوضع لو كان مضمون الحديث التليفونى المسجل بصورة غير مشروعة يتضمن 
دليلا على براءة المتهم إذ يتعين على القاضى رفض هذا الدليل . 

وما سبق أن انتهينا إليه هل يحظى بإجماع الفقه والقضاء ؟ يمكئنا التمييز بين اتججاهات 
ثلاثه للإجابه عن هذا التساؤل : إذ يذهب البعض إلى أن للدليل غير المشروع حبجية كاملة فى 
الإثبات ؛ بينما يذهب البعض إلى انعدام أى حجية للدليل غير المشروع , وأخيرا يذهب البعض 
الآخر إلى التفرقه بين دليل الإدانه ودليل البراءة مقررا انعدام أى قرة إثبات له فى الإدانه دون 
البراءة . ويمثل ذلك الاتجاه الأخير الاتجاه الغالب فى النقه . لذا سوف نبدأ باستعراضه لنعقبه 
بباقى الاتجاهين الآخرين : 

: الاتجاه الاول : التمييز بين دليل الإداته ودليل البرارة‎ : ١١ 

05110115[ عاكناع؟م 12[ أ ع5210[1ناعع2 عاللاعزم ع[ 

يذهب أنصارهذا الإتجاه ويمثلون الأغلبية إلى انعدام أى أثر للدليل غير المشروع فى إثبات 
الواقعه الإجراميه إلى المتهم . ومن ثم لايجوز للقاضى الإعتداد به » ويتعين عليه طرحه جانيا 
واليحتُ عن أدلة أخرى مهما كان ذلك الدليل معبرا عن إسناد الواقعه إلى المتهم )١(.‏ 

وقد اعتنق ذلك الاتجاه القضاء المصرى والفرنسى والمحكمة العليا الأمريكية والاتجاه 
الحديث للقضاء السورى .ونستدل على ذلك ببعض الأحكام حيث قضت محكمة النقض المصربة 
فى العديد من أحكامها بأن " الحكم المطعون فيه إذا قضى بالإدانة استنادا إلى تلك الأدلة رغم 
قضائه ببطلان الإجراء الكاشف عنها يكون معيباءويتعين نقضه والقضاء بالبراءة .(؟)وقد 
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أكدت عليه محكمة أمن دوله عليا فى قضية تنظيم الجهاد حيث قضت بأن " الهدف من‎ 
الإجراات الجنائية ليس هو كشف الحقيقة بعيدا عن احترام حرية المتهم ؛ ومن ثم يجب‎ 
معاملته بهذه الصفة فى جميع الإجراءات مما يتعين معه احترأم حريته وتأكيد ضماناتها . فلا‎ 
. )9(" قيمة للحقيقة التى يتم الوصول إليها علي مذبح الحرية‎ 
وكذلك قضت محكمة النقض الفرنسية بعدم الإعتداد بالإعترا ف كدليل إدانه متى‎ 
كان مترتبا على إجراء باطل .(4) ونفس الاتجاه أكدت عليه محكمة استئناف 1.308 أذ‎ 
رفضت الإعتداد بالدليل الذى كشف عنه إجراء باطل .(0 )ونفس النهج نلمسه فى أحكاء‎ 
المحكمة العليا الأمريكية لاسيما بعد التعديل الرابع للدستور . إذ قضت فى أحكامها‎ 
ياستبعاد الدليل الناتع عن طريق غير مشروع .(4) وهو نفس ما أكدت عليه أحكام بعض‎ . 
الولايات الأمربكية حي رجحت حماية الحربة الفردية إذ كل مأ يترتب علمى الباطل فهو‎ 
باطل(1) وها هو النهج الحديث للقضاء السورى إذ عدل عن اتجاهه السابق الذى يعتد بالدليل‎ 
غير المشروع فى الإثبات ليس فى البراءة فقط وإنا فى الإدانة أيضا.(4)إذ قضى فى أحد أحكامه‎ 
)9(. عام 1934 بعدم الإعتداد بالإعتراف الذى أدلى به المتهم تحت تأثير تعذيب تعرض له‎ 
درغم تجريد ذلك الاجاه للدليل غير المشروع من أى حجية فى الإثبات فإن ذلك قاصر على‎ 
دليل الإدانه دون ذلك المتعلق بدليل البراءة إذ يقرون للدليل غير المشروع حجية فى الحكم‎ 
)٠١٠١١. بالبراءة . وبناء عليه يحق للقاضى الإعتداد بهذا الدليل والحكم بالبراءة استنادا إليه‎ 
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وتستدل على ذلك بالعديد من أحكام النقض المصرية إذ قالت فى أحد أحكامها " وإن كان 
من المسلم به أنه لايجوز أن تبنى إدانة صحيحة على دليل باطل فى القانون . إلا أن 
المشروعية ليست بشرط واجب فى دليل البراءة . وذلك بأنه فى المبادىء الأساسية فى 
الإجراءات الجنائية "إن كل متهم يتمتع بقرينة البراءة إلى أن يحكم بإدانته بحكم نهائى.(11) 

ويبرر أنصار الإعتداد بالدليل الباطل فى الحكم بالبراءة اتجاههم هذا بأن الأصل فى الإنسان 
البراءة ٠‏ ومن ثم فلا حاجة للمحكمة أن تقبت براءة امتهم ٠‏ وكل ما تحتاج إليه شو أن تتشكك 
فى الإدانة . وطالما أن الشك يفسر لصالح امتهم لذا وجب الحكم بالبراءة . فضلا عن أن بطلان 
دليل الإدانه لعدم مشروعيته إنما شرع لضمان حرية التهم . وعليه لابجوز أن ينقلب هذا 
الضمان وبالا على المتهم . وأخير! فإن الحصول على دليل البراعة بناء على إجراء غير مشروم 
قد تتوافر فيه حالة الضرورة .(؟١)‏ 

وبعد استعراضنا اتجاه الأغلبية والذى لايعتد بالدليل غير المشروع فى الإدانه . ويعتد به 
فقط فى البراءة ننتقل إلى الاتجاه الغانى . 

7 - الاتجاه الثانى : الإعتداد بالدليل غير المشروع كلية : 

ذهب أتصار ذلك الاتجاه ويمثلون قلة خاصة فى النظام الأنجلوسكسونى إلى الإعتداد 
بالدليل الجنائى ولو كان غير مشروع إذ يجوز للقاضى الإستناد إليه فى الواقعة المعروضة 
أمامه ٠‏ وأن يحكم بإدانة المتهم أو يبراءته . ظ 

وبالطبع هذا الاتجاه يتفق مع سابقه فى جانب . ويختلف معه فى جانب آخر يتفق معه فى 
الإعتداد بالدليل الباطل فى الحكم بالبراءة لذا نحيل إليه فى هذا الصده . ويختلف معه فيما 
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يتعلق بدليل الإدانه إذ يذهب هذا الاتجاه إلى الإعتداد به فى الحكم بالإدانه . ونستدل على 
ذلك باتجاه القضاء الإنجليزى الذى يرى أن الدليل تختلف صفته عن الإجراء الذى كشف عنه . 
فالإجراءات الباطلة التى قام بها البوليس والتى تشكف عن دليل يعاقب مرتكبها بجزاء 
مستقل دون إهدار قيمة الدليل الجنائى لما فى القول بغير ذلك من إهدار للعدالة نتيجة لخطأ 
أرتكبه رجال الشر طه )١١.‏ كما أخذت بهذا الاتجاه بعض محاكم الولايات المتحدة الأمريكية 
حيث قضت فى قضية 717016 بالإدانه للمتهم استنادا إلى دليل غير مشروع.(؟) 
وكان القضا السورى يأخذ بهذا الاتجاه وذلك قبل عدوله عنه والأخذ بالإتجا؛ السابق 
عام4"ةا ٠‏ وتساتدل علن سيق اعتناقه ذلك الاتجاه بحكم لمحكمة النقض السورية اعتدت بما 
كشفت عنه الشرطه من أدلة جنائية قثل الأمر الواقع والمشاهدة المحسوسة التى يدركها كلى 
ذى عينين والتى لايمكن انكارها أو التغاضى عنها واعتبارها كأ ن لم تكن . وذلك على الرغم 
من أن المحكمة تفسها أيدت الحكم الصادر بسئولية رجال الشرطه عن تصرفاتهم غير القانونية ض 
التى كشفتٍ عن تلك الأدلة . (") 

وأستند أنصار ذلك الاتجاء إلى القرلء افد ماثايف القارة مط متاق أهمية تلبحث فى 
مشروعية أو عدم مشروعية يعض الإجراءات . فهى نوع من الضريبة ثمير المنظورة التى 
0-6 للمجتسع الذى يعيش فيه فى سبيل الحفاظ عليه , وتقع على عاتق المشعبه 

... وحتى لايفلت المجرم من العدالة تحت ستار حقوق الإنسان وحقه فى الخصومه , وإلا 

كن فى ل أبلغ الضرر بالمجتمع وبالإنسان ننسه ) 

وإذا كان هذا الاتجاه يقتصرعلى القضاء البريطانى وبعض الولايات الأمريكية , فإن الاتجاء 
الثالث والذى لايعتد بالدليل غير المشروع كلية لايأخذ به القضاء وإن كان يكتسب جانيا 
كبيرا من الفقه على النحو الذى سنوضحه فيما يلى : 
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- الانجاه الثالث : حدم الإعتدام بالدلمل غير المشزوع كلية : 

يتفق هذا الاتجاه مع الإتجاه الأول فى عدم الإعتداد بالدليل غير المشروع فى أحكام الإدانة 
لذا 1 إليه منعا للتكرار . ويختلف معه فى دليل البراءة . فعلى عكس الإتجاه الأول 
يذهب أتصار هذا الاتماء . إلى طرح الدليل غير المشروع حقى بالنسبة لأحكام اليراءة اذ 
لابجوز للقاضى الحكم بالبراءة فى واقعة منظورة أمامه استئادا إلى دليل تم الحصول عليه 
بصورة غير مشروعة . 

وبستند أنصار هذأ الاتجاه والذى نؤيده إلى عدة حجج منها : مخالفة الاتماهين السابقين 
لبدأ شرعية الدليل فى المواد الجنائية والمدنية على حد سراء, وهو ما أكدت عليه ".م 55 
فضلا عن خطورة الإستناد الى المبدأ القائل : أن الغاية تبرر الوسيلة إذ ينجم عن ذلك أن 
يسعى المتهم إلى اثبات البراءة بكل السبل دون قيد عليه لدرجة قد نجد أنفسنا تمشيا مع هذا 
المنطق ا.خاطىء تبرر لجوء المتهم إلى التزوير والإستعانة بشهوه الزور وحتى أرهاب الشهود . 
وهو مالا يمكن أن يقبله أحد بالإضافة إلى صعوبة وصف الدليل بأنه دليل إدانه أو براءة آذ 
قد يتضين الدليل الواحد بيانات تفيد فى الإدانه والبراءة فى أن واحد . )١(‏ 


وهتأ نتساءل عن العمل فى حالة كون ذلك الدليل غير مشروع هل تستخدمه كلية . أء 
نطرحه كلية ٠‏ أم أذ منه جانيا ونترك الآخر ؟ وأخيرا يجب أن تكون السيل المشروعة كفيلة 
وحدهاأ بإثبات البراءة فى فى أى تشريع إجرامى قويم , ' وإلا فتحنا الياب على مصراعيه لكى يتم 
اللجوء الى السبل غير المشروعة استناد! إلى تلك الحجة . وهو ما يتعارض مع مبدأ الشرعية 
الإجرائية وعد خرقا للحقوق والحريات الفردية مما يوجب الإمتناع عنه . (؟) 

ركان نتيجة للإنتقادات العديدة التتى رجهها أنصار الاتجاه الأخير والذى نؤيد: للاتجاه الأول 
والذى يقر بحجية الدليل غير المشروع متى كان من كأنة تبرئة المتهم. فقَذ ذغب أنضار الاعياء 
الأول إلى محاولة تفاذى تلك الإنتقادات السابق توجيهها وذلك عن طريق قر حسية دليل 
البراءة غير المشروع على تلك الأدلة التى يرجع عدم مشروعيتها لشائيه لحقت بالقواعد 
الإجرائية فقط دون تلك التى نجمت عن ارتكاب جرية . وأساسهم فى ذلك أن عدم المشروعية 


لئ38-)-)- د 
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فى الحالة الأولى ترجع لسبب لا دخل للمعهم فيه ٠‏ وانما ترجع لخطأ رقع فيه من قام 
بالإجراء , ومن ثم وجب أن يستفيد منه المتهم وذلك على عكس الحالة الثانيه إذ أن الدليل تم 
الحصول عليه عن طريق ارتكاب جريمة من قبل المتهم . أى أن ارادته لعبت دورا رئيسيا فيها , 
ومن ثم وجب ألا يستفيد منه المتهم .(.1) ظ 

وحقيقة نقدر تلك المحاولة من أنصار الانمجاه الأول لنجاحها فى الحد من غالبية الإنتقادات 
التى وجهها أتصار الاتجاه الأخير . ولكننا لانزال نؤيد الاتجاه الثالث لأنه أكثر حماية لحريات 
الأفراد 000 

وبذلك نكون قد انتهينا من ابراز الصورة الأولى من صور الحماية الاجرائية لحق الإنسان فى 
سرية مراسلاته . وننتقل الآن لاستعراض الصورة الثانية والمتمثلة فى عدم سقوط الدعوى 
الجئائية الناجمة عن جرائم التعدى على ذلك الحق ( موضوع الفصل الأول ) بالتقادم . 





- (8) د/ سامى الحسينى . " التفتيش ... , المرجع السابق . ص 6477 . 
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المسحث الثانى‎ 
عدم سقوط الدعاوى الجنائية الناجمة عن التعدى على سرية الاتصالات الشخصية بالتقادم‎ 
: المسد‎ - 4 
12 حرصت أغلب التشريعات على الأخذ بنظام التقادم الجنائى «متالق1650م‎ 
1ك بمضى مدة معينة تختلف باختلاف نوعية الجر يمه :فمدة تقادم الجناية تختلف‎ 
" أ.ح.م‎ ١/1 عن مدة تقادم الجنحه 2( وتختلف عن مدة تقادم المخالفة . وشو مأ عبرت عنه م6‎ 
تنقضى الدعرى الجنائية فى مراد الجنايات بخصمى غعشر سنين من يوم وقوع الجريمة : وفى هواد‎ 
الجنح مضى ثلاث سنوات .وفى مواد المخالفات بمضى سنه مألم ينص القانون على خلاف ذلك”,‎ 
بينما بالنسبة‎ ) ٠٠ من القانون المصرى . ولايقر القانون البريطانى نظام التقادم‎ ١/16م‎ 
للشريعة الإسلامية فثمة خلاف بين الفقه حول مدى اقرارها لنظام التقادم وذلك فيما يتعلق‎ 
بجرائم الحدود والتعازر بر دون جرائم القصاص فهناك أجماع حول عدم تقادمها يمضى المدة . (؟)‎ 
وتتعدد مبررات أقرار ذلك النظام : مضى المدة تعد قرينة على نسيان الجريمة . فضلا عن‎ 
انتفاء المصلحة من توقيع العقاب بمضى المدة . بالإضافه إلى صعوبة إثبات الجرية وإسنادها‎ 
إلى مرتكبها نظرا لضياع معالمها بفوات الوقت . وأخيرا من شأنه حث السلطات على المبادرة‎ 
)(. ألى تعقبها وتقديم فاعليها إلى المحاكمة‎ 
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2 1164 0 ْ 
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. ١7١ د/ رعوف عبيد  المرجع السابق . ص‎ 
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وإذا كانت هذه هى القاعدة العامه فقد أورد عليها المشرع عدة استثناءات .لا تنقضى‎ 
الدعوى الجنائية فيها بالتقادم رغم مضى المدة المحددة فى م8١/١ أ.ح.م. وسوف نوضح من‎ 
هذه الإستفنا ءات تلك المتعلقة موضوع البحث : جرائم التعدى على حت الإنسان فى سرية‎ 
اتصالاته الشخصية . وما يمثله ذلك من إساءة لمركز المتهم إذ لن يفلت من العقاب رغم مضى‎ 
المدة القانونية المقررة لتقادم الدعرى الجنائية . وما يعنيه ذلك من أن يظل مرتكب هذه‎ 
النوعية من الجرائم مهددا بشيح مجازاته جنائيا عما اقترفته يداه . وما ينطوى عليه ذلك من‎ 


| 


وسوف نستعرض فيما يلى المصدر القانوتى لهذه الحماية الإجرائيه وشروطها وذلك من خلال 
مطلبين نذيليهما بتقيبمنا لها على النحو التالى : 
المطلب الأول : النصوص القانونية المقررة لعدم التقادم . 
ظ المطلب الول 
ْ النصوص القانونية المقررة لعدم التقادم 
إذ ما استتطلعنا قانون الإجراءات الجنائيه المصرى للمسئا تعلق المادتين :١6‏ 88؟ بالحالة 
مناط البحث . ولم يقف الأمر عند حد إقرار هذه الصورة من صور الحماية الإجرائية فى قانون 
الإجرا ءات الجنائيه وهو الموضع الطبيعى لذلك . وإما تناولها أيضا الدستور المصرى فى .01 
مئه وذلك تأكيدا على حرص المشرع المصرى على توفير تلك الحماية الإجرائية للحالة مناط 
البحث وذلك على النحو التالى : 
0 - الحماية الدستورية : ظ 
نصت 01 من الدستور المصرى لعاء 191١‏ على أن " كل اعتداء على الحرية الشخصية 
أو حرمة الحياة الخاصه للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور 
والقانون يعد جريمة لاتسقط الدعوى الجنائية ولا المانية الناشئة عنا بالتقادم . وتكفل الدولة 
تعويضا عادلا لمن وقع عليه الإعتداء " . ولنا عدة ملاحظات على هذا النص منها : أن نص . 
هذه المادة جاء بألفاظ واسعة غير محددة إذ تتسع لتشمل جميع جرائم قانون العقوبات فجميع 
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الجرائم إما أنها تستهدف دفع الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين » أو تستهدف دفع 
الإعتداء على الحقوق والحريات العامه التى يكفلها الدستور والقانون )١١.‏ فضلا عن أنها 
تتسع لتشمل جميع الإعتداءات التى تقع من الموظف أو من الفرد العادى , رغم أن ق.أ.ح 
فى م6١5/1‏ قد قصرها على تلك التى تقع من الموظف العام فقط والتى تتمشى مع الحكمة 
من إقرار ذلك الإستثناء .(؟) 

والواقع أن الأعمال التحضيرر بة لإعداد الدستور , والظروف التى صدرفيها تجعلنا نفهم 
نطاق هذه المادية إذ تقتصر على جرائم العدوان على الحرية التى يرتكبها المسئولين فى سلطة 
الدولة اعتمادا عليها.١")‏ وقد وصفها أستاذنا الدكتور / محمرد مصطفى بأنها وضعت 
' للإستهلاك المحلى ".(2) 

وقد ثارت تساؤلات حول الضرورة التى دعت المشرع إلى تضمين الدستور نصا يتعلق 
بألتقادم وهو وضع ينفرد به الدستور المصرى ؟ يبدو أن هذا الانجاه قد جاء كرد فعل لما تم 
اكتشافه من جرائم انتهكت فيها كرامة الإنسان والتى عرفت وقتها بجرائم مراكز اثقوى . ووضع 
نهاية لها فى 1911/0/10 فيما عرف " بثورة التصحيح ". ونظرا مخطورة تلك الجرائم فقد 
حرص المشرع على أن يضمن لها حماية إجرائية ذو مرتبة دستورية من شأنها أن تحول دون 
خروج المشرع العادى عليها .(0) 





. 151/7 المذكرة الإيضاحية لمشروع القاتون رقم 7 لسنة‎ )١( - ١ 
, ١986 , إفة د/ محمود مصطفى " المادة /اة من الدستور . القانون والإقتصاد . سة شق‎ 
وما بعدها ظ‎ ١ ص‎ 
: د / أحمد فتحى سرور , أضرلايت لجع الاين مسن ل‎ 
. ١ص‎ . د / محمود مصطفى ٠"المادة /ا0 ... المقالة السابقة‎ )9[ 
2 ." الهامش السابق .ص‎ )4( 
ظ‎ - . 3١ د / هشام فريد , المرجع السابق .ص‎ 
تقرير مقدم للمؤقر‎ ٠ " د/ محمود مصطفى " حماية حقوق المجنى عليه فى الإجراعات الجنائيه‎ )( 
. ١9م8‎ , الرابع للجمعية المصربة للقانون الجنائى بالقاهرة‎ 
. ١7/5 التقرير السابق . ص‎ ٠ المستشار / سمير ناجى‎ 





أ 
10- الحماية العادية : 


نصت م1/18 أح. على استثناء بعض الجرائم من قاعدة تقادم الدعوى الجنائية المنتصوص 
عليها فى الفقرة الأولى من نفس المادة . وبتضع لنا ذلك من سياق نصها " أما فى الجرائم 
المنصوص عليها فى المواد ١١1‏ ا و.؟مكرر. 4.أمكررأاً) من 
قانون العقوبات والتى تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة 
عنها يمضى الدة * ويتشع لنا من هذ أقادة عدم شسولها للمادة 86 اع تلك امتعاقة بجرائم 
الإعتدا ٠‏ على سرية ا مراسلات . وهو مالانجد له مبرر فالحكمة من اقرار الإستثناء فيما يتعلق 
بالجرائم المنصوص عليها فى المادتين 9. *مكرر . 3.”امكرر(أ) هى نفسها متوافرة فى 
م4 8اع مما كان يستوجب شمول جرائمها بنفس الحماية الإجرائية )١(.‏ ونأمل أن تمتد هذه 
الصورة مي لك ا ع 
معه 0 

كما نصث م708 أح على " . ... ومع ذلك لاتنقضى بالتقادم الدعوى المدئية الناشئة عن 
الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة 5 الثائية من المادة ١8‏ من هذا القانون والتى تقع بعد تاريخ 
العمل به " . وفقا لهذه المادة فإن هذا الإستثناء المنصوص عليه فى م0١/؟‏ يمتد ليشمل 
الدعوى المانية التى تنشأ نتيجة لإرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذه الفقرة 
(م16/؟) "٠١‏ 

وبعد أن استعرضنا النصوص القانونية المقررة لعدم التقادم ننتقل للوقوف على نطاق 
التقادم . 





)١( -5‏ د/ محمود مصطفى , “ المادة 01 .." , المقالة السابقه ص" . 
ده / رمسيس بهنام ." الإجرا مات ... المرجع السابق ص 58" . 
(؟) د/ محمود مصطفى . " المادة 87 ... ء المقالة السابقه .ص ١١١1١‏ . 
المستشار / محمد عبد العزيز الجندى ٠‏ التقربر العام لمرحلة ما قبل المحاكمة فى الندوة العربية 
الحقوق الإنسان فى الإجراءات الجنائيه فى التشريعات العربية . 184 , منشور فى مج لد 
الإجرانات الجنائية إعداد د/ محمود شريف بسيونى , د/ عبد العظيم وزير 1991١‏ :ص 7ء . 








/ا6 ١‏ 
المطلب الثانى 
نطاق التقادم 

الأصل أن تتقادم الدعوى الجنائية والعقوبة بمضى المدة المحددة قانونا إلا أن المشرع استئنى 
من القاعدة العامة بعض الجرائم ونص على عدم تقادمها فما هى هذه الجرائم ؛ وما مدى تعلقها 
بنوعية معينة من الجناة ؟ وكذلك ما مدى شمولها للعقوبة أيضا ؟ هذا ما سوف نوضحه فيما 
يلى : 

17 - تطاق حدم التقادم من حيث نوعية الجراتم : 

نصت 1/١8.‏ أ.ح على عدم تقادم الدعوى الجنائية فى بعض الجرائم منها تلك الجرائم 
المنصوص عليها فى م5١‏ مكرر, م 9 "امكرر(أ)م متى ارتكبت بعد تاريخ العمل بالقانون 
المقرر لهذه الفقرة وهو الى رقم ا لسنة ؟!91!. وقد سبق أن أوضحنا نوعية الجرائم 
المنصوص عليها فى المادتين السابقتين وهى تلك المتعلقة بأفعال التعدى على سرية الاتصالات 
المسموعة )١١(.‏ 

ولكن هل يتسع هذا الإستثناء ليشمل جرائم التعدى على سرية الاتصالات الشخصية 
المقروءة والسابق لنا دراستها ؟ نقول طالما أن م 5/١8‏ أ.ح قد أوردت الجرائم التى لاتتقادم 
بمضى المدة على سبيل الاحصر فإنها تعد استثناءا على القاعدة العامة المتمثلة فى التقادم 
والمنصوص عليها فى ١/١6‏ . وما يقتضيه ذلك من عدم التوسع فى تفسير الإستثناء . 
ونظرا لأن جرائم التعدى على الاتصالات الشخصية المقروءة قد عالجها المشرع المصرى فى 
م44اع فإنها لاتدخل ضمن ذلك الإستثناء , ومن ثم فإن هذه الجرائم تتقادم بمضى المدة . 
وحيقيقة لانجد مبررا لتلك التفرقة فالعلة من عدم التقادم فى الجرائم المنصوص عليها فى م 
."امكرر . 5.مكرر(أ) تتوافر نفسها فى م04 اع ما كان يتعين على المشرع المصرى أن 
ينص عليها ضمن الجرائم التى نص عليها فى الفقرة الثانية من م6١‏ . لاسيما وأن نص م/اة 
من الدستور المصرى مرنه وتقسع لتشمل غالبية جرائم قانون العقوبات .١؟)‏ 


)١( - 7‏ راجع ما سبق فى المبحث الأول من الفصل السابق . 
(؟) راجع ما سبق فى المبحث الثانى من الفصل السابق . 
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مسريو امايو غير القابلة للتقادم : وثمت 
مشكلة تطرح نفسها وت: ق بمدى أشترأ ط أن تكون هذه الجرائم ( المنصوص عليها فى فى المادتين 
."امكرر .8 .“امكرر(أ) قد ارتكبت من قبل السلطة ؟أم أن هذا الإستثناء يسرى ولو 
ارتكبت هذه الجرائم من قبل أفراد عاديين بين ؟ من واقع المذكرة الإيضاحية للدستور يمكننا الوقوف 
على قصد المشرع الدستورى من إقراره للسادة /1 . إذ أن اللقصود من إقرار هذه المادة هو 
حماية الأفراد من جرائم العدوان على الحرية التى ارتكبها المسئولون فى السلطة اعتمادا 
عليها. ولكننا إذ رجعنا إلى م86١/؟‏ لوجدناها حددت لنا مواد على سبيل الحصر تسرى 
عليها قاعدة عدم التقادم دون تطلبها صفة معيئة فى مرتكبى هذه أجرائم . لذا كان علينا أن 
نعود إلى نص المادتين 1 ب“امكررية .#مكرر(أ) لنتف على مدى تطلبها صفة معينة فى 
الجانى . وباستقرا هاتين المادتين لانجدهما ب يشترطان صفة معيئة فى الجانى .إذ من المتصور 
أن يرتكيها فرد عادى . وكل ما لصفة الجانى متى كان موظفا هو تشديد العقاب فقط )١(.‏ 

وف ثم فإن هذه الجرائم يتصور ارتكابها من قبل أفراد عاديين . وهذا يعنى أن م "/١8‏ 
قد نصت على عدم تقادم جرائم هاتين المادتين بغض النظر عن صفة الجانى : مرظفا كان أو 
فردا عاديا . خاصة وأن م01 من الدستور والتى تعد الأساس الدستورى للمادة 6 ليس 
فيها ما يفهم منها قصرهاعلى الجرائم التى ترتكبها السلطة فقط فقط . صحيح أن غالبية وأخطر 
تلك الجرائم يرتكبها الموظف العام , لكن ليس هناك ما يحول دون ارتكابها من قبل فرد عادى. 

4 - مدى شمول عدم التقادم للعقوبة : 

من المعروف أن التقادم المخصوص عليه فى الإجرامات الجنائية على نوعين : تقادم للدعرى 
الجنائية وتقادم للعقوبة . فما هو نطاق عدم التتقادم فى قانون الإجراءات الجنائيه ؟نقول إذا 
ما استقرأنا م6١/7أ.ح.‏ . لوجدناها تنص على عدم تقادم الدعوى الجنانية دون العقربة " فلا 
تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عنها يمضى ا مدة " فهل تتضمن ق.أ.ح نصا ماثلا يتضمن عدم 
تقادم العقوبة بمضى ا مدة ' 

نصت م14 أ.ح على أن الوووواوو ا رم و يت 
ميلاديه الا عقوبة ة الإعدام .. . فى جنحه ... فى مخالفة ... " فهذه المادة تتحدث عن تقادم 
العقوبة . ولانحجد ونس لهذه القاعدة العامه(8؟574:6أ.ح.م ) 
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وهذا يعنى أن تقادم العقوبة لايرد عليه استثئاء ٠‏ ومن ثم فإن نطاق عدم التقادم المتعلق 
بالجرائم المنصوص عليها فى المادتين 9 . 'امكرر. 5. "امكرر(أ) يتعلق فقط بالدعوى الجنائيه 
دون العقوبه )١١.‏ 

لكن ما هو الحد الفاصل بين تقادم الدعوى الجنائيه وتقادم العقوبة ؟ إذا ماصدر حكم بات 
فى الدعوى الجنائية . فإننا نكون بصدد تقادم العقوبة وليس تقادم الدعوى الجنائية . فالحكم 
البات هو الحد الفاصل بين الدعوى الجنائية والعقوبة » وعليه فإن عدم التقادم يمتد من لحظة 
ارتكاب الجريمة وحتى صدور حكم بات فيها . 

ويعد الحكم باتا متى كان غير قابل للطعن فيه بطريق النقض . ويعئى ذلك أنه لو صدر 
حكم إبتدائى . وهو ذلك الذى يصدر من أول درجة ويقبل الطعن فيه بالإستئنافه - فإئنا 
نكون إزاء دعوى جنائية وليس ازاء عقوبة رغم صدور الحكم بالعقوبة . ونفس الحكم إذا ما 
صدر حكم نهائى وهو ذلك الذى يصدر من محكمة الجنايات أو من محكمة الإستئناف ويقبل 
الطعن فيه بطريق النقض - فإننا نظل إزاء دعوى جنائية وليس إزاء عقوبة . ومن ثم فإن 
صدور الحكم الإبتدائى أو النهائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 9 . #امكرر, 
5 "امكررلأ) لايخضع العقوبة الصادر بها الحكم للتقادم  )8(.‏ ' 





60 د/ رمسيس بهنام 5 : الاجراءمات 0 المرجع السابق ل ص‎ )١(-4!6 
. 8 ص٠ المرجع السابق‎ ٠ 0 الاجرا ءات‎ " ٠ د/ رعوف عبيد‎ 5 
. ص‎ ٠ الاجراءات 3 المرجع السابق‎ ١ د/ أمال عثمان‎ 


المؤلف , " ميدأ .. . المرجم السابق . ص .51١6 :7١4‏ 
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نفييم السياسة التشريعية 

٠‏ - حسلنا ماذهب إليه المشرع من استثناء جرائم الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة 
والحريات الفردية وحقوق الإنسان من سريان قاعدة التقادم . وذلك لكى تصبغ على تلك 
الحريات حماية جنائية إجرائيه تؤازر الحماية ا موضوعية التى كفلها المشرع لها ٠‏ كى نضمن 
بذلك الحد بدرجة كبيرة ٠‏ من ارتكاب هذه الجرائم . 

وكم نود 1 . أن المشرع مد تلك الحماية الإجرائية إلى مع والمتعلقة بسرية المراسلات 
لوحدة الغابة . كما نود أيضا أن يمد المشرع تلك الحماية الإجرائية إلى العقوبة الصادرة على ٠‏ 
مرتكب هذه الجرائم نظرا لإنعدام أى مبرر لإقرار تلك الحماية إزاء الدعوى اجنائية المتعلقة 
بجرائم المادتين ة. "مكرر, 9."مكرر(أاع دون إقرارها للعقوبة نفسها ؛ ألا يتصور أن 
يهرب المحكوم عليه أو تتستر بعض الأجهزة المناط بها تنفيذ الحكم الجنائى على المحكوم عليه 
طيلة المدة القانونية المحددة لتقادم العقوبة ( م8١‏ 0أ.ح ) . ومن ثم تكون أمام الجانى ثفرة 
للإنلات من تنفيذ العتاب الصادر ضده : فكما أنا الجانى يمكته الإفلات من يد العدالة , أو أن 
تكسة تتستر السلطة عليه دون تحريك الدعوى الجنائية ضده إلى أن يسقط حت الدولة فى العقاب 
؛مضى المدة مما دفع المشرع الى استشناء جرائم ذات طبيعة خاصه من تقادم الدعرى (م6١/؟)‏ 
فإنه يمكنه أيضا الإفلات من تنفيذ الحكم الصادر ضده , ومن ثم فإن نفس اللحكمة من اقرار 
تقادم الدعوى تظل قائمة إزاء العقوبة - صعوبة محو هذه الجرائم من الذاكرة الإجتماعية لم 
تنطوى عليه هذه الجرائم من خطورة كبيرة نظرا لمساسها بحقوق أساسية للمججتمع - ومن ثم ظ 
تنتفى علة التقادم . وعليه فإننا نناشد المشرع الى مد نطاق تلك الحماية الإجرائية إلى العقوبة 
أيضا بحيث لابسقط حق الدولة فى تنفيذها فى مواجهة المحكوم عليه ب؛+ضى مدة تقادم 
العقوبة )١(.‏ 

وبعد استعراضنا للصورة الثانية للحماية الجنائية الموضوعية ننتقل الآن لاستعراض الصورة 
الثالثة لها والمنعلقة بالرقابة الدستورية وذلك من خلال المبحث التالى : 





.- (١)د/‏ محموة نجيب حسنى ٠‏ الدستور ... المرجع السابق .ص ”7 ٠.‏ 


كل 
ا مسحث الثالث 
الرقابة الدستورية للقوانين 

: اختصاصات المحكمة الدستورية‎ - ١ 

إذا ما تتضمن الدستور مبدأ قانونيا معينا وجب على المشرع العادى التقيد بذلك المبدأ 
الغائه أو تعديله ما يتمشى مع أحكام الدستور (1) 

وتحقيقا لتلك الرقابة الدستورية فقد تم إنشاء المحكمة الدستورية العليا بالق رقم 44 لسئة. 
6 اأاستنادا إلى نصوص الدستور فى المواد 174: 174 . والعى تضمنت إدخال هذا 
ق8غ2 لسنةؤلاة ١‏ على اختصاص المحكمة الدستورية برقابة دستورية القوانين واللوائح . بينما 
نصت م6١1‏ من نفس القانون على اختصاص آخر للمحكمة الدستورية يتمشل فى تفسي 
نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية . وقد تناولت مة؛ من القانون بيانات 
الأحكام التى تصدرها المحكمة الدستورية وخصائصها وآثارها . 

وما يهمتا هنا بالطبع هو آثار الحكم بعدم دستورية القانون الذى طعن بعدم ذستوريته . أذ 
نصت م49 على أن بيترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز 
تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم " 8 

وإذا كانت هذه الفقرة قد تناولت أثر الحكم بعدم دستورية القانون بصفة عامة , فإن الفقرة 
الرابعه من نفس المادة قد أوضحت أثار الحكم بعدم دستورية قانون جنائى ." فإذا كان الحكم 
بعدم الدستورر, بة متعلقا بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك 
النص كأن لم تكن : ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به 

)١( -١١‏ انظر فى ذلك المواه ١47:148‏ من دستور السودان , وإن كانت الرقابة هنا تكون على 
مشروع القوانين وليس على القوانين نفسها ؛ وكذلك م88 ١من‏ الدستور اليمنى الشمالى لعام 5اءوم 
8 من دستور الجزائر لعام 1985 . وأيضا الأمر رقم 416 لسنة 19417 التونسى والذى يخول مجلس 
استشارى رئيس الجمهورية ذلك . وعلى العكس توجد بعض الدول التى لاتخول للقضاء رقابة دستوربة 
القوانين مثل المغرب - لبنان - ليبيا . وانجلترا . ْ 

- انظر أيضا م 5:01 من الدستور الفرنسى عام 1904 والتى أقرت هذه الرقابة إذ خول المجلس 
الدستورى هذه السلطه بالنسبه للقوانين ٠‏ بينما خولت م 17 من الدستور القضاء الادارى سلطة رقابة 
دستورية اللوائع ٠.‏ 








1 
لإجراء مقتضاه " . فى ضوء هذا النص فإن الحكم بعدم الدستورية يعتبر النص القانونى كأن لم 
يكن , وكذلك الأحكاء الجنائية , التى صدرت بمقتضاه كأن لم تكن . وكذلك بطلان الإجراءات 
العى اتخذت بموجب ذلك القانون . وما ينجم عنها من بطلان الأدلة التى نجمت عن تلك 

الإجرا ءات الياطلة . 

- الرقابة الاستورية ودورها فى حماية حق الإنسان فى سرية اتصالاته الشخصية ؛ 

ما لاشك فيه أن الصلة وثيقة بين الرقابة الدستوربة وحق الإنسان فى سرية اتصالاته 
الشخصية . إوبيدو لنا ذلك من نص م" من الدستور المصرى إذ تنص على أن " لحياة 
المواطئين الخاصه حرية يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية 
وغيرها من الاتصال حرمة وسريتها مكفولة , ولاتمجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها 
إلا بأمر قضائى مسبب , ومدة محدودة وفقا لأحكام القانون " . تقر هذه المادة الحماية الجنائية 
المركبوعة لق الإنسان فى سرية اتصالاته الشخصية ٠‏ وتطبيقا لذلك المبدأ الدستورى جرم 
المشرع المصرى فى ضوء المراد غ٠١‏ , 5."مكرر , 5.#امكرر(أ) أثعال التعدى على حقّ 
الإنسان فى سرية اتصالاته الشخصية . وهو ما سبق لنا تئاوله بالتنصيل )١(.‏ ولم يستثنى 
من ذلك التجريم سوى الإطلاع والرقابه بناء على أمر قضائى مسبب ولدة محدردة وفقا لأحكام 
التائرن وشر ما سوف نستعرضه فى الباب التالى .(؟) 


ووفقا لما سبق إذا سن المشرع العادى نصا قانوثيا بجرم أفعال غير تلك المنصوص عليها فى 

ا مواد ا ؟ .#مكرر , ١8‏ #مكرر(أ)ع فإنها تكون غير دستورية . وكذلك لو قام المشرع 
بسن قانون يجيز أفعال التعدى فى غير الحالات التى نص عليها فى الدستور دون إذن قضائى 
يكون ذلك النص غير دستورى.(1) وهوما سوف نوضحه فيما بعد فى ضوء م20 من 
الدستور . م56ا.ح . 
)١( 7‏ راجع ماسبق فى الفصل الأول من البحث . 

. انظر ما سوف نبحثه فى الباب التالى‎ )١( 

(9) د / محمود نجيب حسنى , " الدستور ... , المرجع السابق . ص .١١17:1١5‏ 





نلق 
وفيما يتعلق بجرية التعدى على سرية المذكرات فقد كفلها الدستور حمايته . إذ نص فى 47 
منه على أن " للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولاتفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا ظ 
لأحكام القانون . وما ذلك إلا لأن الإعتداء على سرية المذكرات الخاصه غالبا ما يتم عن طريق 
تفتيش المساكن . 

ومن ثم فإن دخول المساكن بغرض تفتيشها دون الحصول على إذن قضائى مسبب يشكل 
جريمة . وعليه لوجاء المشرع العادى وأباح التعدى على حرمة المساكن فى غير الأحوال 
المنصوص عليها فى م47 من الدستور فإنه يعد غير دستورى ٠‏ ويجوز الطعن فيه بعدم 
الدستورية . وتطبيقا لما سبق حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م417 أ.ح نظرا 
لأنها تخول مأمور الضبط القضائى تفتيش المساكن فى حالة التليس دون الحصول على إذن 
قضائى . وقد عللت حكمها هذا بأن م17 من الدستور لم تورد أى استشناء على هذا المبدأ . 
ومن ثم لايجوز للمشرع العادى أن يورد هو استثناءا (4) . ظ 

ونفس الأمر بالنسبة للحماية الإجرائية فقد نص المشرع الدستورى فى م/01 على عدم تقادم 
الدعاوى الجنائية المتعلقة بجرائم معينة فإذا ما جاء المشرع العادى وقرر تقادم الدعوى الجنائية 
فى إحدى هذه الجرائم فإنه يكون نص غير دستورى ( وهنا نكرر ملاحظتنا السابق ااتنويه 
عنها على هذه المادة من أنها واسعة تشمل جميع جرائم قانون العقوبات . الأمر الذى يحدث 
لبسا وغموضا للمحكمة الدستورية إذا ما رغبت فى التصدى ثل هذا الموضوع ).(0) 

وتعك أذ استعرضنا صور الحماية الاجرائية نكون قد أوضحنا الحماية الجنائية لحق الانسان 
فى سرية أتصالته الشخصية بصورتيها الموضوعية والإجرائية . وننتقل الآن للجانب الآخر من 
الدراسة والمتعلق بمشروعية التعدى على حق الإنسان فى سرية اتصالاته الشخصية وذلك فى 
الباب التالى إن شاء الله . 


د / محمود نجيب حسنى ٠‏ الدستور ...المرجع السابق ‏ منتقدا ذلك الحكم ص - ٠١١:١١‏ 
)6 د / هشام فريد ؛ المرجع السابق ٠.‏ ص . 


5" 
الباب الثاني 


مشروعية التعدى على حق الإنسان فى سرية اتصالاته الشخصية 


أي 


9" - لمشاد : 


كقاعدة عامه لا وجود لحق مطلق من حقوق الإنسان أو لحريات فردية مطلقه . )١(‏ وما 

ذلك إلا للصراع الدائم بين المصلحه العامه ومصلحة الأفراد الخاصه . فإذا كانت مصالح الأفراد 
الخاصه والمتمثله فى حمابة حقوقهم الأساسية فى الحياة الخاصه وأسرارهم تتطلبان ضرورة 
توفير الحماية الجنائية الموضوعية والإجرائية لحق الإنسان فى سرية اتصالاته الشخصية والتى 
كانت موضوع دراستنا فى الباب السابق , فإن الصالح العام والذى يعبر عن صالح المجتمع 
والمتمثل فى الحفاظ على كيان المجتمع وبقائه وكفالة حقه فى عقاب من يرتكب من هؤلاء 
الأفراد جرية قد يتطلب عكس ذلك إذ قد يرى فى مصلحة الجماعة إباحة التعدى فى حالات 
معينه على حت الإنسان فى سرية اتصالاته الشخصية بغية كشف الجرائم وضبط 
مرتكبيها.(1) وإزاء هذا التضارب فإننا نحاول التوفيق بين المصلحتين بقدر الإمكان ٠‏ وفى 
#ر 0 426 ,2 , 1974 , مقاتمقه تتصفط " , ممعت عاءقاوط - 

حوور عن ماد3 المرصفاوى ٠‏ التقربر السابق .ص /4. ظ 

- د/ ادوارد الذهبى .ا مرجع السابق .ص .٠١١‏ 

- د / سامى الحسينى ٠‏ المقالة السابقه . ص 74 . 

- د/ محمد كمال الدين إمام . التقربر السابق . ص 

(1)- د / سعيد أمجد الزهاوى ." التعسف فى استعمال حق الملكية فى الشريعة والقانون " رسالة 
٠‏ القاهرة . 191/8 .ص 39 . 

- د/ حسن صادق المرصفاوى:التقرير السابق.ص 48 

- ه / فاروق الكيلائى ٠‏ المرجع السابق . ص 405 . 

- دأْ/ هشام قريد , ا مرجع السابق .ص 5١‏ . 

و / حسين محمود ابراهيم . المرجع السابق . ص /58. 

- د/ محمد كمال الدين إمام «المرجع السابق ٠‏ ص"؟. 

المتشار / محمد عبد العزيز الجندى ٠‏ التقرير السابق . ص 48 . 


ظ ١6‏ 
حالة التعذر نعلى الصالح العام ولكن بأقل درجة تمكنه من الإعتداء على حقوق الأفراد .(") 
اذ أن الحرية بلاقيود تعنى الفوضى . وكذلك السلطة بلاقيود تعنى الطفيان )4١.‏ 

وهذا يبرر عدم تجريم التعدى على حق الإنسان فى سرية إتصالاته الشخصية فى بعض 
الحالات . والتى ستكون موضوع بحثنا فى الفصل الأول إن شاء الله . 
واستثثناءا من القاعدة العامة هذه " نسبية الحقوق " فإن هناك حقوقا للإنسان مطلقة لاتقبل 
أى تقييد لها . أى أتنا فى حالات معيئه لامنح الأولوية للصالح العام , وإمًا فنحها على 
عكس القاعدة العامة لمصلحة الأفراد ومن ثم لانورد عليها استثناءات من شأنها إباحة التعدى 
على مثل تلك الحقوق .(05) والتى سوف تكون موضوع دراستنا فى الفصل الثانى إن شاء 
الله . < 

وعليه سوف يكون تناولنا لمشروعية التعدى على حق الإنسان فى سرية اتصالاته 
الشخصية من خلال فصلين على النحو التالى : 

الفصل الأول : حالات مشروعية التعدى على سرية الاتصالات الشخصية . 

الفصل الثانى : حالات عدم جواز إباحة التعدى على سرية الاتصالات الشخصية . 


- متادمل - عمترعجع]‎ , 1.5.)0., 1986 , 110. 4, 46 . )"( ١1“ 
- مفاتموه [ررع1]‎ , 1974 , 27. 
.٠١١ص‎ . د/ ادوارد الذهبى , المرجع السابق‎ - 
. 8.0:984 د / سامى الحسينى . المقالة السابقه .ص‎ - 
. 4١ د / محمد محى الدين عوض . التقرير السابق . ص‎ - )4( 


(8) ]أ / أحمد خليفه , المقالة السابقه .ص 5" ؛ /؟ 


1١ 
الفصل الول‎ 
حالات مشروعية التعدى على سرية الاتصالات الشخصية‎ 
: تتنهيد‎ - 4 


الأصل كما ذكرنا آنفا هو تجريم التعدى على سرية الاتصالات الشخصية تحقيقا لصالح 
الأفراد ٠‏ ولكن استثناء من ذلك الأصل يحق للسلطة التدخل متى اقتتضت المصلحة ذلك وهو 
ما أكد عليه خيراء اليونسكو لدراسة مسألة الخصوصية فى مارس 197١‏ من أنه " يقتضى 
الإعتراف بالحق فى الخصوصية ضرورة التضحية بقدر من هذا الحق فى كل مرة تفرض فيها 
الإعتبارات والمصالح العليا للجماعة مثل هذا الأمر" )١١.‏ 

فقد يلمس المشرع أن التجريم المطلق لهذه الأفعال من شأنه إعاقة السلطات عن البحث عن 
الحقيقة . ومن ثم يتعذر عليها كشف الجريمة وضبط مرتكبها وإنزال العقاب بالجانى . وإزاء 
ذلك يحاول الموائمة بين مصلحة المجتمع فى توقيع العقاب على الجانى بمجرد ارتكاب الجريمة . 
ومصلحة الأفراد فى الحفاظ على مكتون أسرارهم وحقهم فى سرية اتصالاتهم الشخصية . ولن 
يتأتى ذلك إلا بتخويل السلطة الحق فى سلوك مختلف السبل بغية تطبيقها أحقها فى العقاب 
على مرتكبى الجريمة ٠‏ إذا ما تعذر عليها الوصول إلى الحقيقة فى اطار الإحترام المطلق لحق 
الإنسان فى سرية اتصالاته الشخصية , خاصة إزاء تسلع الجناة بالأجهزة التاننية الحديثة فى 
هذا المجال , والتى مكنه من ارتكاب جريمته دون أن يكون من السهل اكتشافها دون لجوء 
السلطة إلى اباحة مثل ذلك التعدى على حق من سمح لنفسه بالتعدى على حقوق الغير ٠‏ عن 
طريق ارتكابة للجريمة . خاصة وأن هؤلاء الجناة لايجب أن نتباكا على حقوقهم إذا كانت 
صيانة حقوقهم هذه من شأنها ضياع حقوق الغير المجنى عليهم .١؟)‏ وذلك فى نطاق ضيق 
وهو ما يعرف باشتراط حصول السلطة على إذن قضائى أو ممن خوله القانون ذلك كى تقدم 
على مثل هذه الأفعال . 


4- (١)د/‏ بمدوح خليل , المرجع السابق .ص80 وإشارات أخرى ص١2‏ . 47. 
200:0 4 , 1974 ,لمقاامقء تمصع ,النامعء8 [ع1أضة2] - 
ظ 25.0742 ,متادم1 ,عمتعوع؟]1 .آ 
. 2.461 ,1974 ,مقاامةه 1م11 ,.2001110[.م 
- د/ أحمد فتحى سرور "مراقبة ..المقالة السابقه.ص28١.‏ 
- د/ حسنى الجندى ٠‏ المقالة السابقه.ص8؟؟ 





١ 0‏ 
كما قد يلمس المشرع أن التجريم المطلق هذا قد يتعارض مع غاية أسمى تتمثل فى حسن 
أداء الآباء لرسالتهم تربية أبنائهم , وحسن ترجيههم ورقابتهم . ولن يتأتى لهم ذلك إلا بإباحة 
ارتكابهم هزه الأنعال وذلك تخفيفا لغاية أسمى من الغاية المستهدفه من التجريم . فحسن 

تربية وتوجيه الأبناء تعوق مجرد الحفاظ على أسرار هؤلاء خاصة بالنسبة لآبائهم ٠‏ . 

وكذلك نظرا لطبيعة العلاقة الزوجية القائمة على الإخلاص والثقه المتبادلة فإن نطاق 
الخصوصية بين الزوجين يضيق بدرجة كبيرة إذا ما قورن بغيره ٠‏ فضلا عن أحقبة كل منهما 
فى الإحساس بإخلاص الآخر له. كل ذلك كان محل تقدير المشرع الأمر الذى دنعه إلى اباحة 
تلك الأفعال متى وقعت فيما بين الزوجين خلال قيام رابطة الزوجية بينهما .وقد تتعارض أيضا 
المصلحة المستهدفة من التجريم . مع مصلحة المجتمع فى وقاية نفسه من الأخطار الكامنه فى 
الأشخاص ذو الخطورة الإجرامية خاصة النزلاء . لذا خول القانون إدارة المؤسسة العقابية رقابة 
اتصالات النزلاء بالغير . 

وأخيرا قد ينعدم أحد شروط التجريم وعندئذ لانكون إزاء جريمة كما لو انعدمت صفة 
السرية عن مضمون الحديث أو المراسلة محل الإعتداء . وبتأتى ذلك إذا ما سمح صاحب السر 
للغير بالإطلاع أو تسجيل حديثه أو مراسلاته .() ظ 

وإزاء ما سبق يمكئنا حصر حالات مشروعية التعدى على حق الإنسان فى سرية اتصالاته 
الشخصية فى ثلاث حالات : الأولى تتعلق بحالة رضا صاحب الشأن . والثانيه تتعلق بحالة 
الحصول على إذن تمن ملك ذلك قانونا . والثالثه والأخيرة تتعلق با حالة التى تتوافر فيها 
علاقة اشرافيه بين صاحب الحق :ومن يتعدى على ذلك الحق .(4) 

وسوف نستعرض هذه الحالات الثلاثه كل فى مبحث مستقل : 

المبحث الأول : رضا صاحب الشأن . 

المبحث الثانى : الحصول على إذن من المختص قانونا . 

المبحث الثالث : علاقة اشرافية .. 


ع )١(-١‏ ع1 اء ععمةل020مك00112© وعل أع1ع56 نال لوناء02016 3[ ", 1001011[321 015اهنا - 
بو أء 2.48 ,1969 دملا.] ," أقدعم )تمجل 
د/ محمود مصطفى القسم الخاص ' ا مرجع السابق .ص ؟7١217.‏ 
د/ غنام محمد غنام , المرجع السابق . ص8؟. 
(4) «د/ ادوارد الذهبى , المرجع السابق ص .٠١١‏ 





4 
ا مبحث الأول 
ظ را صاحب الشاى 

6 - تتهيد : 

يه ة الاتصالات الشخصية حق من حقوق الإنسان , وطالما أنه حق للإنسان إذن شرع 
لمصلحته ٠‏ ومن ثم جاز له التنازل عن ذلك الحق للغير . ويمعنى آخر يحق له الإذن للغير 
بالوقوف على مضمون اتصالاته الشخصية: ودون أن ينطوى ذلك على إعتداء على حقه هذا 
. ويطلق على هذا الإذن للغير " الرضا * )١(.‏ 

وهو ما أكدت عليه م/ااع.ف , 4:" مكررع.م . إذ تشترطان لوقوع جريمة إنعهاك 
الحياة الخاصه وقوع الفعلى بغير رضا صاحب الشأن 56و76 0 اللعتتع ا مء دهن م1 
. والأكثر من ذلك أن المشرع الفرنسى اشترط لتحريك الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص 
عليها فى المواد 14:. /ا"اع.ف أن يتقدم المجنى عليه أو من يمثله قانونا بشكوى .(؟) 

وكذلك ما أكدت عليه محكمة استئناف باريس بقولها " إنه ما كانت ذكريات الحياة الخاصه 
لكل شخص من الأمور المتعلقة بالذمة المالية الأدبية . فليس لأحد نشرها أو اعلانها ولو كان 
حسن النية ل إذا كان صاحب هذه الذكريات قد أذن بذلك صراحة ..."() 

سوق نستعر ض ذلك الرضا باعتياره أحد صور الإباحه لأفعال التعدى على حق الإنسان 
فى سربة أتصالاته الشخصية خلال مطلبين : نستعرض فى الأول ماهيته وصوره , وفى الثانى 
شروطه وآثاره ٠‏ وذلك على النحو الغالى : 


المطلب الأول : ماهبيه وصور.الرضا . 
المطلب الثانى : شروط وآثار الر ضا. 


)١( 8‏ د/ بمدوح خليل , المرجع السابق . ص 98. 
- والجدير بالذكر أن هذه الحاله لا تتصور إذا ما اقتصر الإعتداء على حق الدولة وحدها . 
(؟) الهامش السايق . ص دل 7 
. اع أبننا ماسبق ص 48: . 8 من البحث . 
(؟) د/ ممدوح خليل , المرجع السابق . ص 72١‏ مشيرا الى الحكم فى : . 295 2 ,1933 .(1 


عد 





ككل 


المطلب الول 
ماهية الرضشاوصورة . 
مالمقصود بالرضا ؟ وما هى صوره ؟ هذا ماسوف نوضحه فيما يلى كل فى فرع مستقل : 
الفرم الأول : ماهية الرضا . 
الفرم العانى : صور الرضا . 
الفرع الأول 
ماهية الرضا 


7 - الرضا يعنى بصفة عامة الموافقة .أى الموافقة على اتخاذ إجراء معين فى مواجهته. 
فالرضا بمثابة تعبير عن إرادة الشخص نحو قبول أمر معين )١١(.‏ 
بينما نعنى به فى المجال الجنائى " اتجاه الإرادة نحو قبول فعل الإعتداء على مصلحة 
يحميها القانون " فالرضا هنا بمثابة تصربح من صدر عنه للغير باتخاذ الإجراء الذى يرغب فى 
القيام به رغم عدم مشروعية ذلك الإجراء . وهو فى موضوع بحثنا ينطوى على السماح للغير 
من السلطة غالبا ٠‏ أو من الأقراد أحيانا بالتعدى على سربة الاتصالات الشخصية لمن صدر 
عنه الرضا . كأن يسمح له فى غير الحالات المصرح بها قانونا بتسجيل أو بنقل أو بإستراق 
السمع لحديث خاص أو لحديث تليفونى . أو أن يسمح له بالفتح أو باطلاع أو بافشاء مضمون 
الرسالة الخاصدمن صدر عنه الرضا . كما يتصور أن يصدر الرضا باستخدام الغير لمضمون 
الحديث أو الرسائل كدليل جنائى .١؟)‏ 0 ظ 
ونظرا لوضوح مفهوم الرضا نكتفى بما سبق . وننتقل الآن لتوضيح صور الرضا وذلك فى 
الفرع التالى : 


)١( -‏ د/ محمد صبحى محمد نجم . رضا المجنى عليه وأثره على المسئولية الجنائية " دراسة مقارنة , 
رسالة القاهرة ١51/8‏ , ص78 . 
(؟) د/ محمد ذكى أبو عامر . التقرير السابق . ص8 . 
د / حامد راشد . المرجع السابق . ص 277: 26١‏ . 





١. 
الفرع الثانى‎ 
صور الرضا‎ 
وتختلف باختلاف الزاوية التى ننظر منها اليها . وسوف‎ ٠ 5250111 
نستعرض فيما يلى أهم تلك الصور , لاقي لتاتميعد إلى المتري التعيير عن ُ و إلى وقت‎ 
. صدورة أو إلى محله . وأخيرا إلى أطرافه‎ 
من حيث اسلوب التعبير عن الرشا:‎ - ١ 
قد يأخذ الرضا صورة التعبير الصريح أو الضمنى . ولايشير التعبير الصريح عن الرضا‎ 
مشكلة حيث تصدر من صاحب الشأن مواققة صربحة للغير بارتكاب أحد الأنعال التى قثل‎ 
اعتداعا على حق الإنسان فى الإحتفاظ بمكنون أسراره . ومن صور الرضا الصريح أن يصدر‎ 
(00 بالقول أو بالكتابه أ و بالإشارة أو يإيماء بالرأس‎ 
بينما قد يثير الرضا الضمنى مشاكل حول معيار : فالشخص هنا ( صاحب السر ) لم‎ 
يصدر عنه ما يفيد الموافقه صراحة . فمتى نقول إنه قد وافق على اتخاذ إجراء معين من شأنه‎ 
المساس بحقه فى سرية اتصالاته ؟ نقول إن هذا الأمر يترك لقاضى الموضوم كى يقدر من‎ 
ملابسات الواقعة ما إذا كان قد صدر عن صاعب الشأن هذا رضا ضمنى أم لا.(ا)ائثمت‎ 
وإن كانت هذه القربنة‎ ٠ قريئة قانونية عبرعنها المشر رع المصرى والفرنسى عن الرضا الضمنى‎ 
ليست قاطعة , أى أنها قابلة لإثبات العكس . وهذه القرينة تتمثل فى حدوث الأفعال التى‎ 
تنطوى على الإعتداء ء على حق الإنسان فى سرية اتصالاته الشخصية فى فى اجتماع على مسمع‎ 
أو على مرأى من الحاضرين فى ذلك الإجتماع .ويموجب هذه القرينه لابشكل جرية إذا كان ما‎ 


تم 
اا (١)د/‏ غنام محمد غنام , المرجع السابق ٠ص ١6‏ 





ةا 0 ” .2.4 , 1971 , الاعككقاء - كنلل ,. مناة رعق _ 
و/ عسي ضادة المرصفاوى , " التحقيق ... المرجع السايق . ص .7 . 
د/ عدنان زيدأن , المرجع السابق . ص 48. 
د/ غنام محمد غنام , المرجع السابق . ص ١61‏ 


١/١ 
)"( تسجيله أو نقله قد صدر من صاحبه فى مكان مصرح به للعامه بالدخول الحر دون قيود‎ 
- 2110152 1211200 2 5ك لطم 66 2 لماع 015ص 11 أد ع06اتأقط20 أوع‎ 
امعدمعءطنا 2 عمده5مءم غ1نا10 2 اأمتلم2ء نا رع‎ 20065 . 

وأحيانايكون الرضا معلقا على شرط . أى أنه كى ينتج الرضا آثاره لابد أن ينفذ ذلك 
الشرط المعلق عليه . وهذا الشرط قد يكون شرطا واقفا , كما لو وافق المجنى عليه لشخص 
آخر بأن يسجل حديثه التليفونى لكنه علق نشر ذلك الحديث المسجل على تحقيق شرط معين. 
فإذا لم يتحقق ذلك الشرط فإن الرضا لايكون له وجود, ولاينتج له أى أثرء ومن ثم إذا ما قام 
الشخص الذى أجيز له التسجيل بنشر ما تم تسجيله يكون قد اعتدى على الحياة الخاصة لمن 
منحه الموامقة على التسجيل فقط . بيئما إذا ما تحقق ذلك الشرط فإن نشر الحديث المسجل ظ 
لايشكل أى جرمة . 0 

وإذا ما كان الشرط فاسشًا فإن الفعل يعتبر مشروعا إذا كان قد ارتكب قبل تحقيق الشرط 
الفناسخ (4). 

وقد اعتد المشرع بالرضا صريحا كان أو ضمنيا . ولا وجود للرضا المفترض وهو ذلك الذى 
يستئد الى نص القائون . ويتصور ذلك فى إفشاء الأسرار من جانب الأمئاء عليها دون انخالة 
محل البحث (0) 

- من حيث زمن صدور الرضا : 


يتصور أن يصدر الرضا قبل إقدام الغيرعلى ارتكاب الفعل الذى يشكل اعتداء على الحن 
فى السرية ( التسجيل - النقل - الفتع - الإطلاع - الإستخدام ..الخ ) . كما يتصور أن 
يصدر حال إقدام الغير على ارتكاب فعله الذى يتنافى مع القانون ويشكل جريمة . وأخيرا 
يتصور أن يصدر الرضا بعد ارتكاب الغير لفعله هذا )١(.‏ 


. 548 د/ ممدوح خليل , المرجع السابق . ص‎ )2(-١7 
. 728 د / محمود نجيب حسنى , القسم الخاص ... المرجع السابق . ص‎ )6( 
. م١ د / حسن صادق المرصفاوى . التحقبق ... . المرجع السابق . ص‎ )١( - 4 
. 18١ د / ممدوح خليل , المرجع السابق . ص‎ 


ظ ا 

9 - مل حيث محل الرضًا: 

نظرا لكون الأفعال التى تنطوى على اعتداء على حق الإنسان فى سرية اتصالاته قد 
تستهدف الحصول على مضمون السر ( الحديث - المراسله )أو استخدام ذلك السر. أو نشره: 
فإن الرضا يتصور هو الآخر أن يصدر بغية قكين الغير من الحصول على مضمون الحديث أو 
المراسلة فقط . وقد يستهدف فقط السماح له باستخدام ذلك السر أو بنشره ؛ وقد يستهدف 
كل ذلك )١(.‏ ظ 

- من حيث مصدر الرضا: ظ 

مأدام الرضا هنا يتعلق بتمكين الفير من الحصول على مضمون الحديث أو المراسلة أو بنشر 
ذلك المضمون .أو باستخدامه , فإن الرضا هذا يتصور أن يصدر من طرفى الحديث أو المراسلة, 
كما يتصور أن يصدر من أحد الطرفين . )١(‏ وهو ما أكدت عليه الممكمة الفيدرالية 
الأمريكية حيث قضت بأنه " ليس من حت أحدغير المرسل أن يعترض على مثل تلك 


الأفمال " (؟) 
ويعد استعراضنا لصور الرضا ننتقل الآن للوقوف على شروط وآثار الرضا . وذلك فى 
المطلب التالى : 
المطلب الثالث ‏ 
شروط الرضا وآثاره 


نستعرض فيما يلى أهم الشروط الواجب توافرها فى الرضا لكى يعتد به قانونا » ومن ثم 
يصلع لأن يرتب آثاره . وذلك من خلال فرعين . 

الفرع الأول : شروط الرضا . 

الفرع الثائى : آثار الرضا . ' 
)١( - 4‏ د/ سامى الحسينى ٠‏ المراقبة ... المقالة السابقة . ص ١‏ . 


. السابق‎ شماهلا)١(‎ - ١ 
- 601050 , 5.لآ . 316 , دعاهاد لعائملآ‎ , 114 )) ٠ (0 





يل 
الفرع الأول 
شروط الرصسا 
ثمت شروط عديدة يتعين توافرها كى ينتج الرضا أثاره القانونية . وتتمثل تلك الشروط 
فى أمور منها : 
0- أن يصدر ممن هو صاحب الحق فيه : 
لايجوز أن يصدر الإذن من هو ليس بصاحب السر . فصاحب الحديث هو وحده الذى يملك 
الموافقه على قيام الغير بالحصول على مضمونه أو باستخدامه أو بنشره ٠‏ وكذلك صاحب 
الرسالة وحده هو الذى يملك مثل ذلك الحق . وعليه لايجوز للغير أن يصرح لآخر بإستراق 
السمع أو بتسجيل حديث لشخص ثالث وذلك مهما كانت الصلة بين من أصدر الموافقة هذه 
وصاحب السر محل الإعتداء كأن تكون علاقة زوجية أوأبوية أو مهنية )١(.‏ وذلك باستثناء 
الإبن القاصر فإن ارادته لايعتد بها . ويصبح الأب هو وحده صأحب الحق فى منح الإذن 
بالوقوف على مكتون أسرار ابنه القاصر .(؟) 
ونظرا لكون السر مضمون الحديث المتبادل أو الرسائل المتبادلة قد يكون ملك طرفى الحديث 
أوالمراسلة , فإن الموافقة يجب أن تصدر من كلا الطرفين . دون الإكتفاء بالرضا الصادر عن 
أحدهم فقط . نظرا لأن موافقة أحدهما لايبرر للغير الإطلاع على مكنون سر الثانى. درن 
موافقته هو شخصيا . ومن ثم لايعد رضا منتجا لآثاره ذلك الذى يصدر عن أحد الطرفين 
فقط , أو ذلك الذى يصدر عن شخص آخر ليس طرفا فى المحادثه أو المراسله .(7) 


. 5١6 حسن صادق المرصفاوى , " الإجرا ءات الجنائية ... المرجع السابق .ص‎ /د)١(‎ - ١ 
. 417١ د/ حامد راشد , المرجع السابق . ص‎ 
.١5؟ د / غنام محمد غنام , المرجع السابق .ص‎ )١( 
. 8١ مراقبة ... . المقالة السابقة . ص‎ " ٠ (؟) د/ سامى الحسينى‎ 
. 588 ص٠ د/ عدنان زيدان . المرجع السابق‎ 
١١517 المرجع السابق . ص‎ ٠ د / غنام محمد نام‎ 
. 27 د/ حامد راشد , المرجع السابق . ص‎ 


١ 

7 -٠أن‏ يكون سابقا أو معاصرا للإجسرام : 

ذكرنا آنفا أن الرضا قد يصدر فى وقت سابق على الإجراء وفى هذه الحاالة يشترط أن 

يستمر الرضا حالة ارتكاب الإجراء محل الموافقة . ومن ثم لايعتد بالرضا السابق على الإجراء 

إذا ماه بة قبيل البدء فى الإجراء , أو أثناء ارتكاب الإجراء . كما قد يكون 
معاصر للاجرا ٠‏ وهنا يجب أن يستمر أيضا حتى تام الإجراء . 

ولايعتد بالر ضًا اللاحق على الإجراء وأساسنا فى ذلك أن تجريم الأفعال لايسنهدف بالدرجة 
الأولى مصلحة امتهم بقدر ما بهم المجتمع ككل نظرا لتعلقها بالحرية الفردية فى حد ذاتها , 
ومن ثم فإن الرضا اللاحق لايعتد به ١١‏ ) وإن كان القانون الفرنسى يعتد به ونستنتج ذلك 
من تعليق تحريك النيابة العامه لهذه الجرائم على تقدم المجنى عليه . ٠‏ أو من يمثله قانونا 
بشكوى ضد الجانى . وعليه يعد عدم تقدم المجنى عليه أو من يمثله قانونا بالشكوى بثابة 
رضا لاح منه يحول دون متابعة المعتدى جنائيا : 

"1 - أن يكون الرضا محددا : 

يشترط ضرورة أن يكون الرضا محددا . ويتعين تفسير محل الرضا تفسيرا ضيقا لكونه 
بخالف الأصل .اذ الأصل أن الشخص هو صاحب الحق فى الإحتفاظ بأسراره , ومن ثم إذا ما 
خول غيره حت الإطلاع على مكنون أسراره فهنا يتعين أن يكون ذلك الإذن محددا ويجب أن 
يفسر تفسيرا ضيقا . )١(‏ 





)١( - 5‏ د/ حسن صادق المرصفاوى . الإجراءات ... المرجع السابق . ص ١1:77؟7,‏ 
د / غنام محمد غنام : المرجع السابق .ص ١5١‏ 
د/ حامد راشد . المرجع السابق . ص6647. 

)١١- 4‏ ظ . 58 . |2 , 1976 .0آ , لدوكد0),] - 
د/ حسن صادق المرصفاوى . الإجراءات ... المرجع السابق . ص١7"‏ . 


د / سامى الحسينى ء المرجع السابق . ص 4١‏ . 


1 

14 - أن يكون الرضًا صادرا عن ارادة حرة : ظ 

بشترط فى الرضا كى يعتد به أن يكون صادرا ممن أرادة حرة لصاحبة , وأن يكون على 
علم بحقه فى رفض ذلك الإجراء لعدم قانونيته . وألا يكون وليد اكراه أو غش أو تدليس 
والإعد باطلا ولايعتد به )١١.‏ وأن يعلم أن هذا الدليل الذى يكشف عنه الإجراء الصو 
قد يستخدم كدليل إدانه . 

كما يشترط للإعتداد بالإرادة فضلا عما سبق أن يكون ذلك الشخص مدرك لما يصدر عنه 
من أفعال وأقوال وتصرفات وما ينتج عنها من آثار . وسن التمييز المطلوب للاعتداد بالرضا 
الصادر عن الشخص للغير ليس هو سن الرشد المانى, ولاسن الأهلية الجنائية . وإفا يترك 
المسلطة التقديرية للقاضى لكى يبحث عن مدى توافر الإدراك العقلى على ضوء الواقع 
العملى وليس هناك سن تحكمى . وبذلك يكون السن وفقا للمعيار الشخصى هذا يختلف من 
شخص لآخر .١؟)‏ 

وبعد استعراضنا شروط الرضا ننتقل الآن إلى الآثار القانونية التى تنجم عن صدور الرضا 
عن صاحب الحق إزاء اتخاذ إجراء غير مشروع ٠‏ وذلك فى الفرع التالى : 

الفرع الثائى 
آثار الرضًا 

6 - الآثار الموضوعية والاجرائية للرضا: 

متى استوفى الرضا شروطه القانونية والسابق لنا استعراضها فإنه يحول دون توافر الجرية 
فى حق من ارتكب أحد الأفعال المادية المكونه لجرائم التعدى على سرية الاتصالات الشخصية. 
ونا ذلك إلا لأن رضا صاحب الشأن يرفع صفة السرية عن مضمون الحديث أو لمراسلة ؛ ومن 
ثم لا يعد ذلك الحديث أو تلك المراسلة سرية على من صدر له الرضا . 


- © . 28و05‎ , 8. 1976 , 810 .5 )1١(-14 
. 8 د/ محمد ذكى أبو عامر , التقرير السابق . ص‎ 
."9 المرجع السابق . ص.‎ ٠ د/ تمدوح خليل‎ 
.445 د / حامد رأشد . المرجع السابق . ص‎ 
- 2 . فق 210.566 , 1976 .22 , 52و02‎ 
. "68 د / ممدوح خليل . المرجع السابق . ص‎ 
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وما دامت العلة من تجريم تلك الأفعال هى الحفاظ على مكنون أسرار الفرد فإنه إذا ما خول 
للغير حت الإطلاع على أسراره لانكون إزاء جريمة . ولايصح القول هنا إن رضا صاحب الشأن 
يبيح الفعل ٠‏ أو أنه يرفع صفة عدم المشروعية على الفعل , فالفعل طالما ارتكب فى ظل 
الرضا من صاحب السر لايشكل جريمة أصلاءومن ثم لايكون هناك محل لبحث مدى توافر 

أسباب الإباحة من عدمه )١(.‏ 

وبما أن أفعال التعدى على سرية الإتصالات الشخصية متى ارتكبت فى ظل رضا صاحب 
السر لاتشكل جريمة ٠‏ فإنها تعد أفعالامشروعة , ومن ثم يعتد بالأدلة الناجمة عنها . ومعنى 
هذا أن الرضا متى استوفى شروطه يلغى الحماية الجنائية بنوعيها الموضوعية والإجرامية 
والسابق استعراضها فى الباب الأول . إذ لم يعد لهما محل. فصاحب الشأن قد وافق للغير 
على كشف هنستوره ومكنون أسراره ٠‏ ومن ثم تنحصر الحماية الجنائية عن هذه الحالة . 

وهذه الآثار الموضوعية ( انعدام الجريمة ) والإجرائية ( الإعتداد بالدليل ) تترتب على 
صدور الرضا بغض النظر عما إذا كان صريحا أو ضمنيا . وفى حدود محل الرضا أى اذا كان 
يتعغلق بالحصول على مضمون السر فقط ٠‏ فإن ذلك فقط الذى ينتج آثاره الموضوعية 
والإجرائية دون أحقية من صدرت له الموافقة فى استخدام أو نشر مضمون ذلك الحديث . 
وعليه إذا ما أقدم على ذلك فإنه يعد مرتكيا لجريمة استخدام أو لجريمة نشر السر . فضلا عن 
عدم جواز استخدام مضمون ذلك الحديث كدليل جنائى . 

وكذلك إذا صدر الرضا عن أحد طرفى الحديث أو المراسلة فقط , فإنه لاينتج آثاره نظرا 
لعدم توفر شروطه القانونية والسابق إيضاحها . وعليه لو وافق (أ) إلى (ب) بإجراء تسجيل 
للحديث الذى سوف يجريه تليفونيا مع (ج) فى غير الحالات المصرح بها قانونا . فإن ذلك 
الرضا يكون غير مستوف شروطه , ومن ثم لايكون منتجا لآثاره الموضوعية والإجرائية .(؟) 


)١( - 8‏ د/ محمود مصطفى " القسم الخاص .." المرجع السابق . ص 417 . 
د / أحمد فتحى سرور . " الإجراءات .. " المرجع السابق . ص 287 . 
د / غنام محمد غنام . المرجع السابق . ص "3 . 
)ده / أحمد فتحى سرور . المرجع السابق ٠.‏ ص 487 . 


ااا 

استعرضنا فيما سبق الآثار الموضوعية والإجرائية التى تنجم عن صدور رضا صحيح من 
صاحب الشأن . ولكن قد يحدث أن يعتقد الغير على غير الحقيقة بصدور رضا من صاحب 
الشأن له بالقيام بالإجراء غير المشروع فما آثار ذلك الإعتقاد الخاطىء بالرضا ؟ 

للإجابه على ذلك التساؤل نحده أولا : المقصود بالإعتقاد الخاطىء بالرضا ؟ ثم نعقبه 
بمعيار الإعتقاد هذا ؟ 

7 -الإعتقاد الخاطىم بالرها : 

منهوم الإعتقاد اشاطيء بالرضا نعنى به هجرد تصور ذهنى يقوم لأذدى شخصسى 
( الغير ) يؤدى إلى فهم الأمر على غير حقيقته . وهنا الإعتقاد الخاطىء قد يبنى على 
أمور شخصية لاوجود لها فى غير مخيلة صاحبها » وقد يبنى على أمور خارجية قثلت فى 
شخص آخر أو فى ظرف من الظروف )١١(.‏ ظ 

معيار الإعتقاه الخاطىء بالرضا : ونظرا لأن الإعتقاد هذا يختلف من شخص لآخر 
وفقا لمقدار فطئته وذكائه ومدى إدراكه للأمور . فإنئا يجب أن نحدد معيار ذلك الإعتقاد ٠.‏ 
هل يعتمد على فطنة وادراك كل شخص ؟ ومعنى آخر هل هو معيار شخصى أم موضوعسى 
أم مختلط ؟ إننا نرى وجوب أن يكون معيار الإعتقاد هذا مختلطا . وهذا يعنى أن يقاس 
وفقا لشخص معتاد فى نفس ظروف المتهم .(؟) 

آثارالإعتقاد الخاطىع : إن من شأن ذلك الإعتقاد الخاطىء أن يحول دون توافر القصد 
الجنائى لدى من اعتقد خطأ بأن هناك رضا قد صدر له يسمع له بالقيام بأفعال التعدى على 
حق آخر فى سرية أتصالاته الشخصية . 


)١( - 5‏ د / ممدرح خليل , المرجع السابق . ص 8647 . 


(9) الهامش السابق . ص 8249 : 844 . 
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وتفسيرنا لذلك أن المتهم ( من اعتقد خطأ بالرضا ) وقت ارتكابه للسلوك غير المشروع 
والذى يكون ماديات الجريمة لم يكن على علم بالواقع . ولم يرد الإعتداء على حق الغير فى 
الإحتفاظ يبمكنون أسراره . وعليه فإن هذا الإعتقاد لايحول دون العقاب على جريمة غير عمدية 
إذا كان يعاقب عليها تحت هذه الصفة .() 
وبعد أن استعرضنا آثار الرضا نكون قد انتهينا من استعراض إحدى حالات الإباحة وهى 
تلك المتعلقة برضا صاحب الشأن .وننتقل الآن للوقوف على الحالة الثانية من حالات إباحة 
التعدى على سرية الاتصالات الشخصية . وهى تلك المتعلقة بصدور إذن من المختص قائونا 
وذلك فى المبحث التالى : 


)١( -‏ الهامش السابق . ص 554 : 6ه 


علد 
ا مبحث الثانى 
الحصول على إذن من المختص قانونا 

: تمهيد‎ - ٠7 

يختلف المختص قاتونا بمنع الإذن بالتعدى على سرية الاتصالات الشخصية بإختلان 
الظروف التى صدر فيها ذلك الإذن : ظروف عادية أم غير عادية . وهو ما سوف نبحثه كل فى 

رما نود أن نشير اليه هنا هو أن هذه الحالة من حالات الإباحه لم تكن محل قبول من الفقه 
اذ أجمعت الآراء على أن هذا العمل يعتبر فضيحة أخلاقية من الدرجة الأولى . وإزاء ذلك لم 
يعتبره الفقه إجراء عادى وإما اعتبرها إجراعا استثنائيا يتعين اتخاذ كل الحيطه والحذر قبل 
استعماله لما يمثله من انتهاك خطير للحريات . فضلا عن تردد القضاء فى الإعتداد بالأدلة 
الناجمة عن التعدى على سرية الاتصالات رغم حدوثها بناء على إذن قضائى )١(‏ ورغم كل 
ذلك فإنه وأن كانت الرقابة عملا قذرا فإن الجريمة عمل أشد قذارة . 

المطئب الأول : الإذن فى الظروف العادية 

المطلب الثائى : الإذن فى الظروف الإستثنائية . 

ا مطلب الول 
الإثن فى الظروف العادية 

4 - لمهيد : ظ 

إذا لم يمر المجتمع بظروف إستقنائية فهل قلك السلطة اتخاذ أى أجراء من شأنه التعرف 
على مكئون أسرار الأفراد وذلك كأن تأذن بإستراق السمع أو اليصرء أو تأذن بالتسجيل أو 
نقل الحديث ؛ أو تأذن بالفتح أو الإطلاع أو إفشاء مضمون الرسائل , أو تأذن باستخدام أو 
نشر مضمون الحديث أو الرسالة التى تم الحصول عليها بأحد الإجراءات السابقه ؟ 





- عنو امم .9 .2]0 , 1988 , لإعرزد , 1221102 لأعنعء خآ , ممطسفطء عمرماظ‎ )١( - ١ 
منلن) .ؤكة)‎ 23-7-1985 . 25.5.0. , 1986 , [0.42.857 . 
. ١87 د / أحمد فتحى سرور . المراقية ... المقالة السابقه . ص‎ 
. ١؟8 أ/ حسن منير , المقالة السابقه . ص‎ 
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وما هى هذه السلطة ؟ وإذاما كان القانون يخول السلطه ذلك فهل يكون بصورة مطلقه ؟ أم 
أنه يقتد بضرورة مراعاة شروط معينه ؟ وإذا ما استوفى الإذن شروطه فما سبل تنفيذه ؟ 
وما هى الآثار التى تترتب عليه ؟ 

هذا ما سوف نحاول الإجابة عنه فى الفروع الثلاثه التالية : 

الفرع الأول : السلطة المناط بها إصدار الإذن . 

الفرع الثانى : شروط إصدار الإذن . 

الفرع الثالث : تنفيذ وآثار الإذن . 

ظ الفرع الول 
السلطة المناط بها إصدار الإذن 

هل يجوز للسلطة الإذن بالتعدى على مكنون أسرار الأفراد فى الظروف العادية ؟ ومتى 
كان يجوز لها ذلك فما هى هذه السلطة ؟ هذا ماسوف نقف عليه من خلال استعراضنا لأهم 
التشريعات المقارنة فى هذا الصده . 

- التشريعات العربية : 

تبيح غالبية التشريعات العربية رقابة المحااثات والمراسلات الخاصه متى اتتتضتث مصلحة 
المجتمع ذلك . وذلك بناءا على إذن قضائى متى توافرت شروط معيئه . ودون أن تبيح ذلك 
لرئيس الجمهورية أو للنيابة العامه أو للشرطه فى الظروف العادية . ونستدل علمى ذلك ببعض 
ماذج لهذه التشريعات : 

التشربع المصرى : إباحة التعدى على حت الإنسان فى سرية آدائه الشخصية بناءا على 
إذن من يملك ذلك قانونا بجد مصدرا له فى الدستور المصرى إذ تنص م40 من الدستور 
الدائم على أن : للمراسلات البريدية أو البرقية والمحادثات التليفوتية وغيرها من وسائل 
الاتصال حرمة وسربتها مكفولة , ولايجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رتابتها إلا بأمر 
قضائى مسيب ولمدة محددة وفقا لأحكام القانون " . فوفقا لهذا النص فإن المراسلات البريدية 
والبرقية والمحادثات التلميفونية وغيرها من وسائل الاتصال يمكن الإطلاع على مضمونها أو 


14١‏ ظ 
رقابتها أو حتى مصادرتها وذلك بناءا على أمر قضائى مسبب ولمدة محدودة وفقا لما يحدده 
القانون )١٠١‏ ويعنى ذلك أن حق الإنسان فى سرية اتصالاته الشخصية ليس حقا مطلقا إذ 
يجوز للقاضى الإذن بالمراقبة أو بالإطلاع أو بمصادرة مضمون محادثاته أو مكاتباته . وقد قيد 
الدستور هذه الرخصه المخولة للقاضى بشروط ونص عليها فى ق.أ.ح. وهو ما سوف نوضحه 
لدى استعراضنا لشروط الإذن القضائى .(؟) 
ونظرا لإحالة م04 من الدستور هذا الأمر ( إباحة التعدى على مكنون أسرار الاتصالات 
الشخصية ) إلى القانون العادى " وفقا لما يحدده القانون " .وجب علينا الرجوع الى نصوص 
الإجراءات الجنائية باعتباره القانون المختص بمثل تلك الحالات . وباستقراء نصوصه يتضع لنا 
تناوله لهذه المسألة فى المواد 18 .917 5١5‏ أ.ح. إذ تنص م48أ.ح على أنه " لقاضى 
التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب 
البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق ٠‏ وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو 





)١(- 46‏ د/ محمود نيب حسنى , الدستور ... . المرجع السابق ص ١١5‏ 
د/ فاروق الكيلاتى . المرجع السابق . ص 485. 
المستشار / محمد عبد العزيز الجندى . التقرير السابق . ص27 . 
(؟) وهذا النص قد حسم الجدل النقهى الذى اندلع إزاء إغفال دستور 64 .,ماكانت تنص عليه 
الدساتير السابقه من إباحة الرقابة والإطلاع والمصادرة للمحادثات والمراسلات الشخصية . فقدذهب البعض إلى 
أن هذا الإغفال يعنى تمتع الفرد بحقه المطلق فى الإحتفاظ بسرية اتصالاته الشخصية أو الإباحة بها لمن يشاء 
وقت ما يشاء وبالقدر الذى يريده هو ٠‏ وبستنتج أنصار هنا الإتجاه عدم دستورية النصوص الواردة فى قانون 
الإجرا ات الجنائية والتى تبيح مراقبة وضبط الإطلاع على أسرا ار الانصالات الشخصية نظرا لعدم إباحة ذلك 
دستوريا ٠.‏ راجع فى ذلك : ' 
- المواد ١١‏ من ستور 1571 . م!4 من دستور 1١485‏ 0م١١1‏ من دستور 1951 . 
- د / حسن صادق المرصفاوى , " تعليق على حكم محكمة النقض . 1457/17/١6‏ , المجلة الجنائية 
الترمية. 1554 . ص 1417- د/ سامى الحسينى , " مراقبة ... المقالة السابقه . ص 7١‏ . 
وحقيقة كان من الممكن أن يكون لهذا الرأى وجاهته لو لم ينص الدستور نفسه فى م177 على أن " كل 
ما قررته القوانين والقرارت والأوامر واللوائحع من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى نافنا . ومع ذلك يجوز 
إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور " . وفقا لهذا النص فإن نصوص قانون 
الإجرا ءات الجنائية السابقه على صدور دستور574١.‏ ومنها تلك التى تجيز الإطلاع والرقابة وضبط المحادئات 
والمراسلات الشخصية تظل نافذة ما لم يتدخل المشرع العادى نفسه وبقرر إلغاؤها أو تعديلها . راجع فى ذلك 
د/ محمد كامل ليلة . القانون الدستورى . 155١‏ . ص.04. 
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إجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص " . وفقا لهذا النص يجوز لقاضى التحقيق 
الإذن بضبط ورقابة المحادثات والمراسلات الشخصية الخاصة بالمتهم أو الإطلاع علهيها: 
كما نصت مه أ.ح على أن تقو 1 النيابة العامه بالإطلاع على مضمون تلمك المراسلات 
والمحادثات التى تم ضبطها أو رقابتها بإذن من القاضى الجزئى من تلقاء تفسهاء وكذلك 
نصتم أ على أنه " ... يجوز لها " الئيابة العامه " أن تضبط لدى مكاتب البريد 
جميع الخطابات والرسائل والجرائم والمطبوعات والطرود ٠‏ ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات ٠‏ 
وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية , وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان 
خاص... ويشترط لاتخاذ أى إجراء من الإجراءات السابقه الحصول مقدما على أمر مسبب 
بذلك من القاضى الجزئى بعد اطلاعه على الأوراق " ... وللنيابة العامة أن تطلع على 
الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى والتسجيلات المضبوطه ..." وفقا لهذا النص يجوز للنيابة 
العامة ضبطالمكاتبات والبرقيات لدى مكاتب اليريد والبرق ٠‏ وكذلك مراقبة المحادثات 
السلكية واللاسلكية وأخيرا تسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص وذلك بناعا على إذن 
مسيب من القاضى الجزئى متى تعلقت بغير امتهم . كما أجازت للنيابة العامه الإطلاع على 
الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى والتسجيلات المضبوطة من تلقاء نفسها . وذلك فيما 
يتعلق بغير المتهم على عكس م اواج والتى تقصر ذلك متى تعلق الأمر با متهم نفسه على 
قاضى العحقيق دون النيابة . ولا جد مبررا لتلك التفرقة إذ أن مراسلات غير المتهم تكون 
أوجب لحماية أكبر من مراسلات المتهم لذا كان يتعين توفير ذات الحماية لها من باب أولى (؟) 





)١( 4‏ د/ محمود مصطفى ء الإجراءات .. ال مرجع السابق . ص 44؟. 

- د/ أحمد فتحى سرور , " مراقبة ... المقالة السابقة ص ١48‏ . 

- د/محمودة جيب حسنى ه النستور ... المرجع السابق .ص ١08:2 .١7‏ 4. 

- د/ رمسيس بهنام , الإجراءأت ... المرجع السابق , ص .851١‏ 

- د/ محمد محى الدين عوض ٠.‏ التقرير السابق .ص ١11, ١15‏ . 

- د/ حسين صادق ال مرصفاوى ٠‏ تعليق .. المقالة السابقه . ص 44؟480:1؟. 

- د/ أدوارد الذهبى ؛ المرجع السابق ٠‏ ص .١٠١8‏ 

- د/ عادل غانم ٠.‏ كشف الجرية بالوسائل العلمية الحديثه مشروعيتها - حجيتها ". الآفاق الحديثه فى تنظيم 
العدالة الجنائية , المركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية 91/١ ١‏ .ص520:1517. ' 

- د/ سامى الحسينى » المقالة السابقه .٠١‏ 

- د/ سيد حسدن عبد الخالق . المرجع السابق .ص /18/:571/1. 

- د/ محمدالسالم العياد . المرجع السابق .١١9 ٠‏ 

- المستشار /محمدعبد العزيز الجندى:التقرير السابق.ءص١8‏ . 

- المستشار/ سمير ناجى ٠‏ التقرير السابق ٠‏ ص194١.‏ 

- نقض 7/117/؟1571., م.أ.ن .س7اق رقم7اص ١١8‏ 





كما 


نخلص مما سبق إلى إقرار الدستور وقانون الإجراءات الجنائية لهذه الحالة ( إباحة التعدى 
على سرية الاتصالات الشخصية ) سواء تعلقت بالمتهم أو بغير المتهم . وذلك بشرط الحصول 
على إذن قضائى . وهذا الإذن قد يصدر من قاضى التحقيق إذا ما تعلق الأمر بمحادثات 
. ومراسلات المتهم , كما قد يصدر من القاضى الجزئى إذا ماتعلق الأمر بغير المتهم ٠‏ ودون أن 
تملك النيابة العامة أو الشرطة إجراء مثل تلك الإجراءات من تلقاء نفسها اللهم إلا إذا خولت 
النيابة العامه الإطلاع على محادثات ومراسلات غير المتهم والتى تم ضبطها أو رقابتها أو 
تسجيلها بناءا على إذن من القاضى الجزئى . كما يح لرئيس المحكمة الإبتدائية الإذن بمراقبة 
المحادثات التليفونية وذلك فى حالة المعاكسات التليفونية . وأخيرا لايجوز لأعضاء الضبط 
القضائى مخاطبة القاضى الجزئى مباشرة . وإفما يتعين عليهم الرجوع إلى النيابة العامة فى 
ذلك لتتولى هى مخاطبة القاضى . 

التشريع السودائى : أجاز الدستور السودانى التعدى على سرية الاتصالات الشخصية 
إذ نصت المواد 71:14 من دستور 1١41١‏ على أن سرية المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية 
مكفولة ولايجوز كشفها إلا لضرورات العدالة » ووفقا للحدود التى يقرها القانون " . وهو 
ها أوشة المشرع العادى إذ نص فى قانون الإجراءات الجنائية السودانى على عدم جواز التعدى 
٠‏ على المحادثات والمراسلات إلا بأمر تكليف بالحضورءأو بأمر كتابى من القاضى أومن النيابة . 
إذن يشترط لإباحة ذلك التعدى أن يتم بناءا على إذن من القاضى أو من النيابة العامه فتط 
دون الشرطه اللهم إلا فى حالة التلبس والتى سوف نتعرض لها بالبحث فى موضع آخر .(4) 

التشريع الأردنى : أجاز الدستور الأردنى التعدى على سرية الاتصالات الشخصية 
وذلك بناءا على نص م18 منه إذ نضت على عدم جواز ذلك إلا فى الأحوال المبنية قانونا . 
وإذا ما رجعنا إلى قانون الأصول الجزائية الأردنى لوجدناه ينص فى م88 منه على جواز ضبط 
كافة الخطابات ومراقبة المحادثات الهاتفية بناءا على إذن من المدعى العام . ووفقا لهذا النص 


8 4(1) د/ وهبه محمد مختار . " تقرير السودان " مقدم الى الندوة العربية لحماية حقوق الإنسان 
بالقاهرة 6 ,., ,والمنشور فى مجلد الإجراءات الجنائية إعداد د/ محمود شريف بسيونى: 
د/ عبد العظيم وزير . ١991١.ص١9١‏ . 


14 
فإن المدعى العام يملك الإذن بذلك وهو يمثل النيابة العامه لدينا.والإذن هنا قاصرعلى المحادئات 
التليفونية والخطابات فقط دون المحادثات التى تجرى فى مكان خاص . لذا لايجوز الإذن 

بالتعدى على سرية تلك المحادثات . (0) 

وقد ذهب البعض الى أن ,8م غير دستورية وذلك لتعارضها مع أحكام الدستور لما تنطوى 
عليه من اعتداء على الحرية الشخصية التى حرص عليها الدستور )5١.‏ والحقيقة هنا أننا 
لانؤيد ذلك القول لوضوح م8١‏ من الدستور إذ يجيز ذلك بموجب نص قائونى على سبيل 
الإستثناء وهو ما أوضحته م48 من قانون الأصول الجزانية . 

التشريع اليمئى : نصت م١7‏ من الاستور اليمنى الشمالى عام 141١‏ على أن حرية 
المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية مصونه وسريتها مكفوله فلا يجوز مراقبتها أو إفشاء 
سريتها أو تأخيرها إلا فى الأحوال التى يبينها القانون . وهو ما أوضحته ١١١‏ من قانون 
الإجراءأت الجنائية إذ أجازت ذلك للنيابة العامة متى استوفت شروطا معينه . ووفقا لهذه 
النصوص ول الدستور للقائون العادى إباحة التعدى على سرية المراسلات والمحادثات 
الشخصية . وقد منع القانون العادى تلك السلطة للنيابة العامة .() 
التشريع السورى : نصت م؟" من دستور ١617‏ على أن سرية المراسلات البريدية 
والإتصالات السلكية مكفولة وفق الأحكام المبينة فى القانون . وقد أوضحت م55 من قانون 
الإجراءات الجنائية على أن " لقاضى التحقيق أن يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات 
والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود , ولدى مكاتب البرق كافة الرسائل البرقية . كما يجوز 
له مراقبة المحادثات الهاتفية متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة " . 


5-(8) د/ نظام الجبالى . تقرير الأردن, مقدم الى الندوة العربية لحماية حقوق الإنسان بالقاهرةة194 , 
والمنشور فى مجلد الإجراءات الجنائية إعداد د/ محمود شريف بسيونى . د/ عبد العظيم وزير » 
أؤؤاءص .١1 8١4‏ 
(5) الهامش السابق .ص .1١5‏ 
(1) د/ أحمد بامطرف " تقرير اليمن الايمقراطى ” مقدم الى الندوة العربية لحقوق الإنسان 
بالقاهرةة154. والمنشور بمجلد الإجراءات الجنائية , اعداد د/ محمود شريف بسيونى ٠‏ 
. ه/ عبد العظيم وزير 1١55١‏ . ص"9"9" :. 12 
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ووفقا لهذا النص خول القانون قاضى التحقيق وحدة سلطة إباحة التعدى على سرية 
المراسلات والمحادثات الشخصية .(4) 

نخلص مما سبق إلى إجازة التشريعات العربية للتعدى على سرية المراسلات والمحادثات 
الشخصية على سبيل الإستثناء . وقصر ذلك على صدور إذن من قاضى التحقيق أو القاضى 
الجزئى فى غالبية التشريعات ٠‏ أومن النيابة العامة فى القليل منها ودون تخويل ذلك للشرطه 
إلا فى حالات إستثنائية ٠‏ وكذلك رئيس الجمهورية.وذلك على النحو الذى سوف نوضحه فى 
حينه . 

- التشريعات الاوربية : 


أجازت غالبية التشريعات الأوربية ضبط المراسلات والإطلاع عليها, وكذلك مراقبة 
0011110 قع0 أعلقعة5 ع1 لاعءم0ناء 5/ههم عل عنتمم لضدوئع دنا 
-16219م 21102153008 عمتكل وعتتمع15 كناند 012166 17 0106011566 أوء 
عكتدكء نلناز منج[ م061 ونستدل على ذلك ببعض هذه التشريعات )١(.‏ 
وقبل أن نستعرض هذه التشريعات نوضح أولا . موقف الإتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان 
خاصة المادة الثامنه منها والمتعلقه بموضوع البحث . فبعد أن نصت فى فقرتها الأولى على أن 
" كل شخص له الحق فى احترام حياته الخاصه .. ومراسلاته " نصت فى فقرتها الثانيه على 
إجازه " التعدى على سريه المراسلات والمحادثات الشخصيه متى كان ذلك التدخل يئص عليه 
القانون » وكان ضروريآ للوقايه من الجرائم"؛ ووفقا لهذه الماده أصبح من حق الدول الأعضاء فى 
87-6) د/ مظهر العنبرى " تقرير سوريا " مقدم الى الندوة العربية لحقوق الإنسان بالقاهرة ١44‏ , 
والمنشور فى مجلد الإجرا ءات الجنائية أعداد د/ محمود الشريف بسيونى . 
د/ عبد العظيم وزير١195.ص81:180؟‏ . ئ 
- راجع أيضا المواد :880أ ج الجزائر م١4أ.ج.ليبيا ٠‏ م4من مشروع ق المحاكمات الجزائية العراقى, 
وا منشور فى مجلد الاجراءات الجنائية ١ةقاص‏ كلق . 1"4ا ا6ا1. "77 . 


)١( -‏ د/ محمد ابراهيم زيد . " مشروع قواعد الحد الأدنى لتنظيم العدالة الجنائية , الافاق الحديثه 





1/1 
الإتفاقيه أن تنص فى تشريعاتها الداخليه على إجازه ضبط أو الإطلاع على المراسلات أو 
رقابه اد تسعيل أو نقل المحادثات الخاصه. إلا أنها لم تترك الحريه لتلك التشريعات فى ذلك 
إذ قيدتها بأن تستدعى ضرورة الوقايه من الجرائم ذلك . وهو ما أيدته محكمه العدل الأوربيه 
فى العديد من أحكامها إِذْ رفضت الطعن الذى قدم ضد القانون الفيدرالى الألمانى عام 
64م لمخالفته للماده 4 من الإتفاقيه الأوربيه . وقد رفضت المحكمه ذلك الطعن على 
أساس أن م 4 من الإتفاقيه الأوربيه تجيز إباحه التعدى على سريه المراسلات والمحادثات 
الشخصيه (١؟)‏ وتفس الأمر أكدت عليه فى حكم أآخر حيث رفضت الطعن وأكدت على إجاز, 
م 4 من الإتفاقيه ذلك التعدى (") . 
ورم هذا الوضوح فى نص م 8/ ؟من الاتفاقيه فإن هناك من رأى العكس استنادا الى أن 
الفقرة الأولى لهذه المادة تحظر كل تدخل من جانب السلطات العامه فى الحياة الخاصه .(4) 
وبعد أن أوضحنا موقف الإنفاقية الأوربية من موضوع البحث ننتقل الى التعرف على 
موقف أهم التشريعات الأوربية : ظ 
التشريع الفرنسى : أجاز المشرع الفرنسى الضبط والإطلاع على المراسلات . وكذلك 
رقابة أو تسجيل أو تقل المحادثات الشخصية وذلك وفقا للقواعد والضمانات الموضوعية ودون 
إجازة ذلك فى مرحلة التحقيق التمهيدي66 ألة52107 2 16ل ل لمطمة 01 ع نامع 1آ 
عله منصء 1نم عقاوم '1 عل 06 31 1/56ما06 2 111156 حيث أجازت م 4١‏ 


أ.ح.ف لقاضى التحقيق ضبط ما يراه ضروريا لإظهارالحقيقة .)102371165 12 3 1[01165] 
13 016 3002 (ه) 





ا 0 4 ,110.9 , 1986 .(آرصمط سوط عمررمزم _ 

140 9 .2 , 1986 .1.5.0 , متأم10- وممممع_] عمرعع 

25 ).8 , 7-1985- 23 , رقن .ووو 

سابق الإشارة إليه . 27-6-1984 , كتقدم عل أعممول تومه 
مشيرا الى قضية 101255 فى16/ ١541/5‏ .2.739:746 ,4. 210 .1.5.0.,1986 ,متامه زم سمتوعوعا عمو 
(؟)مشيرا الى قضية تاونس[ فى ١546/1/17‏ . 1986,!10.4,2.746,.ء. 1.5 ,متانهز - ومتمعوط عممعج - 
59 [ .10.,9,2.64 ,12.1986 ,مو سمط عررعزم ‏ 
)6 عاقع 19 عل عطءمعرعع: عل 5 12110065 65رآ, (2556111)0 1.017 - 
ظ 12 .© مالك .م0 "ماتستصعمه .2 رعأوة] عل مزع 0 
ظ ظ 2.3 ,1971 , #لاعكقة[ء-وأنمز رما 8 لرون1] - 


١4/ 
تجيز لقاضى التحقيق ضبط ما يراه مفيدا لإظهارالحقيقة فإن الفقه‎ 4١ وإذا كانت‎ 
والقضاء الفرنسى اختلمفوا حول نطاق هذه الإجازه المخولة لقاضى التحقيق إذ قصرها البعض‎ 
على المراسلات فقط بينما مدها البعض الآخر إلى المحادثات التلميفونية كذلك . وقد استند‎ 
أنصار الاتجاه الأول الى استخدام المشرع لكلمة المراسلات فقط فى م١8 أ.ح والمتعلقه بمنح هذا‎ 
الحق للشرطه فى حالة الضرورة . وهو ما أيده القضاء فى بعض أحكامه إذ رفضت المحكمة‎ 
الاإعتداد بدليل إدانة مستمد من تسجيل محادثة 0ه بناءا على إذن‎ 
قانونى . واستندت فى ذلك الى أن هذا الإجراء يتضمن إهدارا واضحا للمبادىء القانونية‎ 
والقواعد الإجرائية العامة التى لايستطيع قاضى التحقيق أو من ينيبه انكارها دون أن يسبب‎ 
ذلك مساس واضحا بحق الدفاع .(") فضلا عن كونه لايليق بقاضى يتعين عليه أن يمارس‎ 
واجبه بأمانة أن يصدر مثل ذلك الإذن . بالإضافه الى تعارض ذلك مع نص اد م4‎ 

من الإتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان (1). 

ونحن لانقر ذلك الرأى لعدة اعتبارات أولا . لشمول كلمة المراسلات للمحادثات التليفونية 
كذلك وهو ما درج عليه العديد من التشريعات والفقه .(8) ثانيا : لانتفاء الملة من عدم 
إباحة التعدى على سرية المحادثات التليفونية متى اقتضت ذلك ضرورة التحقيق فطالما أن 


5-16 .5 .110 ,.©.23-7-1985,8, ,اكت .وقة© - 
, 11,724 ,2.,1952, 1.6 ,21-6-1952 , جومت . ووو 
سابق الإشاره اليه . . 27-6-1984 , قتققم عل أعممة'ل عنام 


. 253 ,1آ ,1960 ,لهم .ه06 ,28-3-1960 5تعدم عل أعممة'ل عنام 
.64 ,510.9 , 1986 .1 ,مم ط سقط عمعزم 
7 , 1974 ,. مقاتممء موعت ,(ه) وعمععد] 
د/ سامى الحسينى . " مراقبة .. المقالة السابقه . ص ./1:!١‏ 
د/ أحمد ضياء الدين خليل ٠‏ المرجع السابق . ص 87 . 
د/ سيد عبد الخالق , المرجع السابق . 177 
(1/١‏ ,12125011 .201 ,11,11599 ,1960 ,.60.2.آ ,16-1160 1011115 
)0 راجع ماسبق ص 7١‏ من البحث . 





4كا 


أنصار الرأى السابق لا يعارضون فى إباحة التعدى على سرية المراسلات فلا يجوز لهم 
القول أنه لايليق بقاضى التحقيق الإذن بذلك . (ة) 

فضلا عن أن م 4/؟ من الإتفاقية الأوربية تجيز ذلك دون أن تفرق بين المراسلات البريدية 
والمحادثات التليفونية.(١٠)‏ 

كما يتفق هذا الرأى مع الاتجاه القضائى الحديث إذ أقر القضاء مشروعية مراقبة المحادثات 
التليفونية بناءا على أمر يصدره قاضى التحقيق طلما كان بغرض الكشف عن الحقيقة . وقد 
بررت محكمة النقض اعتدادها بالدليل المستمد من تسجيل المحادثه بقولها . إن التصنت على 
المحادثات التليفونية لايعد استجوابا ولايعد خروجا عن نصوص القانون مادام لاينطوى على 
افتئات على حق الدفاع.١١١)‏ ونفس الأمر أكدت عليه محكمة استئناف بأريس فى أحد 
أحكامها إذ رفضت الطعن المقدم من المتهم لدحض الدليل المستمد من تسجيل محادثة 
تليفونية جرت معه . وقالت إن م ١4أ.ج‏ تجيز مثل ذلك التصرف لصدور الإذن بالتسجيل من 
قاضى التحقيق )١7(.‏ ظ 

ومايؤيد قولنا السابق هو اتجاه مشروع قاتون العقوبات الفرنسى ١4817‏ إلى التوسع فى 
الترخيص بالتصنت التليفونى فى حالات أكثر ما هو معمول به الآن .إذ يجيز لقاضى 
التحقيق أن يأمر بإجراء التصنت متى تبين ضرورة القيام به لإظهار الحقيقة . كما يجوز 


لرئيس المحكمة أن يرخص بإجراء التصنت إذا كانت الجريمة متعلقة بجرائم القوادة أو بالإتجار فى 
المخدرات )١7(.‏ ظ 





6 1-(5) .7 011 .00 , أتناء140211.[ أء ,00112.) - 
- برادل . التقرير السابق . ص٠‏ 8؟. 
- د /سامى الحسينى ٠‏ المقالة السابقد.ص؟/ مشيرا الى كلمة وزير العدل الفرنسى فى الجمعية 
الوطنيه . 
)٠١(‏ راجع ماسبق ص 1417:187١من‏ البحث . 
011 ,302 اع 3028 ,1981 ,.02).ل ,9-10-1980 ,متنك .وكدةن) - 
2 ,172,292 .710 ,8.00 ,16-3-1961 ,لكك .03535) - 
(؟١)‏ سابق الإشارة اليه , 27-6-1984 ركتققم ع0 أعممه'ل عتامن) - 
3 .2 .م0 . ااسعللاطن) عمل8 - 
ععناز كنا عنقم عصصول2ه اك علاء لهقنانع كعتاوتمقطامءاعا 0115 2ذاء 0ن عل عاتامعء.1آ 
,لصتم عل عآع10م12 12نا0اة 2201011 , ع21015 1223م لامتاءصاكمل 
)١(‏ د/ أحمد ضياء الدين خليل . المرجع السابق . هامش ص8.7 رقم ؟ 
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واذا كان مشروع قانون العقوبات سنة "1417 لم ير النور بعد ٠‏ فإن المشرع الفرنسى نص 
فى م١‏ من الق رقم 51486 فى 1191/1/٠١‏ على أن " سرية الاتصالات مضمونة بواسطة 
القانون , ولايمكن التعدى على هذه السرية بواسطة السلطة العامه إلا فى الحالات الضرورية 
المتعلقة بالصالح العام . وفى أضيق الحدود" . ويتضح لنا من مسلك المشرع الفرنسى الأخير 
استعماله لكلمة الاتصالات وليس فقط المراسلات كما يذهب الى ذلك البعض لدى تعليقه على 
م41 من ق.أ.ج.ف . ظ 

التشريع الإيطالى : نصت م60١‏ من الدستور الإيطالى على " أن حرية وسرية الرسالة 
أوأى شكل للاتصالات مصونه لاتنتهك ١‏ ولايجوز تقييدها إلا بعمل مسبب من قبل السلطة 
القضائية وفقا للضمانات التى يحددها القانون " . ووفقا لهذا النص فإن الدستور قد أجاز 
الإعتداء على حرية وسرية الرسالة ٠‏ أو أى شكل للاتصالات ١‏ المحادثات ) وذلك بناءا على 
إذن مسبب من قبل السلطة القضائية )١4(.‏ 

وهوما نصت عليه م14 ١/10‏ أ.ح لعام 1446 : " تجرى عمليات الضيط فى مكاتب البريد 
أو التلغراف للرسائل والمطويات والطرود والحوالات والبرقيات والمراسلات الأخرى . والتى ترى 
السلطة االقضائية أن المتهم قد أرسلها أو أرسلت إليه حتى ولو تحت اسم آخر . أو عن طريق 
شخص آخر , أو أى شخص تكون له علاقة بالجريمة " . فى ضوء هذا النص فإن اللشرع 
الإيطالى أجاز للسلطة القضائية الإذن بضبط المراسلات على اختلاف أنواعها مادامت على 
علاقة بالجريمة .)١6(.‏ 

وكذلك نصت م 755 أ.ح على أن " يسمع بالتصنت على المكالمات أو الاتصالات الهاتفية 
وأى شكل من الاتصالات الأخرى فى القضايا الخاصة بالجرائم الآنية ... ويسمح بالتصنت على 
الاتصالات بين الأفراد فى نفس الحالات السابقه " . فهذه المادة أجازت التصنت على المحادئات 
التليفونية . وذلك فى جرائم معينه وردت على سبيل الحصر . ' 

وقد أوضحت م7517أ.ح الجهه صاحبة الحق فى إصدار الإذن إذ نصت على أن " تطلب 
النيابة العامة من القاضى الذى يجرى التحريات الإبتدائيه تخويلها القيام بالعمليات المنصوص 


)١4(-١ 6‏ .2.218, 1972 ,.0.2آ.1].1 ". معتلهاآ اأمعل عط" , 0250© وموومعلط - 





14 
عليها فى م557؟...” إذن جهة الإختصاص وفقا لهذا النص هو قاضى التحقيق وذلك بناءا 
على طلب من النيابة العامة )١5(‏ 

التشريع السويسرى : أجازت م57 من التشريع الإجرائى الفيدرالى 77 وتسجيل 
المحادئات التليفونية . وكذلك ضبط المراسلات البريدية والإطلاع عليها متى صدر أمر 
مكتوب من السلطة القضائية أو من سلطات الشرطة المختصه وذلك متى كان ذلك الإجراء 
هاما فى تحقيق جنائى مفتوح أو لمنع وقوع جريمة جنائية )١1(.‏ 

وضو ماأكد عليه القضاء الفيدرالى السويسرى إذ قضى فى أحد أحكامه بحق قاضى 
التحقيق فى الإذن بضبط المراسلات البريدية والبرقية . وكذلك فى مراقبة المحادثات التليفونية 
بقن وسنت لاقل كاننة عاق وشرة ها وقيد التعقيك فى اللنديق أرالراستلة التبنا وله رن 
تعلقت بغير المتهم .(18) 

هذا بالإضافة الى نص م68١١/؟‏ من نفس القائون الإجرائى السويسرى والتى تضمنت 
الإلعزام بما نصت عليه م؟١‏ من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان . وكذلك م8 من الإتفاقية 
الأوربية لحقوق الإنسان . وتبدو لنا أهمية ذلك النص فى كون م١١‏ من الإعلان العالمى لحقوق 
الإنسان عام 1544 6٠‏ من الإتفاقية الأوربية تجيزان قبول مثل تلك الإجراءعات متى كانت 
ضرورية للمجتمع )١9(.‏ 

التشريع الإنجليزى : نفس السياسة انتهجها التشريع الإنجليزى إذ أجاز التعدى على 
سرية المحادثات والمراسلات ٠‏ وإن كان يختلف عن سابقتها فى كونه يجيز ذلك لوزير الداخليه 
وليس للقضاء . فالإذن بضبط المراسلات أو الإطلاع عليها ٠‏ وكذلك الإذن بمراقبة أو تسجيل 
أو تقل المحادثات التليفر كراهن بنلطات وري الداهليه» 


)١11( -‏ الهامش السابق ٠‏ ص194١.‏ 
راجع أيضا المواد"؟؟/فقر ة أخيرة مكرر . 778!مكرر(؟) , 5.8.4.والمضافة بالق رقم 4/8 
0 6 مم ”أ.ح إيطاليا من القانون القديم الذى ألغى بالق رقم 4 4فى 
75 ملمشارا اليهم فى رسالة د/ أحمد ضياء الدين خليل , المرجع السابق. ص 41١8:41١6‏ 

(11) د/ أحمد ضياء الدين خليل , المرجع السابق . ص 8١4‏ . 


(14) 5 .8, 1950 .1.5.1" , ([). ج0220 - 
د/ تممدوح خليل امرجم السابق ٠‏ ص ذؤ») :؟ؤؤه ., 
 )19(‏ 7 2 , 1950 .1.5.0 , 012062 - 


د/ أحمد ضياء الدين خليل ٠‏ المرجع السابق . ص 4.8 . 





5١ 
و ماعبرعنه فى كتاب دورى صادر من وزير‎ ,.١1540 وهوما نصت عليه م؟ من ق‎ 
إذ أوضح فيه أن مراقبة المراسلات والمحادثات التليفونية إجراء غير‎ ١ الداخليه عام‎ 
مقبول لتعارضه مع حقوق الإنسان . لذلك فهو إجراء استثنائى يجب اتخاذ كل الحيطه والحذر‎ 
قبل استعماله . ويشترط لصدوره أن تكون الجريمة خطيرة بالفعل , وأن تكون وسائل البحث‎ 
فضلا عن توافر الإعتقاد‎ ٠ الجنائى الأخرى قد استنفذت وفشلت أو تكون غير محتملة النجاح‎ 

القرى بنتيجته الإيجابيه فى الإدانة . (-؟) 

: التشريعات الأمريكية‎ -5١ 

نستعرض فيما يلى أهم التشريعات الأمريكية : 

تشريع الولايات المعحدة الأصريكية : قبل صدور قانون الإتصالات 
القيدرالية ]31 201025 600111110111210 لرعلع] درج القضاء الأمريكى! المحكمة العليا) 
على اجازة مراقبة المحادثات التليفونية دون أى قيد استنادا إلى أن الحماية الدستورية التى 
أقرا التعديل الرابع تقتصر على التفتيش للشخص والمسكن والضبط للمتهم فقط ٠‏ دون أن 
تشمل المحادثات التليفونية كذلك . وكان ذلك بمناسية قضية 01115]620) حيث طعن أمام 
المحكمة الفيدرالية بعدم قبول الدليل المستمد من التصنت التليفونى الذى تم على محادثات 
المتهم . وذلك لعدم مشروعية مثل ذلك التصنت باعتباره تدخلا غير مشروع من /اساطة 
العامة فى حياة المواطنين الخاصة . وقد رفضت المحكمة ذلك الطعن مؤسسة رفضها هذا على 
تفسيرها السابق لنطاق التعديل الرابع للدستور )١١.‏ 


)5١(-١ 6‏ د/ سامى الحسينى ؛ المقالة السابقة . ص 58. . 
د/ سيد حسن عبد الخالق . المرجع السابق . ص75:518” . 
د/ أحمد ضياء الدين خليل , المرجع السابق . ص 8١8‏ :8.5 . 
د/ ميدر الويس , المرجع السابق . ص 51. 
- أنظر أيضا : القانون الدافاركى . والنرويجى . واللنان يجيزان ذلك للشرطة شأنها شأن القانون 
الإنجليزى 
)١١- ١‏ ألناز لدنص ع1: ععتامم 12 عل د5عل0لطاء70 5ع1 أء ع11ماتتج' 1" ,اأعمده00] - 
148 .©, كتققم " 76تة01م نتعامق لقدعم اأمرل عل 5ع دتعاولاة 5دعلسورع 5ع1 م1 عكلةكء 
د/ سامى الحسينى ٠‏ المقالة السابقة . ص ؟/ : / . 
د/ أحمد ضياء الدين خليل , المرجع السابق . ص 8.35 : 80 . 








1 
وإزاء الإنتقادات الكثيره التى قوبل بها ذلك الحكم . فقد أصدر المشرع قانون الاتصالات 
الفيدرالية عام 4 . وتئص م 508 منه على أن " الواقعة التى من شأنها أن 
يحصل الشخص على مضمون المكالمة دون ترخيص له بذلك من قبل المرسل تعد بمثابة جريمة 
فيدرالية ...." وقد أثار ذلك النص الخلاف حول تفسيره : فقد ذهب جانب من الفقه للقول 
بعدم مشروعية رقابة المحادثات التليفوتية إلا بإذن من المرسل دون غيره . بينما ذهب البعض 
الآخر إلى إجازة مراقبة المحادثات التليفونية نظرا لضرورتها لمحاربة الجريمة . واستندوا فى ذلك 
إلى أنه إذا كانت المراقبة أمر ممقرت فإن الجريمة تفوقها مقتا .(؟) وقد ذهبت وزارتى الداخلية 
والعدل الى أن م6١٠‏ تجيز المراقبة والتصنت على المحادثات التليفونية ؛ وما هو محظور هو 
مجرد الإفشاء بما تم الحصول عليه بطريق المراقبة . والإفشاء يعنى الإعلان . وعليه لو قام 
المتصنت برفع ما استمع إليه إلى رئيسه لايعدإفشاءا .ومن ثم تعد مراقبة المحادثات التليفونية 
أمرا مشروعا .() وقد ذهب إلى عكس ذلك القضاء الأمريكى إذ اعتبر التصنت التليفوتى 

أمرا غير مشروع مستئدا فى ذلك إلى قاعدة الإستبعاد بموجب التعديل الرابع للدستور. (4) 
وإزاء ذلك اللبس والغموض الذى أثارته م "١8‏ من قانون الاتصالات الفيداليى فقد ألغاها 
قانون عام1914١‏ فى الفصل الثالث منه . إذ نصت م6١١5‏ من هذا القانون على جواز تصنت 
السلطات الفيدرالية والسلطات المحلية على مجموعة كبيرة من الجرائم . دأن كان ققد أحاط 
ذلك بعدة ضمانات : إذ اشترط ضرورة صدور إذن قضائى بالرقابة على المحادثات الشخصية 
والهاتفية . ويشترط فى هذا الإذن أن يكون مكتوبا . وأن يصدر بناءا على تحريات جدية 
تشير إلى أن شخصا معينا سوف يرتكب جريمة أو أنه ارتكبها بالفعل . وأن هذه الاتصالات 
محل الطلب برقابتها تتصل بتلك الجريمة , وأن الرقابة لازمة وضرورية لكشف الحقيقة (8). 


65١-(؟)‏ .9 .2 ,1959 .805102 , " ااتدع 01 عمعمعل1اظ " ,842390116 - 


- د / أحمد ضياء الدين خليل . المرجع السابق . ص 807 :805 . 
ف 8 .2 ,1ن .م20 , 120811611 - 


- د/ سامى الحسينى ٠‏ المقالة السابقة . ص / . 
(4) د/ أحمد ضياء الدين خليل , المرجع السابق .ص 4١ : 8١7‏ . 

(ه) ]/ ب.ج. جورج . التقرير السابق . ص "٠١7‏ . 
- د/ أحمد ضياء الدين خليل . المرجع السابق . ص 4١4 : 8١7‏ . 


1 
التشريع الكندى : أجازت م76اع الرقابة على الإتصالات الخاصة والتى تتضمن أى 
اتصالات شفهية أم كتابية . وذلك بشرط الحصول على إذن قضائى بناءا على طلب من المدعى 
العام . إذ يقدم إلى أحد قضاء المحاكم العذيا ذات الإختصاص الجنائى . متى كان يستهدف 

البحث عن الحقيقة . 1 

وقد أوجب القانون الكندى على النائب العام أن يعرض تقريرا سنويا على البرمان عن 
المجال التطبيقى لهذا النص حتى يراقب التطبيق العملى له . وما ذلك إلا لخطورته على الحياة 
الخاصه للأفراد .(5) 

نخلص مما سبق إلى إجازة جميع التشريعات سواء على المستوى العربى أو الأوربى أو 
الأمريكى مراقبة المحادثات التليفونية والمراسلات ٠‏ وإن تفاوتت فيما بينها بالنسبة لمن يملك 
منح ذلك الإذن : حيث تذهب الأغلبية إلى قصر الإذن على قاضى التحقيق أو القاضى 
الجزئى: بينما تجيز بعض التشريعات للنيابة العامة منح ذلك الإذن » وأخيرا تذهب قلة من 
التشريعات إلى إجازة ذلك بالنسية للشرطة . 

وبعد أن أوضحنا إباحة التعدى على سرية المحادثات وال مراسلات والجهه التى ملك منع ذلك 
حالات الإباحه فى هذا الصدد. 

الفرع الثانى 
شروط إصدار الإذن 

١7‏ - النصوص التشريعية : ش 

إباحة التعدى على سرية المحادثات والمراسلات بثابة استقئناء على الوضع الأصلى والمتمثل 
فى حق الإنسان فى الإحتفاظ بأسرار محادثاته ومراسلاته كلية بالقدر وبالوقت الذى شاء .. 


- 126030, لقاتمده امع‎ , 1974 , 2. 459 . )5(-١١ 


15 
ويمكننا استنباط تلك الشروط الواجب توافرها لكى يرفع صفة عدم المشروعية عن أفعال 
التعدى على أسرار مراسلات ومحادثات الأفراد. والتى جرمها القانون من سياق نصوص 
الدساتير والتشريعات العادية لمختلف الدول والسابق لنا استعراضها .ونكتفى هنا بذكر 
النصوص القانونية المصرية نظرا لعدم وجود اختلافات جوهرية بينها وبين التشريعات المقارنه 
فى هذا الصده. و سوف نشير إلى ما بينهمامن اختلافات بسيطه لدى استعراضنا لهذه 
الشروط فى ضوء التشريع المصرى . < ظ 
نصت م40 من الدستور المصرى على " ... ولاتجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها 
إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة وفقا للقانون .." ونصت م40 أ.ح على أنه " ... متى 
كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على 
ثلائة أشهر . وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط أو الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل 
بناء! على أمر مسبب ولمدة لاتزيد على ثلاثين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى ثماثله " . 
كما نصت م5١‏ 7أ.ح على أنه " ... متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو فى 
جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر..." وفى جميع الأحوال يجب أن يكون 
الأمر بالضبط أو الإطلاع أو المراقبة لمدة لاتزيد عن ثلاثين يوما . ويجوز للقاضى الجزئى أن 
يجدد هذا الأمر مدة أو مدد أخرى ممائلة . )١(‏ 


من واقع هذه النصوص القانونية يمكئئا توضيح شروط اصدار الإذن بمراقم قبةالمحادثات 
التليفرنية أو تسجيلها , أو الإذن بتسجيل المحادثات الخاصه أو نقلها أو الإذن بفتح أو 
الإطلاع أو إفشاء المراسلات البريدية والمتمثله فى الآتى : 





)١(- 65‏ راجع أيضا المواد 141 أ.ح.ف ٠م‏ 87 7أ.ح ايطاليا , م 41١‏ أ.ح كندا .م 74 أ .ح ليبيا ؛ 


د أ .ح الأردن .م ١١‏ أ.ح اليمن الشمالية . م 5/4 من الإتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان . 


ل مخ نص لتعم يي ١‏ ا مععموي د ١‏ مجوصيي ودر نع رورمو جحي ١‏ لصيل 0 داصد 
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107 - صدور إذن قضائى بناءا على طلب النياية العامة : 


يشترط لكى يصدر الإذن من القاضى الجزئى أن يكون ذلك بناءا على طلب من النيابة 
العامة بوصفها صاحبة الولاية العامة فى التحقيق الإبتدائى » دون أن يحت لمأمور الضبط 
القضائى طلب ذلك مباشرة من القاضى )١(.‏ 
ووفقا للقانون المصرى يقتصر دور النيابة العامة على طلب الإذن وتنفيذه فقط دون منحه , 
وذلك على عكس الوضع فى بعض التشريعات المقارنة التى تخول النيابة العامة ذلك .(؟) 
كما يحق لوزير الداخلية فى انجلترا إصدار مثل ذلك اللاذن .() 

ويثور تساؤل عن مدى شرعية قيام مأمور الضبط القضائئ بأحد أفعال التعدى على الح 
فى سرية المحادثات والمراسلات بناءا على أمر من النيابة العامة إذا ما صدقت عليه بعد ذلك 
من القاضى الجزئى ؟ بالطبع مثلى ذلك الإجراء يعد باطلا ويقع تحت طائلة القانون , ولايبيع 
الإذن اللاحق واقعة مجرمة .(4) 

4 - ضرورة تعلق الإذن بجناية 39 جنحة معاقب عليها بالحبس اكثر من ثلاثة أشهر 
وبهدف اظهار الحفيقة : 


لابد أن يستهدف ذلك الإذن تحقيق العدالة , وذلك بإظهار الحقيقة العى عجر 
إظهارها الوسائل المتاحة قانونا لمأمورى الضبط وللنيابة العامة بحيث 00 


)١( -- 7‏ د/ محمرد نجيب حسنى ٠‏ الدستور ... . المرجع السابق . ص ,١١7 : ١١5‏ 
د/ رمسيس بهنام » الإجراءات الجنائية ... , المرجع السابق . ص 097 . 
المستشار / سيد البغال . المرجع السابق . ص ١88‏ .. 
نقض 1518/1/77 . م.أ.ن . س4؟ ق , رقم 4" , ص 147 . 

(1) د/ فاروق الكيلانى . التقرير السابق.ص48, 
د / سامى الحسيتى . المقالة السابقه . ص 88 . 
د/ نظام الجبالى . التقرير السابق .ص ,١١4‏ 
(5) المستشار / الطيب اللومى ٠‏ " التقرير التونسى " مقدم الى الندوة العربية لحقوق الإنسان 
بالقاهرة . ١5149‏ والمنشور فى مجلد الإجراءات الجنائية 18481.ص05؟. 
د/ صادق الملا . المقالة السابقه . ص ؟7؟. 
(4) د/ أحمد كامل سلامه . المرجع السابق .ص 847 . 
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طترو و ييا" (1) 

وهذا يتطلب ضرورة أن يتولد لدى القاضى الإعتقاد القوى بأن من شأن الإذن بذلك الإجراء 
المساهمة بدور فعال فى تكوين عقيدة قاضى الواقعة سواء بالإدانه أو باليراءة .(؟) 

وهنا يشورتساؤل عن مدى سلطة القاضى فى اصدار الإذن بضبط المراسلات ومراقية 
المحادثات: هل تقتصر على المراسلات المرسلة إلى المتهم فقط , أم تشمل تلك المرسلة من والى 
المتهم ؟ أم يمكن أن تتعداه إلى أى عراسلات يفيد ضبطها فى إظهار الحقيقة ؟ نقول أن سلطة 
القاضى فى ضبط المراسلات ومراقبة المحادئات واسعة إذ يلك أن يدها الى غير المتهم متى كان 
فى ذلك الضبط أو تلك المراقبة فائدة فى اظهار الحقيقة . وهذا الرأى يتمشى مع اشتراط 
ضرورة أن يكون ذلك الإجراء مفيدا فى إظهار الحقيقة . 

وهذا الرأى ليس محل اتفاق من قبل الفقه إذ ذهب البعض إلى قصر ذالك على المراسلات 
المرسلة إلى المتهم فقط دون تلك المرسلة منه الى الغير . واستندوا فى ذلك الى كون الأولى 
يملكها امتهم . ومن ثم فإنها تخصه .وذلك على عكس الثانيه إذ تعدمملوكة لغير المتهم ومن ثم 





- 801122) لأقضرةم 0501 ع0 عا1200م أت عناو م082 عانه؟1' " , أعاقملط اع‎ ", )١(- 
1031102 5أكقةم‎ , 1970 , 2. 7 
- علث2 . 64827 " ,.1.آ.7[.2‎ ., 1984 , 17 . 
- ,قأتمة0) تتوعة] , 135نا1000.م‎ 1974 , 8. 459 . 
- ممطصسو عمرمزم‎ , 12. 1986, 8[0. .9 , 2.62 : 63 . 
. ١١7ص د /محمود جيب حسنى " الدستور ..“المرجع السابق.‎ 
.45١:4905ص د/ فاروق الكيلاتى ٠المرجع السابق:‎ 
. "6 د/ طه جابر العلوائى. التقرير السابق . ص‎ 
. ١64 د/ سليم أبراهيم حربه . التقربر السابق . ص‎ 
667:8 د/أحمد كامل سلامة , المرجع السابيق . ص27‎ 
١544, وجيه خاطر " تقرير لبنان " مقدم الى الندوة العربية لحماية حقوق الإنسان بالقاهرة‎ /5 15 ( 
. ص /5؟‎ ١95141٠١ المنشورفى مؤلف الإجراءآت الجنائية‎ 
. ١١9 التقرير السابق .ص‎ ٠ د / نظام الجبالى‎ 
د / سامى صادق الملا . استعمال ... المقالة السابقه . ص 7؟.‎ 
.١4١ المرجع السابق . ص‎ ٠ د/ سامى الحسينى‎ 





ظ /31 ١‏ 
لايجوز للقاضى الإذن بضبطها )١.‏ بينما ذهب البعض الآخر للقول بإمكانية شمول الإذن 
القضائى ضبط جميع المراسلات المرسلة من والى المتهم . فالمهم أن ينحصر الضبط على 
مراسلات المتهم فقط . وهو ما سبق أن أقره القانون الفرنسى القديم فى م44/" من قانون 
تحقيق الجنايات لعام 1411 حيث كان يقتصر الضبط على المراسلات التى يكون فيها المتهم 
طرفا . إلا أن تلك الفقرة ألغيت عام 6 ليصبع الوضع على ما كان عليه قبل عام 
١41‏ إذ يخول القاضى مطلق الحرية فى ضبط المراسلات التى تفيد فى العحقيق سواء كان 
المتهم طرفا فيها أولا . ولايزال المشرع الأسبانى يقصر الضبط على تلك التى يكون فيها المتهم 
طرفا سواء كان مرسلا أو مرسلا اليه .(2) ظ 

واستهداف الوصول إلى الحقيقة إزاء اتهام محل تحقيق جنائى يشترط أن يتعلق بجناية أو 
جنحة يعاقب عليها القانون الجنائى بالحبس أكثر من ثلاثة أشهر . ويعنى ذلك أنه لابسى: ' 
أستصدار إذن من القاضى بهدف الوصول إلى الحقيقة فى جريمة لايعاقب عليها بأكثر من ثلاثة 
أشهر ولو كانت جناية .(0) 

وذلك على عكس النهج فى بعض التشريعات إذ لم تشترط أكثر من ارتباط طلب الإذن 
القضائى هذا بجريمة أيا كان نوعها وأيا كان العقاب المقرر لها .(") ونحن نؤيد نهج المشرع 
المصرى لحرصه على حقوق الأفراد وعدم رغبته فى التوسع فى الحالات التى يجوز فيها منح 
ذلك الإذن إذ يتعين قصره على الجرائم الهامه فقط . وهو نفس النهج الذى سلكه المشرع 
الانجليزى )7١.‏ 


, د/ محمود مصطفى " التفتيش وما يترتب على مخالفة أحكامه من الآثار . مجلة الحقوق‎ )5(-١84 
ظ‎ . ١١ص‎ ١ساع‎ 
. '. 845 د/ أحمد كامل سلامة , المرجع السابق . ص‎ 
. د / محمود مصطفى " التفتيش ... : المقالة السابقه . ص ؟5”‎ )4( 
د/ أحمد كامل سلامه , المرجع السابيق . ص . 86 مشيرا الى م0/5 من قانون تحقيق الجنايات‎ 
الأسبانى ظ‎ 
 مزمسع ممطصوط")‎ , 1. 1986 , 110.9, 2, 62 . " 2.5.0, 1980 , 2. 516 )0( 
' د/ عوض محمد عوض * تقرير مصر " مقدم إلى الندوة العربية لحماية حقوق الإنسان بالقاهرة‎ 
. "6 ص.‎ .199١ منشور فى الإجراءآت الجنائية‎ ,. 6 
. 4١9 د/ أمال عشمان . المرجع السابق . ص‎ 
مشيرا إلى التشريع السورى والأردنى‎ 45١ . 189 المرجع السابق . ص‎ ٠ د/ فاروق الكيلانى‎ 3 
أ / حافظ السلمى ." مراقبة المحادثات التليفونية " . الأمن العام . ع١ س8 15517,. ص 0ه‎ )9( 
. 7١ د/ سامى الحسينى . " مراقبة ... المقالة السابقة . ص‎ 
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0 - ضرورة (ن بكون الإذن محددا : 

نظرا للطابع الإستثنائى للاجراء ( محل الإذن ) فقد اشترط القانون أن يكون محددا حتى 
لابظل سيفا مسلطاعلى رقاب الأفراد. وتختلف هذه المدة باختلاف التشريعات : فقد حددت 
م0 ٠‏ من ألق رقم 06 لسئة ١4531‏ الفرنسى مدة أقصاها أربعة أشهر غير قابلة للتجديد 
إلا بالشروط نفسها التى صدر بها الترخيص . ووفقا للمادة 1؟7أ.ج ايطاليا يجب ألا تزيد 
المدة عن ١6‏ يوم قابلة للتجديد لدة واحدة ممائله . وفى ألمانيا تنص م ١٠/5أ.ج‏ على ألاتزيد 
المدة عن ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة وأحدة . بينما فى مصر قإن المدة وفقا للمادتين 56: 
3 جُ يجب ألا تزيد عن "١‏ يوم تناعناع 71 2ع كتاعطاء0 ع2 211051521082[ 
ونام نا 010155[ عأاع]] عنان وبعد انتهاء هذه المده لايحق للنيابة العامة أو من ندبته من 
مأمورى الضبط الرقابة أو ارتكاب أى فعل يشكل اعتذداء على حق الإنسان فى الإحتفاظ 
بأسرار محادثاته ومراسلاته بعد انقضاء مدة الإذن ٠ )١١.‏ 

ولكن ليس معنى انقضاء المدة عدم جواز تجديد ذلك الأمر إذ يحق للقاضى تجديده . وذلك 
بناءا على طلب من النيابة العامة لمدة ثلاثون يوما أيضا . ولم يحدد المشرع للقاضى حدا 
أقصى للتجديد إذ أجاز التجديد لمرات عديده ممائله بشرط ألا تزيد المدة عن ثلاثين يوما . 
وفى كل مرة يشترط أن تتقدم النيابة العامة بطلب للقاضى الجزئى . 

71- ضرورة أن يكون الإذن مسبيا : 

يتعين على القاضى أن يسبب الإذن الصادر منه كأن يثبت اطلاعه على محضر التحريات 
التى أوردها مأمور الضبط القضائى وال مرفقه بطلب النيابة وأن يعبر عن اطمئنانه إلى 


كفايتها , فضلا عن اثباته تعلق الإذن بواقعة تعد جناية أو جنحة معاقب عليها با حبس أكثر 
من تاد نه أشهر . وعن اقتناعه بضرورة ذلك الإذن للوصول الى الحقيقة 1١)‏ 





- ,.1[هم .ةن ,.1.آ.0آ.‎ 1984 , 2. 517 . )١ ١-١8 
: ١١1 د / محمود نهيب حسنى . " الدستور ... " المرجع السابق . ص‎ 
. 281 د / أمال عثمان , المرجع السابق . ص‎ 
. 859 المرجع السابق . ص‎ ٠ د / رصسيس بهنام‎ 
"ه١ ص‎ ٠ د/ عرض محمد عوض ء التقرير السابق‎ )١!( ١ 
41١١ المرجع السابق . ص‎ ٠ د / فاروق الكيلانى‎ 
م4١‎ ١ 2! ص‎ ٠ امستشار / محمد عيد العزيز الجندى ء التقرير السايق‎ 
4١4 ص‎ ٠ د / محمود نهيب حسنى ء الدستور .... ا مرجع السابق‎ 
868 المقاله السابقه . ص‎ ٠ أ/ حافظ السلمى‎ 
٠١67 .م.أ. ب ء رقم 119 ص‎ 1517/1١/18 نقض‎ 
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1 امكرر- صرورة مراعاة حقوق الدفاع : | 
لايجوز الإذن بضبط المراسلات أو المحادثات المتبادلة بين المحامى والمتهم . ويسرى هذا 
الخطر ولو لم يكن قد تم اتفاق بين المتهم ومحاميه على الدفاع عنه ٠٠)وهوماسوف‏ 
نتعرض له بالتفصيل فى موضع آخر (؟) 
واذا مأ استوفى الإذن القضائى شروطه السابق تحديدها فإنه يصبع قابلا للتنفيذ . وهو ما 
سوف نوضحه فيما يلى : 


الفرع الثالث 

تسفيذ الإذن القضائى وآثاره 
احتدم الجدل الفقهى حول السلطه المناط بها تنفيذ الإذن القضائى . ويعود ذلك الخلاف إلى 
الجدل حول الطبيعة القانونية للإذن القضائى . وهر ما سوف نوضحه أوله لنعقبه بتوضع الجهه 


المناط بها التنفيذ , وأخيرا نختتم ذلك ببيان آثاره : 

7 - الطبيحة القانونية للإذن القضائى : 

هل يعد الإذن الذى يبيح أفعال الإعتداء على أسرا أر الإنسان فى مراسلاته ومحادثاته من 
قبيل أعمالالإستدلال أم أعمال التحقيق ؟ يبدوا لنا أهمية هذا التساؤل فى كون أعمال 
الإستدلال يملك أن يقوم بها مأمور الضبط القضائى بمجرد ارتكاب الجريمة دون حاجة إلى 
الحصول على إذن من النيابة العامة أو من غير ها إذ تعد من اختتصاصات الشرطه الأصليه ؛ 
ومن أمثلتها : تلقى البلاغ , الإنتقال لإجراء معاينه ‏ التحفظ على الآثار بمسرح الجرية .. 
بينما إذا اعتيرناها من أعمال التحقيق لعنى ذلك أن النيابة هى صاحبة الإختصاص الأصيل , 
ومن ثم لا يجوز لمأمور الضبط القضائى القيام به إلا بناءا على ندب من صاحبة الإختصاص 
الأصيل , أو فى حالات استثنائية كحالة التلبس وحالة الضرورة . ومن أمثلتها : القبض 
والتفتيش والمواجهه والإستجواب ... الخ . 
ويجمع الفقه على اعتبار هذا الإذن من إجراءات التحقيق وليس الإستدلال . وما ذلك إلا ل 
ينجم عن هذا الإذن من ارتكاب أفعال من شأنها المساس بمكنون أسرار الشخص ., أى أنها 





امكرر- )١(‏ د / فاروق الكيلاتى . المرجع السابق . ص 405 . 
(1) انظر ص 7177:1127 من البحث . 





0" 
مس بأخص خصوصيات الإنسان . وهذه هى السمة المميزة لإجراءات التحقيق , ومن ثم فلا 
يجوز لمأمور الضبط القضائى القيام بهذه الأفعال من تلقاء نفسه . والأكثر من ذلك أن المشرع 
لم يكتفى بمنع سلطة الإذن بالقيام بهذه الأفعال إلى النيابة العامة وفقا للقواعد العامة , وإنما 
خرج عليها إذ خول تلك السلطة لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى متى كانت النيابة العامة 
هى العى تتولى التحقيق ٠‏ وماذلك إلا لخطورتها ولمساسها الخطير بأخص خصوصيات 

الإنسان(١)‏ وهو مايؤكد نهج المشرع الدستورى والعادى .(9؟) ‏ 
وإذا كان الفقه مجمع على اعتيار الإذن بإباحة هذه الأفعال من إجرا ءات التحقيق فهل يعد 
تفتيشا أم ماذا ؛؟ اختلف الفقه فى الإجابة عن هذا التساؤل فالأغلبية تعتبره تفتيشا . 
ويستندون فى ذلك إلى كون التفتيش ينطوى على اعتداء على حق السر . وهذه المشكلة 
تثور سوى إزأ , المحادثات التليفونية نظرا لكونها ذات طابع معنوى ولايوكن ضبطها إلا إذا 
اندمجت فى شكل مادى ( أشرطة التسجيل )وذلك على عكس أفعال المراقية والتسجيل 
والنقل للمحادثات الخاصه , وكذلك أفعال الفتح والإطلاع والإفشاء للمراسلات التى من شأنها 
التنقيب عن الأسرارفإنها ذات طابع مادى , لذا فإنها تعد نوعا من التفتيش .١؟)‏ ويستدل 





/ا١-(١)‏ ْ ٠‏ 37 6 2 ...5.5 ,9-10-1980 , 101010 - 
63 ,2 , 1986 .1 , ومطسفط) ععرعاط 
د/ أحمد فتحى سرور " المراقبه ..." المقالة السابقه . ص”؟١‏ . 
د/ عرض محمد عوض ٠.‏ التقرير السابيق . ص 598٠‏ . 
د/ سامى الحسينى , التفتيش ... المرجع السابق . ص 47" . 
د/ سامى صادق الملا . المرجع السابق .ص 75١‏ . 
د/ حسين محمود أيرأهيم المرجع السابق صلاةة : 868 . 
أ / حافظ السلمى . المقالة السابقه .ص 85 . 
المستشار سيد البقال . المرجع السابق . ص .١88‏ 
نقض 1946/1١/9‏ .م .أ. ن ٠‏ ساق رقم ١44‏ .ص 41١‏ . 
3 راجع ماسبق من تشريعات مقارنه » ص١8١: ١55‏ من البحث . 
ف 2,236 ,210,3 , 1981 .31م .032 , لاتااعم 5أنام[ - 
أ/ سليمان عبد المجيد " مراقب المحادثات التليفونية " الأمن العام » ع1934.1 .ص١؟‏ . 
د/ محمورد مصطفى " فى التفتيش ... المقالة السابقه ص7545؟ . 
د/ أحمد فتحى سرور " المراقبة ... المقالة السابقه » ص .١45‏ 
و / رعوف عبيد . المرجع السابق . ص 83" . 
د/ ممدوح خليل ٠‏ المرجع السابق . ص7 1١4:1١‏ . 
د/ سامى الحسينى . المرجع السابق ٠.‏ ص 17 5517/:174 . 





"١ 


البعض على هذا الرأى بنهج المشرع المصرى حيث أورد لل 46 مكرر أ.ج والمتعلقتان 
بموضوع التساؤل ضمن مواد الفصل الرابع من الباب الثالث تحت عنوان " الإنتقال والتفتيش 
وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة . فضلا عن مساواة م١‏ ؟أ.ح ٠‏ بين ضوابط مراقبة المحادئات 
التليفونية ٠‏ وبين تفتيش غير المتهمين ومنازلهم .(1) ويعنى ذلك انطباق أحكام التفتيش 
على أحكام المراقبة إذا لم يتضمن القانون نصا خاصا بالمراقبة .(0) 

وقد اعترض جانب من الفقه على الرأى السابق فيما يتعلق بمراقبة المحادثات التليفونية 
واستندوا فى ذلك إلى أن التفتيش مثابة إجراء يستهدف ضبط الأدلة المادية ولايمكن اعتبار 
المحادثات التليفونية ذات كيان مادى » ولايصح القول بأن هذه المحادثات متى اندمجت فى 
كيان مادى كأسلاك التليفون وأشرطة التسجيل أصبح لها كيان مادى لما فيه من خلط بين 
. الوعاء الخارجى للمحادثات والمحادثات نفسها التى تنطوى على السرهفالسر لايتعلق بالأسلاك 
ولابالشريط وإفا يتعلق بالحديث نفسه . 

ونحن نؤيد ذلك الاتجاه . وما ذلك إلا لوجود اختلاف وأضح بين جوهر كلا الإجرائين.(") 
يتمثل فى كون إجراء التفتيش متى كان للأماكن فإنه يستلزم ضرورة الدخول للمكان والبحث 
فى كافة محتوياته عما يفيد فى كشف الحقيقة من أدلة مادية : ونفس الأمر متى كان 
للأشخاص فإنه يستهدف البحث عن كل مايتصور أن يعثر فيه على مايوصل ألى تلك الأدلة, 
ومأ يستوجب ذلك من ضرورة تحسس الشخص محل التفتيش ٠‏ وشو مالايتوافر فى عملية 
المراقبه والتسجيل إذ يتم كل منها دون أى مساس بمحلها (1) فضلا عن اختسسلاف الأحكام 
المنظمه لإجراء التفتيش بالمقارنه بتلك المنظمه لمراقبه المحادثات التليفونيه , إذ لايجوز للنيابه 
الإذن بالمراقبه . على عكس التفتيش إذ تلك النيابه ذلك ٠‏ كما أن الإذن بالمراقبه لاتزيد مدته 


/1١-(غ)‏ د/ أحمد ضياء الدين خليل . المرجع السابق . ص 19ة", 

د/ سامى الحسينى ٠‏ المرجع السابق . ص 664" . 
أ/ سليمان عبد المجيد . المقالة السابقة . ص 4؟ . 

(6) د / أحمد فتحى سرور . المراقبة ... , المقالة السابقة .ص5١‏ . 
د / أحمد ضياء الدين خليل , المرجع السابق . ص 97" . 

(1) د/ فاروق الكيلائى , المرجع السابق . ص 2088 . 
د/ سامى الحسينى . المرجع السابق . ص 685" . 

(10) د/ أحمد ضياء الدين خليل . المرجع السابق . ص 57/ وما بعدها . 


0" 
عن ثلاثين يوما قابله للتجديد على عكس التفتيش فإن الإذن لايتقيد مده معينه لسريان 
مفعوله ٠‏ وكذلك فإن الإذن بالمراقبه لايجوز إلا فى الجنايات والجنع التى يعاقب عليها بالحبس 
ة تزيد عن ثلاثة أشهر . وذلك على العكس فى التفتيش فلم تشترط شيئا فى الجريمه التى 
ارتكبت (4) وأخيراً حتى لو افترضنا جدلاً صحه الاتجاه الأول فإنه لايصلع لتكييف الإذن 

بمراقبة ىَِةالحادثات الشخصية المباشرة ( عن طريق التليفون ) نظرا لإنتفاء الحجة السابقه : 
فالمحادثات هنا لاتندمج فى أسلاك ,كما قد تتم دون حاجة لتسجيلها فى شرائط . وصن ثم 
لاتتجسد فى كيان مادى كما أن التسليم بالأساس الذى استند اليه أنصار الاتجاه السابق من 


شأنه اعتبار الشهادة متى تم تدوينها فى محضر تفتيش دليل مادى وهو ما ام يذهب اليه أحد ' 


وإن كانت المحكمة العليا الأمريكية كيفت التصنت على المحادثات التليفونية باعتباره إجراء 
شبيه بالتفتيش أى أنه أقرب إلى التفتيش من أى إجراء آخر .(1) 

كما لاممكننا اعتباره فى الوقت نفسه اعترافا وماذلك إلا لأن الإعتراف لابتصور أن يصدر 
عن صاحبه .إلا وهو يعلم مسبقا بالتهمة المسندة إليه . وهو ما لايتوافر فى حالتنا هذه . 
فضلا عن ضرورة أن تتجه إرادة المتهم إليه , وهو ما لايتوافر هنا إذ لو علم امتهم ممراقبة 
حديثه لما اعترف أثنا , حديثه با يديئه . فهو لم يتحدث بما تحدث فيه إلا لإطمئناته الى عدم 
وجود من يراقبه ويستمع لحديثه , وعليه فإن تدخل السلطة بالمراقبة قبة يكون بمثابة غش يفسد 
ارادته . ومن ثم لايعد اعترافا صادرا عن ارادة حرة )٠١(.‏ 

لذا تخلص ما سبق الى اعتبار مراقبة المحادثات إجراعا من إجراءات التحقيق شبيه 
بالتفتيش وليش تفتيشا . وتيدو لنا أهمية تلك التفرقة من الناحية العملية فى عدم الإعتداد 
يما قد تسفر عنه المراقبة من اكتشاف دليل عن جريمة أخرى غير تلك التى منع الإذن بسبيها 
أى بطريقة عرضية ٠‏ , وذلك على العكس فى التفتيش إذ يعتد به متى تم بصورة عرضية إذ 





/ا6- (م) 6 , 1970 .لوهم . 622, (.10) ازتامعء8 - 


د/ أحمد ضياء الدين خليل , المرجع السايق . ص 95/! :/91/! . 
)0 (1928) 5.,438.[] 277 , 5182165 لمعازودنا .لا , لوعاقم1ا() - 
د/ أحمد فتحى سرور " المراقبة ... " المقالة السابقه ٠‏ ص ١21‏ .. 


)٠ )‏ د/ سامى الحسينى 0 ”7 . 





1" 
يأخذ حكم الأشياء التى ضبطت فى حالة تلبس طالما أن ضبط هذه الأشياء تم بصورة عرضية 


أثناء عملية التفتيش وليس نتيجة الخروج عن الغاية من التفتيش 11 
7 مكرر - السلطه المناط بها التنفيذ : 


يقتصر دور القاضى الجزئى على إصدار الإذن بناءا على طلب النيابة العامه له بزلك . 
وصتى صدر الإذن القضائى يصبح من حت النيابة العامه تنفيذه وهى صاحبة الإختصاص 
الأصلى فى ذلك ولها فى نفس الوقت ندب مأمور الضبط للقيام بعنفيذ الإذن وذلك فيما 
يتعلق بالمحادثات الشخصية وضبط المراسلات .(؟) ظ 

رإذا كانت هذه هى القاعدة العامه فإن النيابة العامه لايجوز لها ندب مأمور الضبط القضائى 
للإطلاع على المراسلات البريدية وما ذلك إلا لأن اختصاص النيابة العامه بالإطلاع على 
المراسلات ليس اختصاصا أصيلا وإنما يستمد من ندب القاضى له . (؟) ظ 


. ق١‎ : د/ أحمد ضياء الدين خليل , المرجع السابة دص فكلا‎ )١١(-١61/ 
/اة امكرر-(١) د/ عبد الرحمن أبو توته " التقرير الليبى" مقدم للندوة العربية لقوق الإنسان بالقاهرة‎ 
. "78 المنشور فى مجلد الإجراءات الجنائية للندوة . 1441 . ص‎ 6 
. 785 المرجع السابق . صٍ‎  ... الإجراءات‎ ٠ د/ محمود مصطفى‎ 
.145 المراقبة ... , المقالة السابقه . ص‎ ٠ د/ أحمد فتحى سرور‎ 
. د/ سامى الحسينى . المقالة السابقه : ص"‎ 
[ أ/ حانظ السلمى . المقالة السابقه .ص لاه‎ 
١١6! م.أ.ن » س2ق رقمةأ؟, ص‎ .1517//1١١/18ضقن‎ - 
, ؟١؟ س8 اق رقم21 ,ص‎ ٠ م.أ.ن‎ .15717/1/١4ضقن‎ - 
. نقض 1457/17/17 سابق الإشارة اليه‎ - 
. 2454:4584 د/ أمال عثمان . المرجع السابق .ص‎ )1( 
.٠١6ص. د/ أدوارد الذهبى . المرجع السابق‎ 
. د/ سامى الحسينى . مراقبة .... المقالة السابقه . ص"‎ 
.14١ص د/ حسنى الجندى. التقرير السابق.ء‎ 
. 687 ص‎ ٠ المرجع السابق‎ ٠ د / حسين محمود أبراهيم‎ 
. ١188:1١88 المستشار/ سيدالبغال, المرجع السابق ص‎ 
. سابق الإشارة اليه‎ 1557/17/١١ نقض‎ 


"2. 

ويشترط أن يتم الإطلاع سواء تم بمعرفة القاضى أو النيابة فى حضور المتهم أو وكيله(") 
أن كان هناك من يرى مد ذلك الخطر بالنسبة لندب مأمور الضبط القضائى إلى المحادثات 
التليفونية كذلك )4١.‏ ويتعين إبلاغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطه إلى المتهم أو 
المرسل إليه . أو تعطى له صورة منها فى أقرب وقت ما لم تقتضى مصلحة التحقيق عكس 
ذلك .(0) 

: الآثار الناجمة عن الإذن الفضاتى‎ - ١14 

أفعال التعدى على سرية المراسلات والمحادثئات الشخصية مجرمة بموجب المواد 185 ١١5‏ 
مكرر , 4. "امكرر(أ)ع وذلك على النحو السابق الوقوف عليه )١(.‏ وإذا ما صدر إذن 
قضائى بإرتكاب أحد أفعال التعدى هذه فإن من شأن هذا إباحة ذلك الفعل . ومن ثم لايشكل 
جريمة اعتداء على حى الإنسان فى سرية محادثاته أو مراسلاته . ويمعنى آخْر فإن الإذن يرفع 
الصفة الإجراميه عن الفعل ليصبح فعلا مباحا . ومن ثم لايوجد محل للحماية الجنائية 
الموضوعية فى هذه الحالة ولاتتوقف آثار الإذن على إلغاء الحماية الجنائية الموضوعية للفعل 
محل الإذن القضائى فحسب . وائما تمتد أيضا لتحول دون امتداد الحماية الجئائية الإجرائية 
كذلك للفعل محل الإذن القضائى . إذ يصبح مثل ذلك الإجراء مشروعا ومن ثم يعتد بالأدلة 
الجنائية التى يسفر عنها ٠‏ ويجوز استعمالها سواء لإدانة أو لبراءة المتهم )1١.‏ 


/اةامكرر -(") 0,8 .م0 , امعط مآ 15ناه[ - 
د/ عوض محمد عوض ٠‏ التقرير السابق . ص 1١89373‏ 
د/ عدنان زيدان ٠‏ المرجع السابق ص رأ 
د/ سامى الحمسيئى ' المرجع السابق ' ص ١8١‏ . 
(4) د/ سامى الحسينى , المرجع السابق . ص 99/8 . 
(8))د/ محمود مصطفى الإاجرامات ءآئآظ المرجع السابق ص وم . 
د/ أمال عثمان , المرجع السابق .ص 455 . 
د/ عوض محمد عوضء التقرير السابق . ص 598٠‏ . 
د / حسنى الجندى , المرجع السابق . ص 18؟ . 
)١(١-4‏ راجع الفصل الأول من الباب السابق . 
(١‏ 4 7210.1 , 1982 .1.35.0 " , أقع1]500 مومعل - 
61 .710.9,2 ,10.1986 رصمطسقط© عنترعاط - 
5 .8.6 ,23-7-1985 طنلنت).وقةتن) - 
.5.5 ,120.,9-10-1980 ).0355 - 
60[ أمط .1980 ,.26-6-1979,.5.0 .لون .5وةن) - 
د/ سامى صادق الملا . المقالة السابقه . ص ١5١‏ . 





0.؟ 

وبعد أن استعرضنا آثار الإذن القضائى ومن قبلها كيفية الإذن وأوضحنا شروطه ننتقل 

الآن لاستعراض أحكام الإذن فى الظروف الإستثنائية وذلك فى المطلب التالى : ظ 
المطلب الثانى 
الإذن فى الظروف الإستثنائية 

9 - هيد 

نعنى بالظروف الإستثنائيةوع6[1 620601102 5 5ع 1[ تلك التى لايمكن 
مواجهتها بقواعد المشروعية العادية )١(.‏ إذ قد تعجز قواعد المشروعية العادية عن مواجهة 
الظروف الطارئة العى قد تمر بها البلاد » والتى من شأنها تعريض كيان الدولة ذاته للخطر . 
الأمر الذى يستدعى السماح للسلطة باتخاذ ما من شأنه الحفاظ على كيانها ولو ترتب على 
ذلك الخروج على قواعد المشروعية العادية .(؟) 

وهذا الخروج قد يكون بناءا على قواعد قانونية سنها المشرع خصيصا لمثل تلك الظروف 
متى أمكنه توقعها . بينما إذا لم يكن فى أمكانه توقعها , فإن المشرع لن يستطيع سن 
قوأعد قانونية لمواجهة مالم يمكنه توقعه . 

وفى هذه الحالة فإن للسلطة الحق فى التحرر مؤقتا من قواعد المشروعية العادية وذلك 
بالقدر اللازم لمواجهة تلك الظروف , وما ذلك إلا لكون سلامة الدولة فوق القانون وتطبيقا 
للقاعدة الشرعية والوضعية " الضرورات تبيح المحظورات ".ومن أمثلة تلك الظروف الطارئه : 
الحرب , والأوقات العصبيه التى يتعرض لها المجتمع سواء فى الأوقات السابقه أو اللاحقه 
على الحروب , وسواء فى أوقات السلم كالإضراب العام والكوارث الطبيعية .(") 





)١( -5‏ د/ سليمان الطماوى , القرارات الإدارية » طء ء دار الفكر العربى بالقاهرة.1915 . ص ١١6‏ 
د / ادوارد الذهبى . المرجع السابق . ص .1١١١‏ 0-70 ظ 
()د/ فتحى فكرى . " الامتقال " . دار النهضة العربية  ١989‏ . ص١17:1١.‏ 
د/ سليمان الطماوى . " القرارات ...٠‏ المرجع السابق . ص .١130:1١١8‏ 
د/ قدرى عبد الفتاح الشهاوى " أعمال الشرطهومسئوليتها اداريا وجنائيا . منشأة المعارف - 
555 ص "هم ٍ. 
(9) د/ فتحى فكرى ٠المرجع‏ السابق . ص 78:71 . 
د/ قدرى الشهاوى , المرجع السابق . ص 588 . 
د / ادوارد الذهبى : المرجع السابق . ص؟١١.‏ 
- نقض ؟١2/1/؟155‏ . سابق الإ شارة اليه . 
- وقد نصت على حالة الطوارىء القانون الفرنسى الصادر عام ١5868‏ والمسمى بحالة الإستعجال 
. 00160266 أهاع رآ 








1ظُ2» 

كما قد تعجز قواعد المشروعية العادبة عن كشف الجريمة . وضبط مرتكبيها وإنزال العقاب 
بالجناة . ويتصور ذلك إذا ماضبطت جريمة فى حالة تلبس فى هذه الحالة فإن عنصر الوقت هنا 
يكون هاما جدا . وإذا ما تقيدنا بقواعد المشروعية العادية لتعذر ضبط الجانى.ولتعذر كذلك 
إثبات ارتكابها إذ قد تمحى الأدلة ويهرب الجانى . لذلك تدخل المشرع ووضع قواعد غير عادية 
معالجة حالة التلبس وذلك حرصا على تحقيق العدالة وضبط الجناة وإنزال العقاب بهم . 

وعليه سوف يكون تناولنا لحالات الإذن فى الظروف الإستثنائية خلال فرعين : 

الفرم الأول : الإذن فى حالات الطوارىء . 

الفرع الثانى : الإذن فى حالات التليس . 


الفرع الول 
الال فى حالات الطوارىم 
- نستعرض فيما يلى السلطة المناط بها إصدار الإذن فى حالات الطوارىء وذلك فى 


ضوء أهم التشريعات المقارنة : 

التشريع المصرى : عالج الدستور المصرى الوضع القانونى فى ظل حالة الطوارىء إذ نصت 
م/4١‏ من دستور 141/١‏ على أن " يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارىء على الوجه المبين 
فى القانون ..." ووفقا لهذه المادة يولك رئيس الجمهورية اعلان حالة الطوارىء . وقد أحال 
الدستور إلى المشرع العادى كى ينظم ذلك . وتطبيقا للمادة ١44‏ من الدستور صدر ما يعرف 
بقانون الطوارىء رقم؟؟١‏ لسنة ١568‏ والمعدل بالق "1 لسنة؟/151 . إذ نصت ١١‏ مئه على 
أن " لرئيس الجمهورية اعلان حالة الطوارىء كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى أراضى 
الجمهوريه أو فى منطقة منها للخطر . سواء ه أكان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهده 
بوقوعها , أو حدوث اضطرابات فى الداخل , أو كوارث عامه أو انتشار وباء " 

فهذه المادة حددت لنا الحالات التى يملك رئيس الجمهورية اعلان حالة الطوارىء بسبيها . 
كنا تصيت 1" عي ل ا أن 
بتخذ بأمر كتابى أو شفوى التدابير الآنية : -١...‏ الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها .. 
ووفقا لهذا النص فإن رئيس الجمهورية يملك الإذن بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها متى توافرت 





5.7 

إحدى حالات الطوارىء ا موضحه بالمادة الأولى . وهنا يجب فهم " الرسائل " بمفهومها الواسع 
لتشمل كافة المحادثات الشخصية . والمراسلات البريدية والبرقية . وهو ماسبق أن أوضحته 
المادة الثالثه من القانون القديم رقم © السنة ١471‏ إذ نصت فى فقرتها الرابعة على أنه"يجوز 
للسلطه القائمة على إجراء الأحكام العرفية أن تتخذ باعلان أو بأوامر كتابيه أو شفويه 
التدابير الآتيه ...4 - الأمر بمراقية الرسائل البريدية والتلغرافيه والتليفونيه .” )١(‏ 

وأخيرا نصت م8 من نفس القانون على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها 
القوانين المعمول بها يعاقب كل من يخالف الأرامر الصادرة من رئيس الجمهورية , أو من يقوم 
مقامه بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال 
الشاقة المؤقته ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه . وإذا لم تكن الأوامر قد بينت العقوبة 
على مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحيس مدة لاتزيد على ستة أشهر وبغرامة 
لاتجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين " . ولا كانت عقوبة الأشغال الشاقه الموقعه 
من المتصور توقيعها على مرتكبى الجرائم التى تضمنتها قرارات رئيس الجمهورية مما يعنى أن 
رئيس الجمهورية يملك تجريم وقائع بإعتبارها جناية . وهذا يوضح لنا خطورة ذلك التجريم . 

وعليه فإن أعلان حالة الطوراىء يكون من سلطة رئيس الجمهورية . ويكون له وحده اتخاذ 
ما يشاء من إجراءات . وإصدار ما يشاء من قرارات لها قوة القوانين فى حدود الضوابط 
والشر وط السابقه . وإن كانت المحكمة العليا فى طلب التفسير رقم ؟س3ق قالت " إن التدابير 
التى نصت عليها الفقرة الأولى من ”امن ق111 بشأن حالة الطوارىء المعدلة بالق رقم ا 
لسنة لاوا قد وردت على سبيل التمثيل لا الحصر ومن ثم يكون للحاكم العسكرى العام 
ومن ينوب عنه سلطة تقديرية لاتقف عند هذه التدابير " شْ ويعنى ذلك أن هذه السلطة مخوله 
للحاكم المسكرى أو لمن ينتدبه لذلك . وقد كانت فى ظل ق6١‏ لسنة 1417 معهودة لمجلس 
الوزراء .(؟) ظ 


-(١)د/‏ فتحى فكرى . المرجع السابق .ص 1:؟ مشيرا الى تفسير المحكمة العليا طلب رقماس 
5ق المنشور فى الجريدة الرسمية . فى 1915/5/9 . 
- د / فتحى فكرى . المرجع السابق . ص١"517:5.‏ 





2.4" 
وقد أثير تساؤل حول مدى تعارض نص م" من ق الطوارىء مع الدستور المصرى خاصة 
م40 من الدستور والتى تحظر ضبط أو مراقبة الرسائل أيا كان توعها إلابناءا على إذن 
قضائى؟ نقول وإن كانت المادة الثالثه تتعارض مع نص م48 من الدستور إلا أنها تتمشى مع 
نص م44١‏ من الدستور نفسه . ولا تعارض فى ذلك القول إذ تتعلق م48 بالظروف العاديه 
والسابق لنا استعراضها . بينما تتعلق م48١‏ بحالة الطوارىء والتى تختلف دون شك عن 

الظروف العاديه . لذا لا نرى فيها تعارضا مع الدستور . 

وقشيا مع السلطة الإستثنائية التى نح لغير القاضى الجزئى » أو لقاضى التحقيق فى 
حالة الطوارىء فإن نيابة أمن الدولة . تملك إصدار الإذن بمراقبة المحادثات التليفونية 
والمحادثات الخاصه . ونستدل على ذلك بما يعرف بقضية الجهاد : إذ استعرضت المحكمة أذون 
المراقبة والتسجيل التى منحتها نيابة أمن الدوله لضباط الشرطه . والتى بمقتضاها تم تسجيل 
أقوال العديد من المتهمين فى هذه القضية . ولم تبد المحكمة اعتراضا على إصدار الإذن من 
قبل النيابة العامه رغم تجديد ذلك الإذن لمرات عديدة ٠‏ وإن كانت قد طرحت الأدلة المستمدة من 
التسجيل لأقوال المتهمين جانبا اعتراضا على أسلرب تنفيذ الإذن إذ تعدت الشرطه حدود 
الإذن » وقامت بتسجيل محادثات أشخاص غير من وردت أسماؤهم فى الإذن , وكذلك فى 
أماكن لم يصرح بها فى الإذن إذ قامت الشرطه بتسجيل أقوال المتهمين داخل قاعة المحكمة . 
ويبدوا لنا الطابع الإستثنائى لوقائع هذه القضية نظرا لتعلقها بأعضاء تنظيم الجهاد الذين 
نسب اليهم فى هذه القضية : محاولة قلب نظام الحكم بالقول (ملمع)وإنشاء تنظيم حزبى 
غير مشروع ( م4/4مكررع ) , وارتكابهم أفعالا ترصى إلى الخروج عن طاعة رئيس 
الجمهورية أو تغيير نظم الدولة الإقتصادية أو الإجتماعية أو مناهضة السياسة العامة التى 
تتبعها الدولة فى المجال الداخلى أو الخارجى ١/١8٠.‏ ٠من‏ الق رقم 8؟ لسنة ١955‏ من 
قانون الأحكام العسكربة ), وإثارة الفتن والإضطرابات داخل البلاد . وإشعال نار الفتنه 
الطائفية بين المسلمين والمسيحين , والإعتداء على رجال الشرطه . ونهب العديد من المحلات . 
فضلا عن وقوع تلك الجرائم بعد قضية اعتيال رئيس الجمهورية والتى اتهم فيها أعضاءمن هذا 
التنظيم الأمر الذى يضفى على تلك القضية طابعا استثنائيا بررمعه الخروج على قواعد 
المشروعية العادية وتخويل نيابة أمن الدولة سلطة إصدار الإذن بالمراقبة.والإعتداء على 
مكنون أسرارالمتهمين:”) 
- (9) أ / عبد العزيز الشرقاوى, الجناية رقم48لسنة1547., أمن الدولة العليا والمعروفة بتنظيم 

الجهاد. فى أماكن متعددة. 





5" 
1- التشريع الفرنسى : وهذا الوضم ليس قاصرا على مسر , وإنما معمول به فى مختلف 
بلدان العالم ففى فرنسا نصت م من ألياب الثانى من الى رقم 46١السنة١159‏ على أن " 
رتتسن الووراء أدفين يفوضه وفقا للقانون يتستع بسلطة إصدار قرار إدارى مكتوب ومسيب 
بالتصنت على الاتصالات لأغراض حماية الأمن القومى ومكافحة الإرهاب والإجرام . ويصدر 
هذا القرار بناء على اقتراح مكتوب ومسبب مقدم من وزير الدفاع أو وزير الداخليه أو الوزين 
المختص بالجمارك أو من الشخص الذى يفوضه أى منهم . ويسرى مفعول القرار لمدة أربعة 
أشهر ولاتجدد إلا للظروف نفسها وبالشروط الشكلية والزمنيه " وفقا لهذا النص فإن رئيس 
الوزراء أو من يفوضه ملك الإذن بالتصنت وذلك متى استهدف الحفاظ على الأمن القورمى 
لليلاد. وهو ماسبق أن نصت عليه ١١‏ من قانون الطوارىء لعام ١508‏ وذلك إزاء الخطر 
الداهم الناشىء عن اعتداء جسيم على النظام العام ؛ أو بسبب أحداث بالنظر إلى طبيعتها 
وخطورتها تحمل طابع الكارثه العامه " . إذ خولت مدير المقاطعة التى تعانى من المخاطرالحق 
فى اعلان حظر التجول فى بعض الأماكن أو فى بعض الأوقات.كما خول وزير الداخليه بعض 
الإختصاصات الواردة بهذا القانون! م”. همن هذا القانون).(١)‏ 
7 التشريج الالمافي : ونفس النهج تلسسه فى القانون الألمانى عام 1908 إذ أجازت م١ ١‏ 
منه إصدار أمرا لمراقبة المراسلات والمكالمات لأغراض الأمن أو الدفام وذلك فى حالة تعرض 
ال مؤسسات الدستورية للخطر أو فى حالة الخيانه » أو تعرض القوات الأجنبيه المعسكرة فى 
جمهورية ألمانيا الإتحاديه للخطر . ويجب أن يتضمن طلب إصدار قرار المراقبة طبيعة الجرية 
المشتبه فيها . وماهية ومدى الإجراءات المطلوبه . مع إقرار الجهة طالبة الإذن بأنها استنفذت 
جميع وسائل التحقيق الأخرى ؛ ويجب ألا تزيد مدة الاذن عن ثلاثة أشهر مع أمكانية تجديد 
الإذن بذات الإجراءات السابقه . ويتعين عرض طلبات المراقبة على جنة برئانية تشول, بحث 
الطلب لتقرير قبوله أو .رفض . وإذا ما قبلت اللجنه البرلمانية الإذن بالمراقبة فان الي كاي له 


الإدارة طالبة الآذن يتعين عليه تقديم تقريرشهرى عن كافة الإجراءات التى قت أستناد! للاذن 
رداتجها ون 





)١1(- 5‏ د/ سيد حسن عبد الخالق . المرجع السابق . ص 518:594 . 





ل 
بينما إذا تعلق الأمر بجرائم القتل أو الإنتحار أو السرقه بالإكراه أو الخطف فإن الإذن 
بالمراقية يصدر من قاضى التحقيق 012515000101 1086[ 16 . وكذلك يحق للنائب العام 
ولوكلائه إصدار الإذن فى حالة الضرورة القصوى ." ووفقا لهذا النص فإن إصدار الإذن بالمراقبة 
فيما يتعلق بأغراض الأمن أو الدناع من اختصاص لجنة البرلان . وذلك متى استدعت 
الضرورة ذلك . كما خول النائب العام 05110106ام6؟1 12 06 0500111115 ع1 ووكلائه تلك 
السلطه فى الجرائم العادية ( القتل والسرقه ..الخ ) وذلك متى اقتضت الضرورة ذلك .(؟) 
١‏ التشريع الإيطالى : نصت م"ه"أ.ح على أنه " ... إذا تعلق الأمر بخطابات وطرود 
وعبوات وحوالات وبرقيات أوأى نوع آخر من المراسلات التى يسمح بضبطها طبقا لنص ظ 
م84" يأمر ضباط الشرطه القضائيه عند حالة الإستعجال بحجزها لدى مصاحة البريد , وإذا 
لم تقرر النيابة العامه مصيرها فى خلال 4/8 ساعه من الأمر الصادر من ضباط الشرطه يفرج 
عن هذه المراسلات " ووفقا لهذا النص فإن ضابط الشرطه القضائى يملك حجز المراسلات لدى 
مصلحة البريد . وذلك فى حالة الضرورة ٠‏ وعليه أن يخطر النيابة بذلك لتحده هى مصيرها 
خلال 44 ساعه , وإلاأنرج عنها الضابط فور انتهاء هذه المدة . ويعتى ذلك أن النيابة العامه 
هى صاحبة الإختصاص بإصدار الإذن بالإطلاع على المراسلات البريدية فى حالة الإستعجال . 
وذلك على عكس ما قررته م704أ.ح من أن السلطه القضائيه هى صاحبة ذلك الإختصاص . 
4- تشريع الولايات المتحدة الأمريكية : ونفس الوضع الإستثنائى نلمسه فى النصل 
الثالث من قانون مراقبة السيارات العامه وأمن الطرق لعام ١454‏ والذى ينص على أنه " .... 
إذا ماظهر موقف طارىء تحتم فيه ضرورة التدخل , أو كان ذلك لوقف النشاط الإجرامى المدبر, 
فإن ذلك يجيز لضباط الشرطه البدء فورا بالتصنت التليفونى دون تقيد بضرورة تحديد مدة 
زمنيه لطلب الإذن من القاضى . على أن يقوم ضابط الشرطه بعد ذلك بتقديم طلب للقاضى 
خلال 4 إساعة ليصدق على هذا العمل والترخيص له بالإستمرار فيه " . ووفقا لهذا النص فإن 
ضابط الشرطه يملك مراقبة المحادثات التليفونيه دون تعليق ذلك على إذن قضائى وذلك فى 
حالة الضرورة . وكل ما يتعين عليه هو الحصول على تصديق من القاضى خلال 


5-(؟) الهامش السابي . 


1" 
م4ساعه من بدء التصنت على هذا الإجراء للاستمرار فى المراقبة وإلا توقف الضابط عن 
المراقيه )١(.‏ 

ويم يتعلق بالعمئيات العسكرية التى قد تتعرض لها الولايات المتحدة الأمريكية من قبل 
القوات الأجنبيه فإنه يحق لرئيس الجمهورية أن يتخذ كل الإجراءات التى يراها ضرورية لحماية 
الدولة من هذه المخاطر الجسيمة وذلك بهدف الحصول على أخبارضروربة بالنسبة لأمن الولايات 
المتحدة أو لمخابراتها .(؟) وهو ما أكدت عليه الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان فى عام 
4 فى م717 منها لنصها على أن يسمع بتعطيل حقوق معينه ( منها سرية الإتصالات 
الشخصية للإنسان ) فى حالة الحرب أو الخطر العام أو الضرورة التى تهده استقالالها أو 
سلامتها .(1) 

06- الشريعة الإسلامية : . 


عرضة الشرزمة الإبلايية على التضبيق مو فطاق التعمس نفك تحير الاق انه 
التجسس على الأعداء بهدف تحرى الأخبار وجمع المعلومات حفاظا على المصلحة العامه للبلاد 
والعياد . وهو ما كان يحدث فى عهد الرسول الكريم إذ كان يرسل عيونا ( جوأسيس ) من 
المسلمين للعمل بجانب جواسيس الأعداء من المنافقين فيقوموا فى السر بإحباط مؤامرتهم 
وينقلوا إلى المسلمين أخبارهم.(١)‏ 


وبعد أن استعرضنا السلطه صاحبة الحق فى الإذن بمراقبة المحادثات التليفونية والإطلاع 
على المراسلات البريدية وذلك فى حالات الطوارىء . ننتقل الآن للوقوف على السلطه صاحبة 
الإختصاص بإصدار الإذن فى حالة التلبس . وذلك فى الفرع التالى : 


2-58 (١)د/‏ ميدرالويس . المرجع السابق .ص ؟14:5. 
انظر أيضا : م4/؟١‏ من قانون السلامة الوطنيه العراقى لعام 58 ١٠‏ والذى أجاز مراقبة 
الرسائل البريدية والبرقية وكافة وسائل الإتصال السلكية وتفتيشها وضبطها عند اعلان 
حالة الطوارىء . 
(؟) د/ أحمد ضياء الدين خليل ؛ المرجع السابق »ص 8١4‏ . 
(9) د/ شريف بسيونى ٠‏ الدقاق . د / عبد العظيم وزير . المرجع السابق . ص 05 , 
- انظر انتقادات تلك السلطه من قبل القضاء الأ مريكى . د/ ميدرالويس . المرجع السابق ٠.‏ 54. 
)١( -8‏ د/ محمد أحمد مغتى . د/ سامى الوكيل . المرجع السابق . ص 87 . 
د / حستى البمندى . المرجع السابق .ص 58 . 








كف 
الفرع الثانى 
حالات التلبس 

- التلبس حالة يتم فيها اكتشاف الجريمة أثناء ارتكابها , أو عقب ارتكابها مباشرة . 
فالتقارب الزمنى بين وقوع الجريمة وكشفها هو أساس التلبس )١(.‏ 

وقد حددت م١‏ ”7أ.ح حالات التلبس بقولها " تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب 
أرتكابها ببرهه وجيزة ٠‏ وتعتبركذلك متليسا بها إذا تبع المجنى عليه مرتكبيها أو تبعته 
العامه مع الصياح أثر وقوعها , أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو 
أسلحة أو أمتعه أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل لها . أو شريك فيها , 
أو إذا وجدت به فى هذا الوقت أثار أو علامات تفيد ذلك ." 

والتلبس بحالاته الخمسه السابقه تخول مأمور الضبط القضائى سلطات واسعة فهل يحق 
لمأمور الضبط القضائى القيام بأفعال من شأنها التعدى على حت الإنسان فى سربة محادثاته 
ومراسلاته الشخصية ؟ كى نجيب على هذا التساؤل نوضح بايجاز شديد السلطات الإستثنائيه 
التى يمنحها القانون لمأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس.١؟)‏ 

تناولت هذه السلطات الإستثنائيه لمأمور الضبط القضائى فى حالات التليس المواد91:ةة 
أح.ء . وتتمثل تلك السلطات ا موسعه فى ضبط واحضار المشتبه فيهم أو الشهود . القبض 
على المتهمين ؛ وأخيرا تفتيش المساكن . إذ يجوز لمأمور الضبط القضائى اجبار المتواجدين 
بمسرح الجريمة على عدم مغادرة المكان حتى يتم تحرير المحضر .وإجراء الضبط هذا لايكون إلا 
بناءا على إذن بالضبط والإحضار فى الظروف العادية . وهو من إجراءات التحقيق التى 
تختص به النيابة العامة كقاعدة عامه , وما تخويل مأمور الضبط القضائى لذلك إلا على 
سبيل الإستثناء وذلك فى الجنايات والجنح القى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر 
متى ضبطت فى حالة تلبس (م١7أ.ح)‏ . كما يجوز لمأمور الضبط القضائى القبض على 
المتهمين دون اشتراط الحصول على إذن من سلطة التحقيق متى وجدت دلائللى كافيه على 


)١( -‏ د/ أمال عثمان . المرجع السابق . ص 868 . 
(؟1) الهامش السابق .ص 8864:8428 . 





نلف 
اتهامه ( م4"أ.ح) , وذلك على خلاف القواعد العامه التى لاتجيز له ذلك إلا بناء! على إذن 
من النيابة العامه (1) ولم يعد يملك مأمور الضيط التضائى فى حالات التلبس تفتيش منزل 
امتهم ٠‏ وضبط الأشياء والأوراق التى تفيد فى كشف الحقيقة ولو اتضح له من امارات قوية 
أنها موجودة فيه وذلك استنادا لحكم المحكمة الدستورية العليا عام 65 بعدم دستورية 
مأ والتى كانت تخول مأمور الضبط القضائى تفتيش منزل المتهم فى حالة التلبس دون 
أن تقر ذلك الحق فى حالة تفتيش منزل غير المتهم 4). 

وما يهمنا هنا تخويل مأمور الضبط القضائى سلطة تفتيش منزل المتهم نظرا ما ذهب إليه 
البعض من تكييف مراقبة المحادثات والمراسلات على أنها نوع من التفتيش . وما ذهب إليه 
البعض الآخر الذى عارض ذلك التكييف من أنها إجراء شبيه بالتفتيش . فهل يملك مأمور 
الضبط القضائى إزاء المحادثات والمراسلات نفس السلطه التى يملكها على سبيل الإستثناء فى 
حالة التلبس بموجب م27أ.ح. ؟ (0) ذهب جانب من الفقه إلى القول بأحقية مأمور الضبط 
القضائى فى مثل ذلك الإجراء استنادا الى تخويلها سلطات استثنائيه خاصه بحالة التلبس 
وكانت من اختصاص النيابة العامه والقضاء وذلك استئادا إلى نفس العله فى منحه تلك 
السلطات . وهو ما ذهبت إليه غالبية التشريعات العربيه ( وإن كان هذا الرأى فقد أساسه بعد 





5- (5) المستشار / سيد حسن البغال , " قواعد الطضبط والتفتيش والتحقيق ". ١‏ .1559, 
ص/24:2 . 
د/ رعوف عبيد . المرجع السابق . ص ”68:9.١‏ . 
د/ أمال عثمان . المرجع السابق دص 8ه مةة . 58١‏ , 
نقض ١942/1١/16‏ , مجموعة القواعد القانونية . س1 ]ق: رقم51١٠‏ . 
(4) حكم الدستوريه العليا لسنة ١444‏ والسابق الإشارة اليه . 

(8) وأن كانت هذه السلطه محل جدل فقهى بعد أن قضت المحكمة الدستوريه بعدم دستورية 
مكاج لتعارضها مع م64 من الدستور بقولها " للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها 
ولاتفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون " وذلك فى حكمها الصادر فى 
6/5 رقم 8 سءئةق ( دستورية ) . وقد أنقسم الفقه بين مؤيد لحكم الدسحوريه 
ومعارض لها . راجع فى ذلك د/ محمود نجيب حسنى , الدستور .. المرجع السابق . ص 
٠00‏ . 





1" 
حكم المحكمة الدستورية العليا لعام )١(. )١944‏ بينما ذهب البعض الآخر إلى عدم أحقية 
مأمور الضبط القضائى ذلك ؛ وهو ما ذهب إليه القانون الإيطالى والقانون اليمنى ومشروع 

قانون العقوبات الفرنسى عام )/(.١5417‏ 
وقد سبقت الشريعة الإسلاميه التشريعات الوضعية فى ذلك إذ خولت لجماعة الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر التجسس فى حالة التلبس وهو ماحدث فى عهد سيدنا عسر بن الخطاب 
عندما أشيع عن المغيرة بن شعبه أنه يختلى بإمرأة فلما بلغ ذلك إلى جماعة الأمر با معروف 
والنه عن المنكر هجموا عليه بمنزله وتم ضبطهما . ولما بلغ ذلك سيدنا عسر لم ينكر ذلك 
عليهه .(4) 

ولانؤيد منع الشرطه مثل تلك السلطه إذ يجب أن يقتصر أثر التليس على تخويل الثيابة 
العامه سلطة الإذن بتفتيش سكن غير المتهم دون اشتراط إذن قضائى . وبذلك نكون قد شنفنا 
من مخاطر انتهاك الشرطه لحق الإنسان فى سرية محادثاته ومراسلاته ٠‏ وفى نفس الوقت نكون 
قد خففنا من القيود التى وضعها القانون عندما يتطلب ضرورة الحصول على إذن قضائى نظرا 
لطبيعة حالة التلبس وما تحتاج إليه من تصرفات سريعة . واشتراط الحصول على إذن من 
النياب 'عامه فى حالة التلبس القصد منه عدم فتح الباب على مصرعيه لمأمور الضبط دون أى 
قيد فى حالات التلبس ٠‏ وفى نفس الوقت تحقيق السرعه فى حالة طلب الإذن إذ قلك النيابة 
منحة بسرعة بالمقارنه باستصدار الإذن من القاضى الجزئى . 

وبعد أن استعرضنا الإباحه لصدور إذن من الجهه المختصه . ومن قبل الإباحه لرضا صاحب 
الشأن ننتقل الآن لاستعراض الإباحه الناجمة عن وجود علاقة اشرافيه بين مرتكب أحد أفعال 
التعدى على سرية المحادثات والمراسلات الشخصية وصاحب السر محل الإعتداء عليه . وذلك 
فى المبحث التالى . 


- (58) د/ حسن صادق المرصفاوى , ” المحقق ... المرجع السابق . ص7" . 

د/ فاروق الكيلاتى . المرجع السابق .ص ٠١": 1١١‏ . 
نقض ١7/١١1948/1.م.أ.ن‏ .س8 فق رقم 184 . 

17و( 237 .8 ,80.3 ,1981 ,. لهم .2ة0 , عانااءم 15نم[ - 

د/ محمد ابراهيم زيد . د / عبد الفتاح الصيفى . المرجع السابق . ص 159 . 

د/ أحمد ضياء الدين خليل . المرجع السابق . ص “.م . 
المستشار / محمد عبد العزيز الجندى . التقرير السابق . ص 87 . 

(4) د/ حسنى الجندى . المرجع السابق . ص /اة 














51 
ا مبحث الثالث 
علاقة إشرافيه 
7 هيد : 
نعنى بالعلاتة الإشرافيه " علاقة بين شخصين أحدهما مشرف والآخر خاضع للإشراف " وإذا 
ما تفحصنا النصوص الجنائيه المتعلقه بموضوع البحث ( إباحة أفعال التعدى على حت الإنسان 
فى سرية المحادثات والمراسلات الخاصه), لأمكئئا القول بوجود صورتين لعلاقة الإشراف يباح 
فيهما مثل تلك الأنعال . وتتمثل هاتين الصورتين فى علاقة أسرية . وأخرى اداريه . وهو ما 
سوف نبحثه كل فى مطلب مستقل : 
المطلب الأول : علاقة أسرية . 
المطلب الثائى : علاقة النزيل بالمؤسسة العقابية . 
المطلب الول 
علاقة أسرية 
- محمد : 
تعئى بالأسرة تلك المكونه من الوالدين والأبناء والأزواج والأصول والفروع )١١(.‏ وفى ضوء 
مفهومنا هذا للأسرة فإنه يمكننا التحدث عن مدى أحقية الوالدين فى مراقبة محادثات 
ومراسلات أبنائهم ؟ وكذلك عن مدى أحقنية الزوج والزوجة فى مراقبة كل منهما للآخر وذلك 
بالنسبه لمحادثات ومراسلات الطرف الآخر من الزوجيه مع الغير . وهر ماسوف نوضحه فى 
الفرعين التاليين : 


الفرع الأول : علاقة الأبوة . 


0 © "ع11تنة؟ 12 أء 0621 101ل مآ‎ , 2.5.0.1968, 2.810 . )١( ١54 
لج 5 00156011611665 123 تلاة 2011م102 ", أع1121 انامطء ع1‎ 


,166 .8 ,1957 , دعمعطاخ , لقمةم اتمعل عل لقدمنا عام دودمم ,1711 


4ذ 
الفرع الول 
عاذنة أفيوة 

48 - الشرائع السماويه والقرآنين الوضعية تحمل الوالدين مسئولية جسيمة إزاء تربية 
أولادهم وغرس القيم الأخلاقية فيهم .فالشريعة الإسلامية تعتبر الأب مسئولا عن أبنائه سواء 
فى الدنيا أو فى الآخرة ونستدل على ذلك بقول الرسول الكريم " كلكم راع وكلكم مسئول عن 
رعيته : فالرجل راع فى بيته ومسئول عن رعيته" . 

رمن الناحية القانونية فإن الأب هو الولى الطبيعى لأبنائه القصر . ويتولى هو والأم تربية 
أولادهما كى ينشأ الأبناء صالحين . وبعد الأب مسئولا مدنيا عن الأفعال الضارة التى قد 
تحدث من أولاده القصر , كما قد يسأل جنائيا إذا مانسب إليه إهمال فى رعاية ورقابة إبنه 
القاصر إذا ما ارتكب هذا القاصر جريمة . فضلا عن المسئولية الأخلاقية والإجتماعية والدينيه 
التى يسأل عنها إذا ماقصر فى تربية أبنائه . 

هذه المسئولية الجسيمه الملقاه على عاتق الوالدين بصفة عامه والأب بصفة خاصه تتطلب 
من الأب ضرورة الرقابة الدقيقة على الأبناء القصر خشية سوء التصرف . وهنا نتسائل ألا 
تخول تلك المسئولية البالغة الخطورة أحقية الأب فى رقابة مراسلاتهم ومحادثاتهم الخاصه ؟ أم 
أن قيام الأب بفتح رسالة مرسله إلى ابنه القاصر أو قيامه برقابة محادثات نجله القاصر مع 
الغير يشكل جريمة يعاقب عليها الأب ؟ . 

حقيقة لانجد أحكام قضائية مصرية تعرضت لهذه المسألة , وبالنسبة للقضاء الفرنسى فقد 
ضيبت محكمة "كأن" الى معواز قيأم الأب بالإطلاع على رسائل إبنه القاصر » وكذلك على 
محادثاته التليفونيه )١١.‏ كما ذهيت محكمة النقض المدنيه إلى أحقية الأب فى تخويل الثير 
158( ؤ) . 474 . 2 ,1974 , مملتجقه تتصعط , وعوموط 


-2 - 1867 .5 , 1866 - 11-7 رمعو 


ذف < 
لرقابة محادثات ومراسلات ابنه القاصر وذلك ممن يتولون رقابته ( كالمدرس مثلا ) (؟) 
ونحن نؤيد اتجاه القضاء الفرنسى وأساسنا فى ذلك أنه منطقيا لايمكن أن يتحمل الإنسان 
مسئولية جسيمة هكذا دون أن يخول السلطات التى مكنه من حسن القيام بها ٠‏ وإذا كان هذا 
الكلام قد يبرر بعض السلطات دون أن يبرر الإعتداء على الحق الدستورى فى الإحتفاظ 
بسرية المحادثات والمراسلات فإن علاقة الأبوه تختلف عن أى علاقة أخرى . فالأب هو الولى 
الطبيعى الذى يتولى شئون أبنائه دون حاجة إلى نص قانونى أو إلى اتفاق بذلك . والأب يملك 
من السلطات على أولاده القصر مالايملكه أحد غيره . فها هو رسول البشرية عليه أفضل 
الصلاة والسلام يقول : " أنت ومالك لأبيك" لدرجة ذهب معها الفقه الإسلامى إلى القول بعدم 
جواز تنفيذ عقوبة القصاص فى الأب الذى يقتل ابنه » وإنما يكتفى بالتعزير فقط . وبالطبع 
الحق فى السرية لايمكن أن يصل فى تقديسه إلى مرتبة الحق فى الحياة . 
ويرى الفقيه الفرنسى مد هذا الحق إلى الوصى أو للمجلس القضائى الذى تعينه المحكمة 
لتتولى الولابة على شخص ما ( القاصر البتيم - المحجوز عليه ) وذلك بعد الحصول على 
تصريح من المحكمة المدنيه .وتنفيذا لذلك يتعين إخطار مصلحة البريد ألايسلم الخطاب إلا 
للشخص القائم بالولاية .(1) وإننا لنؤيد ذلك القول ونحبذ أن تلتزم مصلحة البريد إذا ما 
أخطرها الشخص القائم بالولاية بعدم تسليم الرسائل إلى ذلك الصغير أو المحجوز عليه 
ويقتصر تسليمها فى هذه الحالة إلى الشخص القائم بالولاية . ظ 
من كل ما سبق فإنئا نرى أحقية الأب فى رقابة محادثات ومراسلات الأبناء القصر ؛ 
والإطلاع عليها دون أن يشكل ذلك جرية . وننتقل الآن للوقوف على مدى أحقية الزوج أو 
الزوجة فى رقابة محادثات ومراسلات الطرف الآخر مع الغير وذلك فى الفرع التالى : 





65١-(؟)‏ نلك ععصدلجممكع22مء 12 عل أعاعع؟ يل «متاععاميم هآ " , تعزووتاعم بوعل - 
.0 .2 ,1965 ,.1.5.0, " [قممم 001 نال 2150م ع1 


مشيرا الى نقض مدنى 1(.155/6/51 ٠١.-١-١975‏ 


(18.)9 .2 ,1967 , كتققم رعطمع200 المقل ع1 أء متام عاب هر[ "رطرع 14215 موعل 





14 
الفرع الثانى 
علاقة الزوجية 

: هيد‎ ١ 

قال تعالى " ومن آياته أن جعل من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة 
ورحمة " فالعلاقة بين الزوجين ذات طبيعة خاصه , فضلا عن أن نطاق الحياة الخاصه لازوجين 
تختلف عن نطاقها بين الغير .فكثير من الأمور الخاصه لايكون لها طابع السرية بين الزوجين. 

ولا تثار مشاكل تتعلق بنطاق الحياة الخاصه للزوجين طالما كانت العلاقة بيئهما فى وفاق . 
ولكن إذ! ما وقعت الخلاقات بينهما : ذإن كلا منهما يحاول التمسك بعقوقه قهاه الآخر . فقد 
يلجأ كل منهما لمراقبة محادثات ومراسلات الطرف الآخر مع الغير ربا لإيجاد تفسير لتغير: 
فى المعاملة معه ٠‏ وريما لإيجاد دليل يصلع لإستخدامه ضده لدفعه إلى التسليم بطلباته . 
وهنا يشار التساؤل حول مدى أحقية أى من الزوجين فى رقابة محادثات والإطلاع على 
مراسلات الطرف الآخر مع الفير ؟ . 

بتعين استعراض موقف كل من القضاء المصرى والفرنسى للإجابة على ذلك التساؤل : 

: القضاء المصرى‎ -١ 


أجاز القضاء المصرى لكل من الزوجين مراقبة الآخر . ونستدل على ذلك بما قضت به محكمة 
النتض فى حيثيات حكمها ' إن عشرة الزوجين وسكون كل منهما إلى الآخر , ٠‏ ومأ يفرضه 
عقد الزواج عليهما من تكاليف لصيانة الأسرة فى كيانها وسمعتها ... يخول كل منهما 
مالايباح للغير من مراقبة زميله فى سلوكه وفى سيره وفى غير ذلك مما يتصل بالحياة الزوجية 
لكى يكون على بينة من عشيرة . وهذا ما يسمح له عند الإقتضاء أن يتقص ما عساه أن 
يساوره من ظنون أو شكرك لينفيه فيهداً باله أو لتثبيت منه فيقرر فيه ما يرتئيه ' . وبعد 
أن عبرت المحكمة بصفة عامه عن طبيعة العلاته الخاصه بين الزوجين استطردت فى الواقعه 


1" 
المنظورة أمامها قائلة * إذا كانت الزوجه قد حامت حولها عند زوجها شبهات قوية فإنه يكون له 
أن يستولى- ولو خلسة -على ما يعتقد بوجوده من وسائل العشق فى حقيبتها الموجودة فى 
بيته وتحت بصره ثم أن يستشهد بها عليها إذا رأى محاكمتها جنائيا لإخلالها بعقدالزواج"(١)‏ 

7 القضاء الفرنسى : 

اتفق القضاء الفرنسى مع القضاء المصرى فى بعض أحكامه وخرج عليه فى البعض الآخر . 
إذ قضى فى البعض منها بأحقية كل من طرفى العلاقه ألزوجية فى رقابة محادثات ومراسلات 
كل منهما للآخر خاصه إذا كانت هناك شكوك حقيقية تثور حول السلوك )١١(.‏ وهو ما قضت 
به محكمة النقض فى حكم حديث لها عام٠59١‏ حيث قضت بتأييد حكم الإستثناف الذى 
عارض حكم أول درجة واستنئدت فى تأبيدها هذا إلى أحقية الزوج فى فتح خطابات زوجية 
نظرا لطبيعة العلاقة بينهما خاصة وأنهما كانا يستخدمان صندوق بريد واحد . فضلا عن كون 
الزوج حسن النيه رغب فى استخدام المعلومات المدونه بالخطاب لإثبات حسن نيته تجاه دعوى 
طلاق مرفوعه ضده . واستنادا إلى كون الواقعه محل الإتهاء وقعت أثناء العلاقه الزوجية 
بينهما .(؟) وكذلك ما ذهيت إليه محكمة السين فى أحد أحكامها حيث قضت بعدم إدانة 
الزوجه عن الواقعة المنسوبه إليها والمتمثله فى اخنائها لخطاب كان قد أرسل الى زؤجها على 
المسكن . وبررت حكمها هذا بإعتبار فعل الإخفاء للخطاب بمثابة سرقة حدثت بين زوجين؛ ومن 
ثم ينطبق عليها ٠8"اع‏ ( المتعلقه بعدم العقاب على السرقه بين الأصول والفروع أو بين 
الزوجين ) .(8) [ 


. 2ا/١ص نقض 1941/80/19 . مجموعة القواعد القانونية ,ج06 . رقم 85!ء‎ )١(١-1 
. ١١١ د/ هشام فربد , المرجع السابق . ص‎ )١( - ١" 
- ©0035 ,0.196-1.5.0.,1991]ك,.ن). 15-5-1990,8,..لطاته.‎ 20.3, 2.572 )9( 
: 573 201. 157 
- 8161ل . 801 136 .2 , 1964 ,.).5 .1, 25-5-1963 , لوء5‎ )*( 


7" 
بيئما ذهب فى بعض أحكامه إلى عدم جواز ذلك . ففى أحد أحكام النقض قضت بمعاقبة الزوج 
الذى قام بفتع مراسلات خاصه بزوجته وفقا للمادة اماع . وبررت حكمها هذا بعدم انطباق 
ماع على الواقعه محل النزاع ٠؟‏ )كمأ قضت محكمة استئئاف 1 بسئولية الزوج 
الذى قام باله لتصنت على محادثات زوجته 0 وبررت ذلك بقولها " اذا كانت المعيشه المشتركة 
للزوجين تسمح لكل منهما بمعرفة بعض وقائع الحياة الخاصة للآخر ... إلا أنه يستخلص من 
نص اع أن التصنت الذى يقوم به أحدهما على محادثات الآخر مع الغير يعد من الأفعال 
غير المشروعه ومن ثم تقع تحت طائلة العقاب " .(8) كما قضت محكمة السين فى أحد 
أحكامها بإدانة زوج أخفى خطابا مرسلا إلى زوجته . وعللت حكمها هذا باختلاف جرية 
الإخفاء بالنسبه للمراسلات عن جرهة السرقه المنصوص عليها فى م٠8‏ "اع . ومن ثم لايجوز 
عدم معاقبة الزوج استنادا الى م٠4‏ ع .(5) 
اتيت اتججاه وسط بين الاتجاهين السابقين إذ ذهب فى بعض أحكامه إلى جواز ذلك لكن 
ليس بصورة مطلقه إذ اشترط ضرورة أن يعم ذلك خلال فترة العلاقه الزوجية ٠‏ وصن ثم 
لايجوز ذلك إذا ماحكم بالطلاق بينهما . كما لايجوز ذلك ولو قبل الحكم بالطلاق مادام قد 
صدر قرار بالإنفصال الجسدى بينهما وما ذلك إلا لأن هذا القرار يعطى الحرية لكل من الزوجين 
فى تنظيم حياته الخاصه والهرب من رقابة الآخر , ولو لم يكن قد تخلص كلية من العلاقة 
الزوجية .١/ا)‏ وكذلك قضت محكمة ”183010010 فى حكم قديم لها بحق الزوج فى رقابة 
مراسلات ومحادثات زوجته دون أن يكون لها ذلك الحق .وذلك استنادا إلى القانون الفرنسى 
الذى يعتبر الزوج حارسا لشرف وكرامة أسرته 8٠‏ )وبالطبع هذه التفرقه لم يعد لها ما يبررها 
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فق 

الآن بعدأن حصلت المرأة على كافة حقوق الرجل وتم الفاء النص القانونى الذى كان يقرر حت 
القرامه للزوج وذلك عام4 !4 .١‏ كما قضت محكمة 20516011165 بجواز الرقابة من جانب 
الزوجه على محادثات زوجها التليفونيه بغية الحصول على دليل يستنتج منه سوء وضعه 
المالى كى تحصل بموجبه على حكم الطلاق . طالم أن تلمك الرقابة قت قبل الحكم بالطلاق . 
ولايحول دون ذلك نشوب نزاع بين الروجين . واستعندت فى ذلك إلى كون الأمور المادية بين 
الزوجين ليست ذات طابع خاص .إلا أن محكمة أستئناف 86520008 عدلت هذا الحكم 
باعتباره حكم أول درجة وقضت بمسئولية الزوجه عن جريمة التعدى على سرية المحادئات 
الشخصية لزوجها . وذلك استنادا إلى نص م78"ع . م2 من قانون البرق والبريد . خاصة 
وأن الفرنسيين غيورون جدا على مصادرهم الماليه .(9) ظ 

من الأحكام السابقه يمكننا القول أن الاتجاه الحديث لمحكمة النقض الفرنسية يتمثل فى - 
جواز الرقابة من جانب أحد طرفى الزوجية على محادثات ومراسلات الآخر متى كانت تلك 
العلاقة لاتزال قائمة ولو كانت محل نزاع أمام القضاء .ألمهم ألا يكون قد صدرحكم بالطلاق 
بعد أو أن يكون قد صدر قرار بالإقامة المنفصله بين الزوجين مع استمرار الرابطه الزوجية١.١)‏ 

ونحن نؤيد هذا الاتجاه الحديث للنقض الفرنسى إذ طالما أن العلاقة الزوجية لاتزال قائمة , 
فإن من حق كلا الزوجين رقابة محادثات ومراسلات الآخر ليطمئن إليه , وليبدد أى شكوك قد 
تساوره تجاه شريك حياته ٠‏ ولايحول دون ذلك كون النزاع قد دب بيئهما ولو أخذ شكل النزاع 
القضائى إذ طالما لم تنقضى العلاقة الزوجية بينهما فإن نطاق الخصوصية بينهما يكاديتلاشى. 
ولانؤيد ما ذهب إليه البعض من عدم جواز ذلك التعدى مستندين فى ذلك إلى كون فعل 
التعدى على سرية الخطابات أو المحادثات لاينحصر فقط فى الإعتداء على سرية الطرف الآخر 
فى العلاقة الزوجيه فحسب بحيث يمكننا إباحة ذلك التعدى بسبب العلاقة الزوجية , وإنما يمتد 
لينتهك أيضا سربة ألغير وهو الطرف الآخر فى الاتصال ١١١.‏ )وأساسنا فى ذلك هو أن الغير 





"/ا١-‏ (و) 88 357 .2 ,.12.5 , 21-6-1978 ,.لمعمووه8 - 
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< فف 
الذى يسمح لنفسه بالتعدى على أصول العلاقة الزوجية والتزاماتها لايستحق حماية القانون 
وبعد أن انتهينا من الإجابة عن التساؤل المتعلق بأفعال التعدى الواقعة من أحد طرفى الزوجية 
على سرية محادثات ومراسلات الطرف الآخر ننتقل الآن لاستعراض مدى أحقية إدارة المؤسسة 
العقابية رقابة المحادثات والمراسلات الخاصه بالنزلاء بها وذلك فى المطلب الثانى : 
المطلب الثانى 
علاقة النزيل بالمؤسسة العقابية . 

-١7*‏ هل يجوز لإدارة المؤسسة العقابية مراقبة محادثات ومراسلات النزلاء ؟ نقول إن 
الصالع العام والأمن العام يجيزان ذلك خشية أن يسيىء النزيل استغلال اتصالاته بالغير 
خارج السجن فى إدارة شبكة إجرامية فى الخارج ٠‏ أو إلى التحريض على ارتكاب جرية معينه 
. لذلك يح للمؤسسة العقابية أن تراقب مراسلاته إلى الغير »أو تلك التى ترد اليه أيضا . 
كما لها أن تراقب محادثاته مع الغير دون أن يشكل أى فعل من هذه الأفعال جريمة من جرائم 
التعدى على سربة مراسلاته أو محادثاته الشخصية وما ذلك إلا لطبيعة العلاقة بين النزيل 
والإدارة العقابية ‏ وللخطورة التى يكون عليها النزلاء. وإن كان يرد عليها استثناء يتعلن 
بمراسلات النزيل مع محاميه إذ يتعين عدم الضبط أو الإطلام على مراسلات النزيل أو تسجيل 
محادثاته )١١.‏ | 

ويستفاد هذا القول من مفهوم المخالفة للقاعدة !4 من قواعد الحد الأدنى لمعاملة 
المسجرنين إذ تنص على أنه "...دون أن يكون الحديث المتبادل بين المتهم ومحاميه تحت سمعها 
( الشرطه أو موظفى المؤسسة ) وهذا يعنى أنه دون تلك الأحاديث يجوز إخضاعها للرقابة من 
قبل الشرطه أو موظفى المؤسسة .(؟) 


“#ا/1ؤ-(١)‏ ْ . 225 : 244 . ,..1نن) .م0 , عمفاظ أعناممصصاط - 
وهو ماسوف نقف عليه بالتفصيل فى المبحث الأول من الفصل التالى . 
(1) د/ أسامه عبد الله قايد , المرجع السابق ٠.‏ ص 5؟؟. 
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يفف 
كما يستفاد أيضا من نص م١104‏ أ.ح.ف والعى تحول دون انفراد النزيل بزائريه إذ يتم 
فى حضور أحد الجنود . وهذا يعنى إخضاع محادثات النزيل مع زائرة للرقابة ...ونفس الأمر 
تلمسه فى نص م5١19(2‏ أ.ح.ف والتى تجيز إخضاع المراسلات المرسلة من وإلى النزيل للرقابة 
أمخاصمء عل كطلة عدرل عكان الع اناعم للاطعاعل 15 ونام عل 5ع ناه[ وع.] 
ظ . أكقمع0 لج عنن عع حكتسح؟'[ 
كمأ يستفاد من نص م١١‏ / أمن الإتفاقية الأوربية لحقرق الإنسان سنة ١56 ٠‏ إذ خولت 
سلطات السجن فحص رسائل المعتقلين عند اتهامهم وذلك بهدف منع الجريمة أو لهماية حقوق 
الآخرين . [ 
وهو نفس ما أكد عليه القضاء الإنجليزى فى قضية 5119765 إذ أجازت المحكمة لسلطات 
السجن حجز خطابات النزلاء دون إرسالها إليهم . وقضت ببراءة المتهمين من القائمين على 
إدارة إحدى المؤسسات العقابية من تهمة الإعتداء على حق الإنسان فى سرية محادثاته 
ومرأسلاته نتيجة لقيام سلطات السجن بالإطلاع وحجز بعض خطابات النزلاء . وقد استندت 
المحكمة فى حكمها هذا إلى الضرورة » ولم تر فى ذلك أى تعارض مع 48/؟ من الإتفاقية 
الأورينة ٠‏ فضلا عن تمشيها مع لائحة السجون البريطانيه .(*) 
بينما ذهب القضاء الفرنسى إلى عدم أحقية الإدارة فى رقابة أتصالات العامئين بها . 
ونستدل على ذلك بأحدأحكام الإستئناف 86583205 والذى عاقب مدير جمعية.1..11/1.. 
لقيامه بالتصنت على محادثات العاملين لديه , وذلك لرقابة جميع اتصالاتهم حيث كان يحظر 
عليهم إجراء اتصالات شخضية بالمحل . واستئدت فى ذلك إلى مخالفة ذلك التصنت للمادة 
4م . وقد اعترض الفقيه 17001] على ذلك الحكم , وبرى أنه كان يجب الحكم ببراءة 
المدير المتهم , وماذلك إلا لأن الهدف من الرقابة هو إثبات واقعة قيام العاملين بالمؤوسسة 


باتصالات خاصه لاتتعلق بالعمل فقط . وليس بهدف التعرف على الحياة الخاصة لهؤلاء . 
وفضلا عن ذلك فإن المصلحة الإقتصادية للمؤسسة تقتضى تلك الرقابة.(4) وعلى عكس 





ا 1-(م) 47 ,510.4 , 1986 ,.1]1.5.)0 رمتادهةزدعمتهعو؟]. ع2 - 
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كف 
النقيه 112002 فإن الفقيه 86001016 قد أيد هذا الحكم على أساس أن الإعتداء على 
حرمة الحياة الخاصه لايشترط بالضرورة أن يكون ملازما لاستخدام وسائل الرقابة إذ العبرة بأن 
تتم الرقابه دون رضا صاحب الشأن . فضلا عن أن مجرد رقابه التليفرنات بشكل اعتداءا 
على حرمه الحياه الخاصه . (0) 

ولانلمس أحكاما قضائيه مصريه تتعلق بواقعة مراقبه إدارة المؤسسه العقابيه لمراسلات 
ومحادثات النزلاء . ونكتفى بما عثرنا عليه وبإبداء رأينا حول هذا الموضوع . 

وبعد أن انتهينا من استعراض حالات الإباحه لأفعال التعدى على حت الإنسان فى سرية 
محادثات ومراسلاته ننتقل الأن لإستعراض حالات التجريم المطلق , والتى لايجوز إباحة 
التعدى فيها على حت الإنسان فى سرية مراسلاته ومحادثاته الشخصيه . وذلك فى الفصل 
التالى : 

تعقيبنا على حالات إباحة التعدى على سرية الاتصالات الشخصيه 

4 - لابسعنا إزاء التبريرات القويه التى ساقها النته ( تحقيق العداله - تغليب الصالح 
العام على الصالح الخاص إذا ما تعذر التوفيق بيئهما ) للنهج التشريعى والقضائى الذى ذهب 
إلى إباحه التعدى على حي الإنسان فى سرية اتصالاته الشخصيه . وذلك فى الحالات الثلاثه 
السابق استعراضها ( رضا صاحب الشأن - الحصول على إذن بذلك - توافر علاقه ذات طبيعه 
خاصه )إلا أن نقر هذه السياسة على الرغم من امتقاتنا الشديد لأفعال التعدى على سرية 
الاتصالات الشخصية لما تنطوى عليه من فضيحة أخلاقية بالدرجة الأولى والتى كانت محل 
حرص كبير من جانب المشرع مثل فى تجريه لها فى شكل جرائم متعددة ( جرائم التعدى على 
سرية الاتصالات الشخصية المسموعه والمقروءة )١(.)‏ 

وأساس تأييدنا لإباحة مثل ذلك التعدى يتجسد فى عدم وجود حق مطلق فغالبية الحقوق 
نسبية نظرا لما يرد عليها من تحفظات لصالح المجتمع ككل . [ 
#/1ؤ-(ه )2,354 ,27-1-1981,[.0.2.,1982-2-19742,1.5.0.,1982, .0355© - 
64١ )١١-١ 1/4‏ اا 010 2 - 

المستشار / محمد عبد العزيز الجندى ٠؛‏ التقرير السابق . ص 6١‏ . 


د / صادق الملا . المقالة السابقة . ص ٠١8‏ . 
أ/ حسن مئير ء المقالة السابقه . ص ١78‏ . 








لف 
الفصل الثاني 
حالات عدم جرازاباحة التعدى على سرية الاتصالات الشخصية 
0 - هيد : 
ستعرضنا أنفا الحالات التى يبيح فيها المشرع أفعال التعدى على أسرار الإنسان سواء فى 
مو ا ا توضيحه ورأينا كيف أن رضا 
صاحب الشأن يجيز للغير سلطة كانت أو فردا عاديا مثل تلك الأفعال دون تأثيم ٠‏ وكيف أن 
صدور الإذن من جهة معينة يبيح ذلك ؛ وأخيرا كيف أن توافر علاقة ذات طبيعة معينه 
تبيع ذلك أيضا . 
وهذه النتيجة تدفعنا إلى التساؤل عن نطاق حالات الإباحه هذه ؟ هل - ضع لماعل جد 
أفعال التعدى المجرمة والسابق الوقوف عليها ؟ أم أن ن هناك حالات معينه يكون التجريم فيها 
مطلقا ٠‏ ومن ثم لايباح التعدى على سريتها ؟ زشبوقاتكرن الإبباند عن حا 0 
موضوع البحث . < 
وبادىء ذى بدء نقول إن هناك بعض الاتصالات الشخصية التى خرصت الموائيق الدولية 
والدساتير على التأكيد عليها . ولم تخول المشرع العادى إباحة الإعتداء عليها . أى أنها تنعم 
بحماية مطلقة . وهذه الاتصالات بعضها ليس محل جدل ونعنى بها تلك المتعلقه 26 
امتهم بمستشاره (١)؛‏ والبعض الآخر محل جدل فقهى ويتعلق بنوعين من الاتصالات : 
المحادئات الشخصية المباشرة , والاتصالات المتعلقة بحق المجتمع فى الحفاظ على كيانه وسوف 
تفرد لكل نوع من هذه الأنواع مبحثأ مستقلا . ظ 
المبحث الأول ؛ الاتصالات المتبادلة بون المتهم ومحامية . 
المبحث الثائى : الحديث الخاص المباشر . 
المبحث الثالث : الاتصالات العسكرية . 





)١( -9‏ د/ ميدر الويس . المرجع السابق . ص 6" . 





لى»» 
المبحث الول 
الاتصالات المتبادلة بين المتهم و محاميه 

7 تيد : 

كثيرا ما يلجأ الإنسان إلى آخرين يفضى اليهم بمكنون أسراره إما لمجرد التنفيس عن 
مشاكله مع الغير . وإما رغبة فى الحصول على استشاره أو توجيه من الغير ٠‏ ويتنوع شخص 
الغير هذا بتنوع موضوع الإستشاره الذى يريده . فإذا كانت مشكلة قانونية فإنه يلجأ غاليا 
الى استشارة رجل قانونى محامى مثلا . وإذا كاتنت مشكلة صحية فإنه يلجأ غالبا إلى 
استشارة طبيب , وكذلك إذا كانت مشكلة دينيه فإنه يلجأ إلى استشارة رجل دين .. الغ . 

ولجوء صاحب المشكلة إلى أى من هؤلاء يكون لثقته فيه وانتمانه إياه على أسراره هذه . 
وقد جرم القانون من يخون هذه الأمانة فيفضى بأسرار مهنته وفقا للمادة١ ١‏ 'اع.م. وإذا كان 
هذا التجريم قد حمى صاحب السر من خطر إفشاء السر عن طرين من أؤمن عليه فإن تلك 
الأسرار يتصور أن يعتدى عليها عن طريق إباحة أفعال التعدى على سرية الاتصالات المتبادلة 
بين صاحب السر ومستشاره! إذ يتصور أن تأخذ الإستشارة صورة محادثه مباشرة كانت أو 
فبيهباشرة اوا ضور خطابات متبادلة ) على غرار حالات الإباحة السابت لنا الوقرف عليها. 
وإزاء ما سبق فإننا نتساءل عن مدى تصور ذلك؟ هذا ما سوف نوضحه فيما يلى فى ضوء 
استعراضنا لموقف المشرع والقضاء والفقه كل فى مطلب مستقل . 
وسوف نقتصر على تلك الاتصالات المتبادلة بين المتهم ومحاميه 0111111111112)1015© 1.65 
أاء001215 8 اع 11201116 عتامع-5ع10286عع نظرا لتعلق ذلك بالقانون وهو محل 
اهتمامنا بالمقارنة بالمسائل الأخرى الدينيه والصحيه والإجتماعية . 

المطلب الأول : موقف التشريع . 

المطلب الثانى : موقف القضاء . 

المطلب الثالث : موقف الفته . 








1 ؟ 
المطلب الول 


موقف التشريع 
تكاد تجمع القشريمات ال مقارنه على ضرور: الحفاظ على سرية الاتصالات الشخصيسة 
( المحادثات والمراسلات ) المتبادلة بين المحامى وصركله . ودون أن تجيز إباحة أى فعل من شأنه 
التعدى على سرية تلك الاتصالات . وهذا ما سوف نوضحه فيما يلى من خلال استعراضنا 
النسرس القانونية فى التشريع ا مصرى والفرنسى والسررى وا مغربى وذلك علمى سبيل المثال 
فقَط . 


- التشريع المصرف : 

تصت ملاة من ق .أ.ج . على أنه " لابجوز لقاضى التحقيق أن يضبط لدى المدافع عن 
امتهم أو الخبير الإستشارى الأوراق والمستندات التى سلمها المتهم أهسا لأداء المهمه التى عهد 
اليهما بها . ولا المراسلات المتبادلة بيئهما فى القضية " . ووفقا لهذه المادة لايجوز للقاضى أن 
يصدر إذنا بضبط المراسلات المتيادلة بين المتهم ومدافعه أو خبيره الإستشارى ٠‏ وكذلك لايجوز 
له أيضا الإذن بضبط الأوراق والمستندات المسلمه إلى المدافع أو الخبير الإستشارى من قبل 
المتهم . وبالطبع هذه المادة تتعلق بالاتصالات المكتوبه ( المراسلات )؛ وكذلك بالمستندات التى 
تحوى أسرار خاصه بالمتهم والتى أودعت لدى المدافع أو الخبير لتمكينه من الدفاع عنه )١١.‏ 

وقد أوضحت المذكرة الإيضاحيه لهذه المادة الغاية من إقرار تلك الحماية : قكين المتهم من 
الدفاع عن نفسه بكامل حريته وخاصة أن المتهم ضعيف أمام الهيئة الإجتماعية مما يتعين 
تمكينه من الوسائل التى تيسر له سبل الدفاع عن نفسه . ونظرأ لكون الأوراق المتبادلة بين 
امتهم ومحاميه أو خييره الإستشارى قد تتضمن بعض وقائع أو اعترافات تضر بمركزه ٠‏ فإن 


احترام حق الدفاع يوجب عرمان المحقى من الإطلاع عليها .(؟) 


/ا/اؤ )١(-‏ د/ محمود مصطفى ... المرجع السابق » ص584؟ . 
د/ رمسيس بهنام , المرجع السابق » ص8١؟‏ . 
د/ قاروق الكيلاتي » المرجع السابق . ص 485 . 
د / صادق الملا . المقالة السابقه . ص "5 :7؟ . 
د/ أدوارد الذهبى ٠‏ المرجع السابق » ص ١٠١١‏ 
(؟) د / حسن صادق الملا , الإجراءآت ... المرجع السابق .ص 24١١‏ . 


ظ يلف 

ويثار التساؤل حول مدى شمول هذه الماده للمحادثات المسموعة أيضا ؟ نقول إن العلة من 
إقرار الحماية الجنائية المطلقه للمراسلات المتبادلة بين المتهم ومحاميه متوافرة نفسها بالنسبة 
للمحادثات المتبادلة بينهما . فضلا عن إجماع الفقه والقضاء على شمول كلمة المراسلات 
للمراسلات البريدية والمحادثات الخاصه . الأمر الذى يعنى امتداد نطاق الحماية الجنائية المطلقة 
لكافة أنواع الاتصالات الشخصية المتبادلة بين المتهم ومحاميه .() 

كما تشمل أيضا المذكرات والأوراق الخاصه بالمتهم , والتى تم ايداعها لدى المحامى كذلك 

وتخول م١4١‏ أ.ح للمتهم الحق فى الاتصال بمحاميه دون حضور أحد . 

كما يثار التساؤل أيضا حول مدى شمول هذه الحماية المطلقه للمراسلات المتبادلة ببن 
المحامى والسجين أو المحبوس احتياطيا ؟ إذا ما نظرنا إلى لوائح السجن خاصه المواد ١١‏ , 
/ا1, ١١١5‏ نجدها تنص على عدم جواز رقابة تلك المراسلات وذلك على سبيل الإستثناء 

- التشريح الفرنسى : 

تنص م 1/١١5‏ أ.ح على أن " المتهم يحي له أن يتصل بحرية وسرية مع محاميه , 
وكذلك نصت م5١1(.41‏ أ.ج على أنه باستثناء ما نصت عليه م 19 255 من نفس 
القانون فإن الخطابات المرسله من وإلى المتهم أو المحكوم عليه تخضع للرقابة . وإذا ما نظرنا 
الى م10.55 أ.ج لوجدناها تتعلق بالمراسلات المغلقة المتبادلة بين المتهم ومحاميه إذ ينبغى أن 
تظل مغلقه . ويتعين ألا تخضع لأى رقابة وفقا لهاتين المادتين فإن القانون الفرنسى قد حرص 
على التأكيد على أحتية المتهم والسجين مراسلة محاميه دون أن تخضع مراسلاته لأى مراقبة 
)١(‏ كما تؤكد 10.4746 أ.ح على ضرورة أن تظل مراسلات المتهمين والنزلاء مغلقة متى 
كانت مرسلة إلى من يرغب فى استشارته . 1211111011161 


1 1- (9؟) د / محمد نور الدين شحاته , المرجع السابق .ص ١58‏ . 
د/ ادوارد الذهبى ٠‏ المرجع السابق . هامش ص ٠١4‏ . 


)غ4 د/ حسن علوب . المرجع السابق . ص "/ا١‏ 7 








كف 
وقد أكدت م1(.435 أ.ح كذلك على عدم جواز رقابة مراسلات المتهمين والنزلاء المرسلة الى 
الإخصائيين الإجتماعيين أو لإحدى مؤسسات العدالة.ونفس السياسة أكدت عليها م5 [10.4١‏ 
أ.ح . 
ويذكر هئا ماسبق قوله من أن ن كلمة المراسلات التى اعتاد المشرع الفرنسى على استعمالها 
تشمل الخطابات والمحادثات الخاصه أيضا . ومن ثم لايجوز إباحة الرقابة على المحادئات 
التليفونية الدائرة بين المتهم ومحاميه .(؟) 
وكذلك نصت م7”/ من الإتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان على أن حق المعتقل فى سرية 
مراسلاته مع محاميه مكفول ٠‏ ومن ثم يصبح لكل متهم فى جريمة حق الدفاع عن نفسه ' 
ا 
نصت م117١‏ من ق.أ.ج اليمن الشمالى على أنه ' لايجوز للمحقق أن يضبط لدى المدافع 
عن المتهم أو الخبير الإستشارى الأوراق والمستندات التى سلمها المتهم إليهما لأداء المهمة التى 
عهد إليهما بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما فى القضية " . من سيأق هذا النص يتضع لنا 
اتفاقه مع نفس نص م55 أ.ح.م والسابق استعراضها (١)‏ 
كما أكد القانون التونسى على عدم جواز حجز مراسلات ومكتوبات المظئون فيه بمكتب 
محاميه . كما لايمكن تفتيش مكتب المحامى لحجز مثل تلك الوثائق المودعه عنده بمنأسبة 
توليه النيابة عنه ٠‏ ولكن يمكن مطالبة المحامى بالأوراق التى لم تسلم إليه بصفته محاميا عن 
امتهم . (؟ | 
وهو نفس ما أكد عليه المشر بع السورى على عدم جواز ضبط المراسلات والبرقيات 
والمحادثات التى تدور بين المتهم ومحاميه أينما وجدت سواء كانت لدى المحامى أو المتهم أو فى 
مكاتب البريد أو البرق أو لدى الغير . 





)١(- 4‏ 143 1980 ).1.3 ,118نا10-ع سترموع] .2 - 


| 10 .2 ,1965 .12.5.0 ,رملءزوزاعم ‏ 
0( :244 .© ,011 .م0 ,.عمو81 [عنام سورع - 


8 .2 ,.11ن) .م0 , ازع رمآ 5أتاة.] - 
)١( -1١‏ د/ حسنى الجندى ٠‏ التقرير السابق ٠ص .١12١‏ 


فرق 

كما نصت م51١‏ من الق الأردنى على أنه " لايجوز إثبات واقعة بالرسائل المتبادلة بين 

المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه ومحاميه . وهذا الحظر يسرى حتى لو كانت الرسالة قد 

أرسلت بطريق غير مشروع وحتى لو لم يكن هناك أتفاق قد تم بين المتهم ومحاميه على الدفاع 
عنه ".9*”") 


/ 5 1 تت عم 8 > 4 1 . و »اها 
وبعد أن استعرضنا هرقف التشريعات المقارئه لمسنا عذى أحسماهها علي عام جوأ إخضاء 
3 د 44 سوس 4 5 0000 ا ل 0 

م اسلات ومحادثات المتهم أو النزيل ها شح قرييكء للرقاية أو للضبط ٠‏ لشفل لان اتش راض 
موقف القضاء المقارن حول مدى جراز إباعة التعدي على سرية الاتصالات ( المراسلات - 
السان كأتب ا عاد له بازع متهم 5 يها مياه 8 2 8 لك وي المطلي القالن 2 

442 1 

واتسكفية ألا نو 


١4*‏ - القضاء المصيرى : ظ 

لانلمس خروجا من القضاء على الإجماع التشريعى إذ يجمع القضاء على عدم جواز ضبط 
المراسلات المتبادلة بين المتهم ومحاسيه . وكذلك عدم جواز رقابة أو تسجيل محادثاته . فضلا 
عن عدم جواز ضيط أى مذكرات أو أوراق يتم ايداعها من قبل المتهم لدى محاميه : ونسعدل 
على ذلك بحكم لمحكمة النقض المصريه أكدت فيه على حق المتهم فى الدفاع عن نفسه , ويأن 
هذا الحق أصبح حقا مقدسا يعلو على حقوق الهيئة الإجتماعية التى لايضيرها تبرئة مذنب 
بقدر ما يؤذيها ويؤذى العدالة معا إدانة برىء . وقد استدلت المحكمة على قولها السابق هذا 
بنس المادة ة .م 1١1‏ 

ووفقا لهذا الحكم فقد أكد القضاء المصرى على قدسية حق الدفاع وبسموه على كافة الحقرق 
الأخرى ولو كانت متعلقة بالمصلحة العامه (أى بحق من حقوق المجتمع). فهذا الحق لايقبل أى 
استثناء يردعليه . وعليه لايجوز للقاضى أن يصدرإذنه بمرأقبة محادثات المتهم مع محاميه , 
أو ضبط مراسلاته أو بضيط مذكراته أو أى أوراق تخصه يكون قد تم تسليمها للمحامى . 
(1) د/ مظهر العنبرى . التقرير السابق . ص؟87؟. 


د / فاروق الكيلاتى . المرجع السابق . ص 485. 
١ ن.أ.م.1558/١/؟8ضقن )١١-١8‏ سلاق ء رقم 1١‏ .ص 7م . 








خرف 

وتبدو لنا أهمية هذا الحكم أيضا فى تأكيده على أن الاتصالات بين المتهم ومحاميه تعد 
تطبيقا لحق الدفاع ٠‏ وليس لمجرد حق الإنسان فى سرية اتصالاته الشخصية . فإذا كان حق 
الإنسان فى سرية اتصالاته الشخصية يقبل أن يرد عليه بعض الإستثناءات تحقيقا للمصلحة 
العامة على النحو السابق الوقوف عليه١تحقيق‏ العدالة : منح إذن قضائى - أو تحقيقا 
لإعتبارات أمنية : حق إدارة المؤسسة العقابية فى رقابة اتصالات النزيل بها مع الغير)؛ أو 
تحقيقا لمصلحة خاصه :(مثل حق الأب فى رقابة اتصالات أولاده القصر بالغير . وحق كل 
طرف من أطراف العلاقة الزوجية فى“رقابة الاتصالات الشخصية للطرف الآخر مع الغير)فإن 
حق الدفاع لايجيز أيا من هذه الإستثناءات مهما كانت التبريرات . وذلك متى توافرت الشروط 
اللازمه لاعتبار تلك الاتصالات متعلقه بممارسة المتهم لحقه فى الدفاع . والتى سوف نقف 
عليها فى المطلب التالى إن شاء الله . ' 

: القضاع الف نسى‎ -1١ 

لايختلف مرقف القضاء الفرنسى عن موقف القضاء المصرى من تقديسه لحق الدفاع 
وأعتباره حق مطلق يسمو على كافة حقوق الهيئة الإجتماعية )١١.‏ ونستدل على ذلك بحكم 
قديم لحكمة النقض أكدت فيه على عدم جواز إصدار إذن قضائى برقابة أو ضيط مراسلات 
المتهم مع محاميه .(؟) وهو نفسه ما أكدت عليه محكمة النقض الفرنسيه فى حكم آخر 
حديث نسبيا إذ ذهبت إلى عدم جواز ضبط المراسلات التى تدور بين المستهم ومحامييه 
0 16ل 11[مم5'2 26 1010612 الامتطامء ع0 112165016102 ,ركدء للتاعتتة لاا 


عم[ناعطة1 ع0 [أءعؤوده أو خبيره الإستشارى أيئما وجدت . سواء كانت لدى المتهم أو 
المحامى أو الخبير أو فى مكاتب البريد أو التلغراف .(") 


اما-(١)‏ .011.,82.28).م0 , عصفاظ [عناسممصصرظ - 
د/ محمود مصطفىء سربة التحقيقات الجنائية وحقوق الدفاع. القانون والاقتصاد ع 57 ص 58 . 
- ]أ / برادل , التقرير السابق .ص 70١‏ . 
0( لالاء1 غ20 .1-1600 ,1906 .0آ , 15-2-1906 ,.255,01120) - 
في 7 20 ,1958 ..1هم 02327 ,. 6-3-1958 ,. اكه , 2355) - 
.أعتصة2 غامد , 544 ,1981 .2 ,18-5-1981 ,تك .ذكةن) ,أذذتلة. 17 
04خ ,.0.ظ ,6-7-1911 .متك .وكةن) 


. لالأعتلا .امم ,8 ,1 , 5.1887 ,12-3-1886 ,.ستن .وكةن) 


شف 
ووفقا لهذا الحكم لايجر زضبط أى مراسلات متبادلة بين المنهم ومستشاره أيا كان مكانها 
سواء كانت لدى المحامى أو الخبير الإستشارى , أو لدى المتهم نفسه . أو حتى لدى مكاتب 
البربد أو البرق ٠‏ فالحق فى سريتها مكفول لها أيا كانت مكاتبها ٠‏ وفى حكم لمحكمة استئناف 
ظ باريس أكدت صراحة على حظر رقابة لمحادثات التليفونية الدائره بين المتهم ومحاميه وذلك 
تحقيقا لحق المتهم فى الدفاع )4١.‏ 
وإذا كان القضاء الفرنسى قد أكد على عدم جراز الإذن بمراقبة أو ضبط محادثات 
ومرأسلات المتهم مع محاميه ٠‏ فإنه قد اشترط لتمتع المتهم بذلك الحق ضرورة توافر شروط 
معينه : فى حكم استئناف باريس بجيز رقابة محادثات المحامى مع الغير طالما كانت خارج 
دوره كمحام.وهذا يعنى أنه لكى تتمتع مراسلات ومحاد ثات المحامى بالسرية المطلقة يتعين أن 
تكون قد تمت بإعتياره محاميا عمن يتحدث معه . وكان ممثلى النيابة العامه فى هذه القضية 
قد دافع عن صدور إذن برقابة تلك المحادثات على أساس أنها لم تكن تتعلق بأسرار المتهم إلى 
محاميه . وإنما كانتت تتعلق مرضوعات خاصه( سهرات المحاصى فى الأعياد مثلا).(0) وفى 
حكم للنقض قضت فيه بجواز تفتيش وضيط المستندات ا موجودة قى مكتب المحامى طالما لم 
تكن تلك المستندات محل الضبط تخص أحد المتهمين ولاتتعلق بما رسته لحق الدفاع .(5) 
وإذا كان ذلك هو صوقف القضاء ٠‏ فإن الفقه لايختلف عنه فى ذلك . وهو ماسوف نوضحه 





مؤ-(4) [120م 201 93 , 1983 .[, 27-6-1984 ,وزموم ‏ 
. 6-10-1987 50012 ,.[م 082 ,9-3-1981 ,عنام , زوونو ا 
2-8 , 1964 .لهم . جد6 , 30-10-1964 رروم؟ 
1 .1.8 . «مرعد عع 1 ,1983 لقص .هن , 2-2-1983 , ععمةامرم وه عرزم 


)0 7 285.5ظ2 و 2510.4 , 1984 ,.لهم 0 , 27-6-1984 , وزعوم ‏ 
2-10 - 1975 ,.1هم , مه , 5-6-1975 ,. صقن ووو - 
5 -1 - 1886 .12 , 1986 - 12-3 ,. طرف ووو - 





خرف 
المطلب الثالث 
موقف الفقه 
١4‏ إذاما الجعرطنا موقف الفقه الذى تصدى لهذا الموضوع بالبحث نجده يجمع على 
عدم جواز إباحة التعدى على الاتصالات الشخصية المتبادلة بين المتهم ومحاميه وذلك متى 
تعلقت تلك الاتصالات بممارسة المتهم لحق الدفاع . 
إذ يذهب البعض للقول بعدم وجود أى قانون يجيز لقاضى التحقيق الإذن بمراقبة محادثات 
المتهم مع محاميه.(١‏ )وهو ما عبر عنه البعض أيضا بقوله إن سلطة القاضى فى الإذن باباحة 
التعدى على الاتصالات الشخصية مطلقه , ولاتجد حدها إلا فى مبدأ حرية الدفاع التى 
تتطلب احترام الاتصالات بين المحامى ومركله )501016)١(.‏ 1086[ نال 001015011 6] 
06 20212102106 أنالن عممعاعل 12 عل قارءط 1[ 12 عل ماتصرزا وه 
كاطع له 5ع5 ع3070 أوع1'30 عل 165 1ع ‏ رعل تكررمء 00221100001 5 وهو 
ماذهب إليه البعض الآخر"أن تفتيش مكتب المحامى لايشمل المراسلات المتبادلة بينه وبين 
موكله ‏ أو بين المحامين والموظفين الرسمين لأمور تتعلق بالمهنه واحترام المراسلات . فالعلة من 
عدم إباحة ضبط المراسلات هنا هو احترام سرية المهنه وقكيئا لممارسة حق الدفاع . () 
وقد علل الفقه تلك التفرقه ( الاتصالات الشخصيه للمحامى بصفة عامه ؛ واتصالاته 
الشخصية مع موكله ) بأن للسلطات العامه الحق فى البحث عن الحقيقه 8١‏ أ.ح.ف ) 
أيئما وجدت دون منح مكاتب المحامين حصانة خاصه حتى لاتتحول مكاتب المحامين إلى 
ملاجىء للمجرمين ومخابىء لأدلة الإثبات . وكل ما هئالك هو ضرورة الحفاظ على أسرار 





475ا- 173)١(‏ .2 , 1992 ,2 ,جآ.1 .1 , "مومع معووم 014ل عا "رع15؟2 © .1 لتوجروع 1 - 
. 515 .ظ 10.4 . 1984 ..1هم .02 ,.1آ..8ر 


0 7 ,80.4 , 1984 .لهم .هم ,.1.8 2خ _ 2 
د/ محمود مصطفى "٠‏ التفتيش ... المقالة السابقة . ص 537" , 
ف . 011.226 .08 , عصفاظ [عاممصووع - 


3 : 119 .2 ,1 .م0 , (1) اامو لالط عومكح ‏ 
د/ محمود مصطنى ٠‏ التفتيش ... المقالة السابقه . ص4١"‏ . 
د/ حسن صادق المرصفاوى , الإجراءات ... المرجع السابق ص ١٠١غ24.‏ 
د / عوض محمد عوض . التقرير السابق . ص .8" .. ظ 


كرف 
المملاء تمكيننا لهم من ممارسة حقهم فى الدفاع عن أنفسهم فيما هو منسوب إليهم من وقائع 
إجراميه ٠‏ ومن ثم لايجوز ضبط المراسلات المتواجدة بمكتب المحامى متى تعلقت بعملائه, 
وذلك لما تنطوى عليه من إخلال بحق الدفاع 16معل وعل 71010608 2ن عدك نودم 
0616056 و1اعل 2 2 


ويجيز ألفقه للمتهم الموافقه على ضبط مراسلاته ومذكراته الموضوعة لدى محاميه أو 
المرسله إلى محاميه أثناء تواجدها لدى هيئة البريد أو البرق . ويشترط. لذلك أن يكون الرضا 
صريحا وليس ضمنيا " وأن يثبته المحقق قبل قيامه بعملية الضيط هذه )8١.‏ 
كما يجوز ضبط المراسلات المتبادلة بين المتهم ومحاميه متى كان المحامى شريكا مع المتهم 
فى القضية . لأنه هنا لايكون محاميا وإنما شريكا فى الجريمة . ومن ثم لانكون بصدد ممارسة 
حق دفاع . وإنما إزاء اتصالات شخصية بين متهمين ما يجيز لقاضى التحقيق الإذن بضبط 
ومراقبة اتصالاتهم الشخصية )١١(.‏ وذلك دون انتهاك سرية مراسلات ومحادئات ومستندات 
متهمين آخرين لدى المحامى متى كان ذوره تجاه هؤلاء لايتعدى كونه محاميا عنهم .(/) 
وتتمتع مرأسلات المتهم مع محاميه بتلك الحماية المطلقه » ولولم يكن قد قبل تولى مهمة 
الدفاع عنه بعد إذ يكفى أن يكتب المتهم إلى محام طالبا منه تولى الدفاع عنه . فهذا الطلب 
يجب احترامه ٠‏ ومن ثم لايجوز رقابة أو ضبط اتصالات المتهم مع ذلك المحامى ٠‏ وحتى لو 
رفض المحامى تلك الوكالة , فإن الطلب وما يتضمنه من وقائع تدين المتهم الذى سبق أن قدمه 
امتهم الممحامى يحظى بالحماية المطلقه وذلك لتعلقها بممارسة حق الدفاع.ذلك الحق الذى يسنده 
البعض إلى القانون الطبيعى 22411161 ]0101 وما بستوجبه من أعلاء حق الفرد على حت 
المجتمع . كما يستمد أساسه أيضا من المبدأ القانونى القائل بأن الإنسان لاينيغى أن يشهد 
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ارق 


على نفسه إلا باختياره (4) .-501 001156 81161 ز70اع) اناعم ع2 ع0م50ءم 12 
امعط تتماطتاآ0؟ أء اللمعستطاء [5 عنال 126113 
١‏ - المأنرات الدولية : ظ 
كما قد عبر الفقه عن موقفه من موضوع البحث من خلال المؤقرات الدولية التى بحثت ذلك 
ا موضوع فد أوصى موقر مونتريال للمحامين المنعقد بكندا عام 44 بضرورة ” أن تمنع سائر 
العسهيلات والامتيازات اللازمه للمحامين حتى يتمكنوا من النهوض بممسئولياتهم المهنيه 
بصورة فعاله . ومن أهم تلك الإمتيازات والتسهيلات هى توفير السريه المطلقه للمحادثات 
والمراسلات المتبادلة بين المتهم ومحاميه )١١.‏ 
كما أوصى موتّر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة عام ١1544‏ حكومات الأعضاء المشاركين 
فى المؤقر بضرورة تمكين المتهم من الاتصال بمحاميه بحرية وسرية كاملة .(؟) 
وهو نفس ما أكد عليه المؤمر الرابع للجمعية المصرية للقانون الجنائى عام45؟١‏ فى 
توصياته الختاميه حيث نصت الترصية رقم 4 على أنه "يحظر دائما ضبط ال مراسلات 
والمكاتبات والوثائق والمستندات وكافة الأوراق المسلمه من المتهم لمحاميه أو للخبيرالإستشارى 
كما يحظر تفتيش مكتب أى منهما لهذا الفرض " . ("1) 
)4(-١4‏ 7705 44 .2 3 مقط ,01 .م0 , 03:12100) - 
ع2 امم . 225 -1 -1909 .5 , 15-2-1906 ,.طتلته.دكةن) - 
د/حسن صادق المرصناوى.ضمانات المحاكمه فى التشريعات العربيه .منشأة المعارف151/9, ص ١13:18‏ . 
و/ محمود مصطفى , التفتيش ... المقالة السابقه . ص 7817 . 
د/ ادوارد الذهبى . المرجع السابق . ص ٠١8‏ . 5 
ع0 7121006 إء عنروةطا لاوتاءنامصة0 ععنازعآ " , «مطستمطن) عررع1ظ - 
. 216 .2 ,1985 . 021102آ,"ع تنالعء10م 
)١( -‏ المستشار محمد عبد العزيز الجندى ٠‏ التقرير السابق . ص 47 . ظ 
(9) د / مظهر العنبرى . التقرير السابق .ص 554 ٠.‏ اا؟ ‏ 4!؟ , 
() الترصيه الغامنه عشر للندوة العربية لحقوق الإنسان بالقاهرة 1544 ٠‏ المنشور بمجلد الإجرا ءات 


الجنائية د/ محمود شريف بسيونى , د / عبد العظيم وزير ٠‏ ١55أا‏ ص ة5ؤ5ة. 


خرف 

نخلص مما سبق أن الفقه قد اشترط عدة شروط كى تحظى مراسلات ومحادثات المتهم مع 
محاميه بالحماية الجنائية المطلقه . وتتمثل تلك الشروط فى ضرورة أن يكون المحامى الذى 
يتواجد لديه مراسلات المتهم محاصيا عنه » فضلا عن ضرورة تعلق تلك المراسلات والمحادثات 
بالواقعة المتهم فيها ذلك الوكيل ٠‏ ويشرط ألا يكون المتهم قد صرح للسلطة برقابة محادثاته 
ومراسلاته مع محاميه . ويشترط فى ذلك الرضا أن يكون صريحا ومثبتا فى محضر التحقيق 
وسابقا على عملية الضبط . كما يشترط ألا يكون المحامى شريكا مع المتهم فى الواقعة 
المنسوبة إلى المتهم . 

وبعد أن استعرضنا موقف الفقه من هذه الحماية الجنائية المطلقه للانصالات الشخصية 
المتبادلة بين المتهم ومحاميه . ومن قبل موقف القضاء والمشرع نكون قد أحطنا بهذه الحماية 
من كافة الجوانب . وننتقل الآن لإستعراض مدى تمتع المحادثات الشخصية المياشرة لمثل تلك 
الحماية الجنائية المطلقه وذلك فى المبحث التالى : 











خرف 
ا مبحث الثانى 
الحديث الخاص المباشر 
4 - تمجيد : ظ 
ذكرنا أنفا لدى استعراضنا للحالات التى يجوز فيها إباحة التعدى على سرية الاتصالات 
حقية السلطة فى القيام بأى عمل من الأعمال التى من شأنها التعدى على سرية الاتصالات 
الشخصية ٠‏ وذلك متى صدر لها إذن تمن يملك ذلك قانونا أو وافق صاحب الحديث أو المراسلة 
على ذلك . 
هذأ وقد ذهب بعض الفقه إلى قصر نطاق الإذن الذى يبيع للسلطة القيام بأفعال من شأنها 
التعدى على سرية الاتصالات الشخصية على المراسلات والمحادثات التليفونية فقط دون 
المحادثات الخاصه المباشرة . فما حقيقة ذلك القول ؟ 
٠‏ أثير جدل فقهى حول طبيعة الحديث الخاص المباشر هل يعتير تطبيقا لحق الإنسان فى سرية 
أتصالاته الشخصية أم أنه تطبيقا لحق الإنسان فى الخلوة ؟ ويعد الحق فى الخلوة من ألصق 
الحقوق بشخص الإنسان . ونعنى به حق الإنسان فى ألا يقتحم أحد ذلك النطاق من 
الخصوصية )١١.‏ وتبدو لنا أهمية الإجابة عن هذا التساؤل فى كون الأولى ( حت الإنسان فى 
سرية الاتصالات الشخصية ) تقبل أن يرد عليها استثناءات لكونها ذات طبيعة نسبيه على 
التحو السابق توضيحه . وذلك على عكس الثانيه فإنها تعد ذات طبيعة مطلقه ومن ثم لاترد 
عليها إستثناءات تبيح التعدى على ذلك الحق . وما ذلك إلا لإعتياره أحد حقوق الإنسان 
الطبيعية » والإعتداء عليه يعد فى جميع الأحوال تلصصا غير قانونى على الحياة الخاصه 
للفرد ؛ والذى لايملك أن يقيده المشرع : ويمكننا التمييز بين اتجاهين بصده الإجابه عن هذا 
التساؤل الهام . وهما ماسوف نستعرضهما كل فى مطلب مستقل : 
المطلب الأول : عدم جواز التعدى على سرية الحديث الخاص . 
المطلب الثانى : جواز التعدى على سرية الحديث الخاص . 


لاض مرجب وسسسسسامي مسصت -990 1 


)١( - 64‏ د / سامى الحسينى ٠‏ " التفتيش ... المرجع السابق . ص 89" . 





رف 
ا مطلب الأول 
عدم جواز التعدى على سرية الحديث الخلصض 

نستعرض فيما يلى موقف الفقه والقضا ٠‏ والتشريع الذى يرى عدم جواز التعدى على 
سرية الحديث الخاص ظ 

0 - الفقه : ذهب أنصار هذا الاتجاه من الفقه إلى عدم جواز التسوية بين التسجيل 
خلسة للحديث الخاص ومراقبة المحادثات التليفونية لما ينطوى عليه الأول من إعتداء على 
الحق فى الخلوة . بينما ينطوى الثانى على إعتداء على الحق فى سرية المراسلات.(١)‏ 

ويعلل ذلك الاتجاه قوله بأن الانسان عندما يخلد إلى نفسه ويتحدث معها ولو بصوت 
مسموع أو ينفرد بغيره ويفضى اليه بحديث خاص ٠‏ فإنه يفيض بمكئون أسراره درن أن 
يساوره أدنى شك فى أن أحد يتصنت عليه .إذ تعد هذه الخلوة هى أقصى ما يمكن أن بهيء 
التتسدهق سات الأمان لأسراره وحديثه . الأمر الذى يستوجب كفالة ذلك حماية مطلته وإلا 
'شعر الفرد بإحساس السجين سجنا مؤبدا حيث لايستطيع أن يتكلم لوجود احتمال من يراقبه 
وبتصئت على أقواله . وذلك على العكس بالنسبة للمحادثات التليفونية فرغم الطابع السرى 
لها إلا أن المتحدث يتوقع أن يتصنت أحد على حديثه هذا ولو بحسن نية نتيجة تلامس 
الخنطوط التليفونية وكثيرا ما هى, لذلك فهو لايشعر بالأمان الكامل ثما يجعله أكثر حرصا 
فى الإفاضه بمكنون أسراره خلال حديثه التليفونى .١؟)‏ 

وإزاء العله من التفرقة بين الحديث الخاص , والحديث التليفونى فإن أنصار ذلك الإتجاه 
يقصرون الحماية المطلقه هذه على ذلك الحديث الذى يتم فى مكان خاص دون ذلك الذى يتم 
فى مكان عام ولو كان ذات طبيعة خاصه . وأساسهم فى ذلك انتفاء الحق فى الخلوة للإتسبان 
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كرف 

متى تواجد فى مكان عام () .كما ذهب أنصار هذا الاتجاه أيضا للقول بجواز تسجيل 
الحديث الخاص متى كان من أحد الحاضرين فى مجلس الحديث سواء كان بمثلا للحكومه أو 
كان فردا عاديا . وما ذلك إلا لإنعدام الأساس السابق الإستناد إليه للقول بأن حق الإنسان فى ٠‏ 
سرية حديثه الخاص حق مطلق . 

1 - التشريع : وهو ما ذهبت اليه بعض التشريعات خاصة الدستور السورى والأردنى إذ 
أجاز لكل منهما الرقابة على المحادثات التليفونية دون المحادثات الخاصه .وعليه يعد الإذن 
بتسجيل المحادثات الخاصه المباشرة خلسة غير دستورى )١(.‏ وهو ماذهب اليه القانون 
السويدي إذ جرم التسجيل خلسة بصورة مطلقه ل فيه من تعد على حقوق الإنسان )0( 

١41‏ - القضام : نمس بعض أحكام القضاء المصرى والأمريكى والفرنسى المؤيدة لذلك 
الاتجاه إذ تعتبر تسجيل الحديث الخاص حقا مطلقا شأنه شأن حق الدفاع . ونستدل على ذلك 
بحكم القضاء المصرى فى القضية المشهورة " قضية حمص " إذ أنتهى الحكم إلى عدم الإعتداد 
بالدليل الناجم عن تسجيل الصرت خفية لاعتبار أن استعمال جهاز التسجيل خفية " أمرا 
يجافى قواعد الخلق القويم وتأباه مبادىء الحريه التى كفلتها كافة الدساتير " . وأنه لايعدوا 
أن يكون تلصصا حدث من شخص آخر دخل خفية لكى يسترق السمع ؛ ثم يظهر بعد ذلك 
فى صورة شاهد آخر . وهو ما يتنافى مع مبدأ الحرية المكفولة للأماكن والأشخاص سواء 
ددا ١*2‏ 

ونستدل كذلك بحكم لمحكمة النقض المصرية أجازت فيه التسجيل لمحديث الخاص متى 
جرى فى مكان عام . وقالت فى حيثيات الحكم " أن ما يشيره الطاعن من النفى المتصل 
بالدليل المستمد من التسجيل لعدم مشروعيقة مردرد عليه بأن المحكمة قد خلصت با لايدع 
مجالا لأى شك إلى تكوين عقيدتها قى الدعوى بما استقر لديها من شهادة الشهود والقرائن 
4 -١؟)‏ أ / ب.ج . جورج . التقرير السابق ٠‏ ص "0١7‏ . 

)١( - ١5‏ د / فاروق الكيلائى ٠‏ المرجع السابق . ص 45١‏ مشيرا الى ملا من دستور الأردن . م8؟ من 
دستور سوريا . ظ ظ 
(1) د / أحمد فتحى سرور ٠‏ مراقبة ... المقالة السابقه . ص "٠١‏ . 


د/ سامى صادق الملا المقالة السابقة ص 7 








لل 
... فإنه لامجال لإثارة مثل هذا الدفع بصدد أحاديث جرت فى محل مفتوح للكافة دون ثمة 
اعتداء على الحرمات .(؟) 

ويوْخْذ على القضاء المصرى عدم وضوح موقفه فى الأحكام التى تعرض لها . إذ لم يوضح 
لنا موقفه فى حالة صدور إذن قضائى بتسجيل الحديث الخاص . هل يعتد بالدليل الناجم عن 
التسجيل فى هذه الحالة من عدمه ؟ ففى قضية حمص كل ما ذكرته المحكمه هو انتقادها 
لتسجيل الحديث الخاص . لكن هل ذلك بشكل مطلق أم بشكل نسبى يتوقف على إذن 
قضائى ؟ وكذلك فى حكم النقض سنة555١‏ رفضت المحكمة الإعتداد بالدليل المستمد من 
تسجيل الحديث الخاص دون أن توضح لنا سبب ذلك اللهم إلا لأن محكمة الموضوع لم تعتد به. 
لكن ما سبب عدم إعتداد محكمة الموضوع به ؟ هل لعدم صدور إذن بالتسجيل ؟ أم 
لإعتبارها حت الإنسان فى سرية حديثه الخاص هذا حتا مطلقا ؟. 

وذلك على العكس فى القضاء الأمريكى إذ أنصحت المحكمة العليا عن موقفها من المسألة 
موضوع البحث بوضوح فقالت " بأن تسجيل الأحاديث الشخصية حتى بناءا على إذن من 
القاضى يعتبر عائقا لممارسة حرية الحديث . ويشكل مخالفة مباشرة للتعديلات الخامسه 
والسادسه والتاسعه من الدستور الأمريكى . ويلقى الشك على نزاهة القضاء " )"١.‏ كما 
ذهبت الحكمة العليا أيضا الى إجازة ذلك التسجيل للحديث الخاص متى تم من قبل أحد 
أطراف الحديث .(4) 

وفى القضاء الفرنسى نلمس حكما لمحكمة النتض الفرنسيه رفضت الإعتداه بالدليل 
المستمد من تسجيل حديث خاص رغم أستناد التسجيل إلى إذن قضائى .(0) 

وبعد أن استعراضنا الاتجاه الذى يعتبر سرية الحديث الخاص تعبيرا عن حق الإنسان فى 
الخلوة . ومن ثم لايجوز الإذن بالتعدى على سريته ننتقل لإستعراض الإتجاه الشانى والذى 
يذهب إلى جواز ذلك بناءا على إذن قضائى . 


/اما- )١(‏ نقض 4/١١195780/1.م.أ.ن‏ ٠س"!١‏ ق ١‏ رقم 194 ص 4717 . 
- انظر أبضا فى نفس المعنى : نقض 1555/5/9 . م.أ.ن س١٠‏ ق ء رقم 117 ,ص 8517 . 


0( . (1883 ) 616 ,.5.نآ 116 , 51315 ل0غ11منا.7/ , 809:0 - 
)ع0 ( 1962) , 427 ,.5.لأ , 373 , 5وعاقاذ 21160 لآ.7/ا , 7عم10آ - 
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”2 
المطلب الثانى 
جؤاز التعدى على سرية الحديث الخاص 

نوضح فيما يلى أنصار هذا الاتجاه من الفقه والتشريع والقضاء : 

4 - الفقه :ذهب أنصار هذا الاتجاه إلى التسوية بين حق الإنسان فى سربة محادثاته 
التليفونية ' وحقه فى سربة حديثه الخاص المباشر » ومن ثم يجوز للقاضى إصدار إذن 
بتسجيل الحديث الخاص المباشر متى توافرت شروط الإذن القضائى شأنه فى ذلك شأن 
المحادثات التليفونيه . 

وأستتد ذلك الاتجاه إلى أعتبارات العدالة خاصه إزاء التطور العلمى الحديث فى طرق 
وأساليت الجناه فى ارتكاب الجرائم . إذ فى استثناء الحديث الخاص من مكنه تسجيله من شأنه 
إفلات العديد من الجناه من يد العدالة لقصور سبل الكشف عنهم خاصة إزاء جرائم معيئه 
على غاية من الأهمية مثل جرائم تهريب النقد والجاسوسية والتى يتعذر كشفها دون إباحة 
التسجيل للأحاديث الخاصه بشروط معينه يقدر مدى توأفرها القضاء نفسه . وبذلك يكون من 
شأن هذا الاتجاهالتوفيق بين حقوق الأقراد واعتبارات العدالة ومصلحة المجتمع فى ضبط الجناة 
ومجازاتهم جنائيا )١١.‏ 

9 التشريح : وقد أخذ بذلك الإتجاه التشريع المصرى ونستدل على ذلك بالمادتين 48 , 
أ.ح المعدلتين بالق /ا؟ لسنة 115 والسابق لنا استعراضهما إذ بموجبهما يجوز لقاضى 
التحقيق الأمر بإجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص كما أباح ذلك أيضا للنيابة 
العامه بناءا على إذن القاضى الجزئى . فضلا عن التشريع المصرى فإن القانون الفرنسى يجيز 
ذلك إذ لم يفرق بين الحديث الخاص المباشر والحديث التليفونى ٠‏ وإما اشترط ضرورة صدور إذن 
قضائى لكى يعتد بالدليل المستمد من تسجيل الحديث )١١.‏ 

وإذا كان ذلك هو موقف التشريع المصرى والفرنسى فإن التشريعات الأنجلو الأمريكية 


تذهب إلى ذلك من ياب أولى إذ أنها تعرى الأولوية لمصلحة العدالة والمجتمع ولو على حساب 
حرية الأفراد وحقوقهم .١؟)‏ 





- ,.ط 6 ل , "عمقطمماع2ع20838 نهم عتتاعام هآ " , متسزلخ‎ 1957 , 1- 1370 .)١ ١-١84 
.. من البحث‎ ١ لام‎ , ١ مثغ:18١ رأجع ما سيق ص‎ )١( -186 
. من البحث‎ 154 : ١57 راجع ماسبق ص‎ )1( 





1" 
١‏ - القضاء : غلب على القضاء الإنجليزى الإعتداد بهذا الاتجاه وكذلك فى بعض أحكام 
القضاء الأمريكى والفرنسى :إذ اعتد القضاء الإنجازى بالدليل المستمد من تسجيل الحديث 
الخاص . وقالت فى هذا الصدد إن التسجيل يبطل لمجرد أن البوليس وضع " ميكرفونا " خلسة 
فى مسكن خاص )١(.‏ 
كما نلمس فى بعض أحكام المحكمة العليا الأمربكية إجازتها لذلك إذ قضت فى أحد 
أحكامها بأن التعديل الدستورى الرابع لايحول دون استخدام وسائل التسجيل والتصنت .(؟) 
كما قضت فى حكم أخر لها بإجازتتسجيل الحديث الخاص متى كان بناءا على إذن قضائى() 
وفى القضاء الفرنسى نلمس حكدا للنقض اعتدت فيه بالدليل المستخلص من تسجيل الشرطه 
للحديث المباشر الذى جرى بين المتهم وآخر وذلك استنادا إلى كون هذا التسجيل تم بناءا على 
إذن قضائى .(4) وهر أيضا ما ذهبت إليه محكمة 017لإ:1 فى قضية تلبس تتعلق برشرة 
موظف حيث قام ضابط شرطه بتسجيل حديث مباشر تم بين المتهم والمرتشى وذلك استنادا الى 
إذن قضائى .(6) 
1 - تعقبينا : 
حقيقة رغم إقرارنا للاخدلاف بين الحديث امخاص والحديث التليئونى والمتجسد فى كون 
طبيعة الأول تتعلق بحق الإنسان فى الخلوة على عكس الثانى ٠‏ والذى تتعاق طبيعته بسرية 
المراسلات فإنه لافارق بينهما من الناحية العملية . إذ فى إباحة تسجيل أى منهما اعتداء على 
فيرية الحذيك الخاض م للك السونه التى يحرص الإنسان على عدم اطلاع الغير عليها إلا فى 
الوقت الذى يربده وبالقدر الذى يريده . وإذا ما قرر الشخص الإفاضه بمكئون أسراره إلى 
الغير؛ فإن نطاق تلك الإفاضه يكون محصورا فيمن قرر له ذلك دون غيره . وعليه إذا ما 
سجل ذلك الحديث من قبل غير من أراد الإباحة له فإنه يشكل إعتداءا على مكنون أسراره . 


. "5# مثشار اليه فى رسالة د / سامى المسينى 0 التفعيتن ووه سايق الإشارة اليه ص‎ )١(-18 
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"١ 
ولا اختلاف بين الحديث الخاص والحديث التليفونى إلا فى كون الأول لايتم عن طريق آلة‎ 
ميكانيكية ؛ بينما يتم الثانى عبر آلة ميكانيكية . ولا يوكن أن يكون استخدام الإنسان لآلة‎ 
ميكانيكية تؤدى إلى سرعة نقل الحديث إلى مكان بعيد بصورة غير مباشرة من شأنه تعريض‎ 

أسرار الإنسان لخطر الإعتداء أكثر مما لو لم يستخدم الآلة الميكانيكية . 

كما لايمكن التسايم ما ذهب إليه أنصار الاتجاه الأول من أن الحديث عبر التليفون من شأنه 
أن يسهل الإعتداء على أسراره نتيجة لتلامس الخطوط نظرا لخالفة ذلك لطيائع الأشياء إذ 
الأصل أن المتحدث يطمئن إلى أن حديثه يصل إلى شخص معين دون غيره بغض النظر عن 
وسيلة نقل الحديث مباشرة كان أو عبر التليفون ٠‏ أو حتى لو كان كتابة عن طريق رسالة . 
وعليه فالمتحدث فى كل الأحوال لايتوقع اطلاع أو تسجيل أحد لحديقه أو لمراسلاته .(1) 

وبعد أن انتهينا إلى انعدام التفرقة بين الحديث المباشر والحديث غير المباشر عبر التليفون , 
فإنئا ومن منطلق ضرورة الإعتداد بالصالع العام ؛ وميررات العدالة نجيز إباحة التعدى على 
سرية الحديث الخاص ولو كان مباشرا عن غير طريق التليفون وذلك فى أحد الحالات الثلاثه 
السابقه ( رضا صاحب الشأن - صدور إذن ممن يملكه قانونا - توافر علاقة ذات طبيعة أسرية 
أو ولائيه بين امتحدث والمتصنت عليه ) 1 

وبعد أن استعرضنا مدى جواز إباحة التعدى على سرية الحديث الخاص المباشر وانتهينا إلى 
جواز ذلك . ننتقل الآن لبحث مدى جواز إباحة التعدى على سرية الرسائل العسكرية وذلك من 
خلال المبحث التالى . 


. 51/7 : "18 د/ سامى الحسينى . المرجع السابق . ص‎ )١( - ١ 


2» 
المبحث الثالث 
الاتصالات العسكرية 

- تحدثنا آنفا عن إباحة التعدى على سرية المحادثات والمراسلات متى توافرت إحدى 
حالات الإباحه الثلاثه.ولكن هل هذه الإباحه تمتدلتشمل كذلك المحادثات والرسائل العسكرية؟ 
أم أنها تقتصر فقط على الرسائل والمحادثات العاديه دون تلك التى تمس بكيان الملجتمسع 
( الاتصالات العسكرية ) ؟ ظ 

نصت م من الأمر العسكرى رقم 8" لسنة588١‏ على أن " الطرود والرسائل البريدية 
والتلغرافية واللاسلكية الصادرة عن مراكز القوات المصربة لاتخضع لهذه الرقابة . وكذلك 
لاتخضع لها الرسائل والطرود وغيرها الواردة لأفراد هذه القوات بالطريق الذى ترسمه لها 
السلطات العسكربة المختصه " . 

ووفقا لهذا النص فإن المحادثات والرسائل العسكرية لايجوز إخضاعها للرقابة أو الضبط أو 
للإطلاع . وهذه الحماية تشمل الرسائل والمحادثات الواردة لمراكز القرات المصرية , أو لأفراد 
قوتها متى تم بالوسيلة التى رسمتها السلطات العسكرية المختصه . والغاية من توفير الحماية 
المطلقه لهذه الاتصالات هو طابعها العسكرى الذى يتعلق بأمن الدولة والحفاظ على كيان 
ومصالح الدولة العليا )١١.‏ 

وبالطيع هذا الحق لايمكن أن يجادل فيه أحد . فيصلحة وأمن وكيان الدولة يجب أن يضاذ 
وأن يحاط بكامل السرية لمن هم خارج نطاق تلك الأسرار . ومن ثم لايجوز للقاضى أن يصدر 
إذنا يبيع رقابة أو تسجيل المحادثات . أو ضبط المراسلات ذات الطابع العسكرى والإطلاع 


)١(- 5‏ د/ ادوارد الذهبى . المرجع السابق . ص ١١5‏ . 
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م» 
عليها مهما كانت مبررات العدالة تتطلب ذلك .وما ذلك إلا لسمو مبررات أمن ومصلحة الدولة 
على ما عداها, كما لايجوز لأحد أطراف المحادثه العسكرية أو المراسلة العسكرية أن يأذن 
للغير بالتعدى على سرية تلك الأسرار ٠‏ نظرا لأن هذه الأسرار ليست من حق أطرافها وإنما من 
حق الدولة ككل .: 

والحماية الجنائية المطلقة لسرية الاتصالات العسكرية ليست محل جدل لذا نكتفى بالإشارة 
إلى ما سبق . وبذلك نكون قد استعرضنا حالات الحماية المطلقه والمتمثله فى حالتين ليستا 
محل جدل وهما : الاتصالات المتبادلة بين المحامى وموكله , والإتصالات العسكرية . وحالة 
محل جدل فقهى وقضائى وتشريعى وشى تلك المتعلقه بالحديث الخاص المباشر . 

وإزاء ماسيق نكون قد انتهينا بحمده تعالى من استعراض موضوعات البحث " حق الإنسان 
فى سرية اتصالاته الشخصية " . ونتمنى أن يكون قد وفقنا المولى عز وجل فى القاء مزيد 
من الضوء على موضوع البحث , وأن نكون قد ساهمئا فى المرائمة بين مصلحة المجتمع فى 
مارسة حقه فى العقاب بمجره ارتكاب الجريمة » وفى صيانة حقوق الإنسان وحرياته النردية فى 
الإحتفاظ بمكنون أسراره دون أن يقتحم خلوته , أو يعتدى على حقه فى سرية اتصالاته مع 
الغير . ظ 

ونزيل بحثنا هذا بخاقة نوجز فيها أهم النتائج والتوصيات التى خلصنا اليها من خلال 
تناولنا لموضوع البح " التعدى على عمق الإنسان فى سرية اتصالاته الشخصية " . 


الله ولمى التوفيقي 


» 
الخاشة 


7- استهدنفت دراستنا موضوع البحث " التعدى على حق الإنسان فى سرية اتصالاته 
الشخصية " بالدرجة الأولى التوفيق بين الصالح العام للمجتمع والصالح الخاص للأفراد .فإذا 
كانت مصلحة المجتمع تستهدف الحفاظ على الأمن والنظام فى المجتمع وضبط الجناه وإنزال 
العتاب بهم تحقيقا للعدالة ولحق الدولة فى العقاب , وما يتطلبه ذلك من مئح السلطة 
إمكانيات قانونية كنها من اختراق جدار السرية الذى يخفى خلفه كل فرد أسراره الخاصه , 
فإن مصلحة الأفراد الخاصه تستهدف إقامة حائط قوى لايمكن اختراقه من قبل الغير سواء كان 
ذلك الغير سلطة أو فردا عاديا . يمكن الأفراد من الإحتفاظ بمكئون أسرارهم وحجيها عن الغير 
ثمن لايرغيون فى إطلاعه عليها . وما يتطلبه ذلك من توفير حماية جنائية قوية تستهدف 
حماية أسرار الأفراد من أفعال التعدى التى يتصور ارتكابها . 

والحقيقة كم كانت تلك الغاية عسيرة خاصة وأن كلتا المصلحتين جوهريتين . ولا يمكننا 
التضحية بإحداهما فى سبيل الأخرى . فإذا كانت التضحية بمصلحة المجتمع فى سبيل مصلحة 
الأفراد من شأنه أن يحول تلك الحرية التى حرصنا عليها للأفراد إلى فوضى . وما لها من آثار 
هدامه على المجتمع والأفراد ككل . فإن التضحية بمصلحة الأفراد فى سبيل تحقيق مصلحة 
المجتمع من شأنه أن تتحول السلطه إلى طغيان ٠‏ وما لها هى الأخرى من آثار مدمرة على 
الأفراد أولا ثم على المجتمع ككل . لذا كان من حسن السياسة الجنائية أن تستهدف التوفيق 
بين المصلحتين دون إعلاء إحداهما على الأخرى . 

وتحقيقا لتلك الغاية حرص المشرع المصرى والمقارن على التأكيد على حق الإنسان فى سرية 
اتصالاته الشخصية . وذلك عن طريق تجريم كل فعل من شأنه التعدى على ذلك الحق : فنجده 
يجرم أفعال التصنت والتلصص التى تقع على اتصالات الإنسان الشخصية أيا كانت نوعية 
تلك الإتصالات شفوية أو كتابية 1 ولم يتوقف عند ذلك الحد فى التجريم فنجده يجرم مجرد 
الإحتفاظ بمضمون السر أو مجرد التهديد بإفشائه . ونجده جرم مجرد التعامل مع الأجهزة التى 
يمكن استخدامها فى التصنت أو التلصص على اتصالات الإنسان سواء كان بالحيازة أو بالبيع 
أو بالشراء أو بالإستيراد. وبلغ من شدة الحرص على حماية ذلك الحق أن كفله المشرع بحماية 








1" 
إجرائيه كذلك , من شأنها إهدار أى نتيجة قانونية يتصور أن يحققها المعتدى من اقتحامه 
لأسرار الإنسان . فضلا عن عدم رفعه لسيف العدالة المسلطه على رقاب الجناه نمهما طال 
الزمن الذى نجحوا فيه فى التخفى عن أعين العدالة . والأكثر من ذلك أن منع الأفراد حق 

الطعن فى دستورية أى تشريع يتناقض مع حتهم هذا . 

فى الجانب الآخر حرص المشرع وبنفس الدرجة على تحقيق الصالح العام فها هو يبيح 
للسلطة التعدى على حق الإنسان فى سرية إتصالاته الشخصية متى استهدفت تحقيق العدالة ' 
وضبط الجناه وإنزال العقاب بهم فنجده يجيز لجهة قضائية إصدار إذن قانونى يباح للسلطه 
بموجبة إتيان الأفعال السابق تجريها , كما يجيز ذلك لجهة غير قضائية متى استهدفت الحفاظ 
على كيان المجتمع وذلك فى الظروف الإستثنائيه . وكذلك أجاز لإدارة المؤسسة العقابية مراقبة 
اتصالات النزلاء بالغير خارج المؤسسة العقابية . ولاتتوقف تلك الإجازه على السلطه وحدها 
وما نجده يخول الغير من الأفراد العادية الإعتداء على ذلك الحق دون أن يقع تحت طائلة 
القانون . كما هو الحال فى حت الأب فى رتابة إتصالات إبنه » وحق الزوج أو الزوجه فى مراقبة 
اتصالات الطرف الآخر . وكان طبيعيا أن يخول القانون صاحب الشأن أن يسمع للغير سلطة 
كانت أو فردا عاديا بالتصنت أو التلصص على اتصالاته الشخصيه . 

وإذا كان ذلك هو النهج العام للمشرع المصرى والمقارن ٠‏ فإننا نستأذن القارىء فى 
إبدا بعض التوصيات التى خلصنا إليها من سياق بحشنا هذا وتأمل أن تساهم هذه التوصيات 
فى تحقيق الغاية الأساسية من البحث . والجدير بالذكر أننا سوف نقتصر فى توصياتنا هنا 
على التشريع المصرى فقط دون غيره من التشربعات المقارنه والتى أشرنا اليها خلال البحث . 

4 - فى ضوء تثاولنا بالبحث لجرائم التعدى على سرية الاتصالات الشخصية المسموعه 
نناشد المشرع المصرى إدخال بعض التعديلات على نص مث . "امكرر: تعديل كلمة "مواطن" 
بكلمة " شخص " أو " فرد" لما قد توحى إليه كلمة " مواطن " من قصر الحماية الجنائية 
الموضوعية لق الإنسان فى سرية إتصالاته الشخصية على المواطنين فقط دون الأجانب 
المقيمين على إقليم الدولة . ونناشده كذلك إضافة عيارة " الأذن المجردة " لتلحى بعبارة " 
إسترق السمع " لتصبع (أ)" إسترق السمع بالأذن المجردة أو عن طريق جهاز من الأجهزة أيا 
كان نوعه أو سجل أو نقل بواسطة جهاز أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن 
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طريق تليفون " وذلك نظرا للغموض الذى يحيط بالنص الحالى ثما دفع البعض إلى القول يعدم 
تجريم استراق السمع بالأذن المجردة . كما نناشده أيضًا بتعليق تحريك الدعوى الجنائية فى هذه 
الجرائم و غيرهامن جرائم التعدى علمى سرية الاتصالات الشخصية على شكوى بإستثناء 
القليل منها ( جرعة التهديد بالإفشاء وذلك للتهديد الذى قد يحول دون تأندم المجنى عليه 
بشكراه ٠‏ وكذلك التجريم الوقائى لعمومية الخطر الناجم عن أفعال البيع أو العرض أو الحيازة 
أو الشراء أو الإستيراد أو التصنيع ) وذلك على غرار المشرع الفرنسى : وما ذلك إلا لأن 
المجنى عليه هو صاحب المصلحة الأولى المحميه من ذلك التجريم . وأخيرا نناشده بهجر معيار 
الحديث الخاص " طبيعة المكان " واعتناق معيار مختلط من معيارى" طبيعة المك ان * 
و" مضمون الحديث " لا ينجم عن ذلك من مد مظلة الحماية الجنائيه إلى الأحاديث التى تدور 

فى الأماكن العامه متى تت بصوت منخفض وعلى اتفراه . 

0 - وفيما يتعلق بجرائم التعدى على سربة الاتصالات الشخصية المقروءة فإننا نناشد 
المشرع المصرى فيما يتعلق بالمراسلات البريدية بإدخال بعض التعديلات على نص م04١‏ منها 
معاقبة الفرد العادى - وهو كل شخص ليس له حق الإطلاع على الرسالة البريدية - متى قام 
بفتح أو إخفاء أو إفشاء الرسائل البريدية وذلك على غرار المشرع الفرنسى فى هذا الصدد . 
ومنها كذلك معاقبة كل من يطلع علمى مضمون الرسائل المغلقه أيا كانت وسيلته فى ذلك إذ 
قد يتمكن من ذلك دون فتحها كأن يستخدم أجهزة تقنية تمكنه من قراءة الرسالة وهى مغلقة 
. دون قصرها على فعل الفتح فقط . ومنها أيضا معاقبة من يقوم بفتح البرقية التلغرافيه متى 
كانت مغلقة دون قصر نطاق تجريم فعل الفتع على الرسائل فقط . وكذلك مناشدة المشرع 
تشديد العقاب على مرتكبى هذه الجرائم على غرار المشرع الفرنسى فى ما18اع . 

كما نناشد المشرع التفرقه فى العقاب بين من يقوم بفعل الفتح أو الإطلاع أو الإفشاء وبين 
من يقتصر دوره على مجرد تسهيل ذلك الغير إذ فى المساواه بينهما خلط. بين الفاعل فى 
الجريهة والشريك فيها . وهذا يخالف القواعد العامه . وأخيرا نناشد المشرع أن يدرج أفعال 
استخدام أو نشر أو مجرد التهديد بنشر مضمون المراسلات البريدية فى نص م4 8١/اع.م‏ 
وذلك لما ينطوى عليه ذلك الإعتداء ( إستخدام أو نشر أو مجرد التهديد بنشر مضمون 
ا مراسلات ) من انتهاك لسرية المراسلات خاصة إزاء تشديد العقاب فيها بالمقارنه بالمواد الأخرى 
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التى تنطبق على ذات الواقعة ( م07 7٠١ ١‏ ع ) . وذلك قشيا مع السياسة التى نحبذها 
فى جرائم التعدى على حق الإنسان فى سرية اتصالاته الشخصية . 

وبالنسبة للمراسلات غير البريدية فإننا نناشد المشرع ضرورة تجريم أفعال التعدى على سرية 
المراسلات غير البريدية خاصة وأن المواثيق الدولية والدساتير الوطنيه التى تؤكد على ضرورة 
الحفاظ على سرية المراسلات تتسع لتشمل هذه الحالة لتصبح م84 اع بعد تعديلها تشمل 
جميع المراسلات سواء تلك المودعه بالبوسته أو تلك المسلمه للخاصه لتوصيلها الى الغير . مع 
ضرورة تخفيف العقاب فى هذه الحالة الأخيرة بالمقارنه بالخالة الأولى . 

وفيما يتعلق بالمذكرات الخاصه فإننا نناشد المشرع المصرى بضرورة تجريم أفعال التعدى على 
سرية المذكرات الخاصه للإنسان لماتنطوى عليه من اعتداء على حرمة الحياة الخاصه ؛ وياحبذا 
لو ألحقها بالحماية المقررة لحرمة الحياة الخاصه نظرا لإتحاد الغاية من التجريم . 

١‏ - ونظرا لما فى تصنيع أو استيراد أو بيع أو عرض أو حيازة الأجهزة من خطورة إذ 
قد تستخدم فى التصنت أو التلصص على الاتصالات الشخصية , فإننا نناشد المشرع المصرى 
بتجريم مثل تلك الأفعال وذلك على غرار المشرع الفرنسى ( م١71‏ ع.ف ) وإن كان ذلك 
التشريع الأخير قد قصر تجريمه هذا على الأجهزة التى من شأنها التعدى على سرية الإتصالات 
اللسموعة فحسب لما فى ذلك التجريم صن وقاية أو الحد من أفعال التعدى على سرية 
الإتصالات الشخصية . 

917 - ونحمد للمشرع إقراره الحماية الإجرائية لحق الإنسان فى سرية إتصالاته لما لها من 
تأثير إيجابى على تحقيق الحماية الجنائية الموضوعية لهذا الح ونبارك هنا ما ذهب اليه المشرع 
من طرح أى دليل ينجم عن إجراء غير مشروع واعتناق قاعدة " كل ما بنئى على باطل فهو 
باطل " بصورة كاملة دون قصرها على بعض الإجرا ءات دون الأخرى كما ذهب الى ذلك العديد 
من التشريعات الأخرى ٠‏ وذلك لتمشية مع سياسة قانون الإجراءات الجنائيه الذى يستهدف 
بالدرجة الأولى حماية حقوق الأفراد . ولانؤيد ما ذهب إليه البعض من التميز بين دليل البراءاة 
والإدانه وإقرار حجية الدليل غير المشروع متى استهدف إثبات البراءة دون الإدانه ٠‏ وماذلك 
إلا لوجوب أن تكون السبل المشروعه كفيلة وحدها بإثبات البراءة فى أى تشريع إجرائى 
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قويم وإلا فتحنا الباب على مصراعيه لكى يتم اللجوء الى السبل غير المشروعه استئادا الى 
تلك الحجيه . 

كما نؤيد ما ذهب إليه المشرع المصرى من استثناء جرائم الإعتداء على حرمة الحياة الخاصه 
والحريات الفردية وحقوق الإنسان من سريان قاعدة التقادم لما لذلك من أثر كبير فى الحد من 
ارتكاب تلك الجرائم . ونناشد المشرع بضرورة مد تلك الحماية الإجرائية الى م84 اع والمتعلقه 
بسرية المراسلات لوحدة الغاية . وكذلك نناشده بمد ذات الحماية الى العقوبة كذلك لتوافر نفس 
العله من اقرارها بالنسبة للدعوى الجنائية . ظ 

4 - لم يقتصر المشرع المصرى على تجريم التعدى على حق الإنسان فى سرية 
إتصالاته الشخصيه . وإنما نجده فى الجانب المقابل يبيح أفعال التعدى على ذلك الحق وما ذلك 
إلا للطبيعة النسبيه لحقوق الإنسان. وإزاء ذلك نؤيد ما ذهب إليه المشرع من تخويل صاحب 
السر الحق فى التنازل عن حقه هذا والسماح للغير بالإطلاع على مكنون أسراره دون أن 
تنطوى أفعالهم عندئذ على وقائع مجرمه طالما تقيدت بشروط ونطاق ذلك الرضا . ولايقتصر 
هذا الأثر على الرضا الحقيقى . وإنا يمتد أيضا إلى الإعتقاد الخاطىء بالرضا . وما ذلك إلا 
لإنتفاء القصد الجنائى لديه .20 

كما نؤيد ما ذهب اليه المشرع المصرى من إباحة أفعال التعدى على حق الإنسان فى سرية 
إتصالاته الشخصيه متى استندت فى ذلك إلى صدور إذن من يملكه قانونا ٠‏ ومأ ينجم عن 
ذلك من الاعتداد بالأدله الناجمه عن تلك الأفقعال محل الإذن من قبل القاضى الجنائى فى 
تكوين عقيدته . وفى هذا الصدد نناشد المشرع أن يقصر أثر حالة التليس على تخويل النيابة 
العامه سلطة الإذن بتفتيش مسكن غير المتهم دون اشتراط إذن قضائى كما هوالحال فى 
الظروف العاديه . ودون أن تخول تلك السلطه مباشرة إلى مأمور الضبط القضائى . وبذلك 
نكون قد خففنا من مخاطر انتهاك الشرطه لحق الإنسان فى سرية محادثاته ومراسلاته فى 
الوقت الذى تكون قد خنفنا فيه من القيود التى وضعها القانون عندما يتطلب ضرورة الحصول 
على إذن قضاتى . ظ 

ونؤيد أيضا ما ذهب إليه القضاء الفرنسى من أحقية الأب فى رقابة محادثات ومراسلات 
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الأبناء القصر والإطلاع عليها . وما ذلك إلا للمهاء الجسيمه الملقاه على عاتق الأب والتى 
يتعذر عليه القيام بها دون تخويله ذلك الحق . كما نؤيد نهج القضاء المصرى وغيره فى 
تخويل كلا الزوجين رقابة الإتصالات الشخصية للآخر طالما كانت العلاقة الزوجيه لاتزال قائمة 
بينهما ولو كانت محل نزاع قضائى ٠‏ وحتى لو حكم بالإقامة المنفصلة بينهما . وأخيرا نؤيد 
مراقبة إتصالات النزيل من جانب إدارة المؤسسة العقابية وذلك للحيلولة دون ارتكابه لجرائم فى 
المستقبل سواء داخل أو خارج المؤسسة . 

4 - وفى ضوء دراستنا لحالات الحماية المطلقه لحق الإنسان فى اتصالاته الشخصية 
خلصنا إلى عدم جواز الإذن بالتعدى على سرية الاتصالات الشخصية بين المتهم ومحاميه . 
وهو ما ما أجمعت عليه التشريعات المقارنه يما فيها التشريع المصرى . 

كما خلصئا كذلك إلى عدم مقع الحديث الخاص المباشر بحماية مطلقه إذ يجوز الإذن 
التضائى براقية المحادثات الخاصه المباشرة إسوة بالمحادثات التليفونيه . 

وأخيرا تؤبد الحماية الجنائية المطلقه لسرية الاتصالات المسكرية ؛ وما ذلك إلا لسمو 
مبررات وأمن ومصلحة الدولة على ما عداها من مصائع الأفراد . 

وهكذا نأمل أن نكرن بهذا الجهد المتواضع قد أسهمنا فى إلقاء الضوء على ظاهرة التعدى 
على حق الإنسان فى سرية اتصالاته الشخصية با يحقق الموائمه بين الصالح العام للمجتمع 
والصالح الخاص للأفراد . 

وآخر دعؤانا أن الهمذ للث رب العالين ” وال4» ولى الؤفيق 


صدق الله العظيم . 
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- " ضمانات المحاكمة " منشأة المعارف بالأسكندربة , 18197 , 
- * مرحلة ماقبل المحاكمة " , تقرير مقدم الى المؤمر الشانى للجمعية المصرية للقانون الجنائى 
بالأسكندرية ,عام1584 , والمنشور فى مؤلف " حماية حقوق الإنسان فى الإجرا مات 
الجنائية ١546‏ . 
- " تعليق على حكم محكمة النقض فى 4/؟/577١‏ " . المجلة الجنائية القرمية . 195348. 
- " الأساليب الحديئه فى التحقيق الجنائى " المجلة الجنائية القومية ‏ ع١‏ . ١9517‏ . 
)0 / حسن محمد علوب , " استعانة المتهم بمحام فى القانون المقارن " . رسالة القاهرة . دار النشر 
للجامعات المصرية . ١5! ٠‏ . 
* أ / حسن منير . " أجهزة التصنت وفضيحة وترجيت " . الأمن العام . ع51 . 161/17 . 
د / حسنئين عبيد ؛ " شكوى المجنى عليه " القانون والإقتصاد ع" كلاةا. 
١‏ د / حسين محمود ابراهيم " الوسائل العلميه الحديثه فى الإثبات الجنائى" دارالنهضة العربية, 
المذا. 
*د/ رموف عبيد , " مبادىء الإجراءات الجنائية " . ط١ ٠ ١‏ دار الفكر العربى بالقاهرة ./151: 
*د/ رمسيس بهنام , " الإجراءات الجنائية تأصيلا وتحليلاء منشأة المعارف بالأسكتدرية سنة544١.‏ 
*ه/ رمضان زرقين ٠‏ ' تقرير الجزائر " , مقدم إلى الندوة العربية لحماية حقوق الإنسان فى قوانين 
الإجراءات الجنائية فى العالم العربى بالقاهرة ١1444.‏ . والمنشور بمجلد الإجراءأت الجنائية إعداد 
د/ محمود شريف بسيونى . د / عبد العظيم وزير . أة5ا. 
* ]أ / سامح عاشور , " حول حق استعانة المتهم بمحام فى التشريعات العربية والمقارنه " . مجلة الحق, 
ع١‏ م«نثمرؤا. 


3 / سامى صادق الملا , " اعتراف المتهم " , رسالة المطبعة العالمية بالقاهرة . 1545 . 





١ 

* د / سامى صادق املا . " المحادثات التليفونيه " , الأمن العام . ع7/1 .1984 . 
- " استعمال الحيل لضبط الجناه وحجيتها أمام القضاء , الأمن العام . م84 ١‏ ١/ا5١‏ . 

* د/ سعيد أمجد الزهاوى ؛ " التعسف فى استعمال حت الملكية فى الشريعة والقانون . رسالة 
الثاهرة . #لا5ا . 

” د/ سليم ابراهيم حربه " حماية حقوق الإنسان فى التشريع الجنائى الإجرامى وتطبيقاتها فى العراق 
فى مرحلة ما قبل المحاكمة " , تقرير العراق مقدم الى الندوة العربية لحماية حقوق الإنسان فى 
قوانين الإجراءات الجنائية فى العالم العربى بالقاهرة .1549., منشور فى الإجراءات الجنائية 
إعداد د / محمود شريف بسيونى ٠‏ د/ عبد العظيم وزير . دار العلم للملايين ؟كككأ. 

1 / سليمان عبد المجيد , " مراقبة المحادثات التليفونية " , الأمن العام . ع7 . 195/8 . 

*د / سليمان محمد الطماوى” الوجيز فى القائون الإدارى " دراسة مقارنه . دار الفكر العرب 9/ا؟ ١‏ 

“المعشار / سسير ناجى ., " تاريخ التحقيق ومستحدثات العلم " . تقرير مقدم للمؤمر الشانى 
للجمعية المصرية للقانون الجنائى بالأسكندرية 1544 , والمنشور فى مجلد " حماية حقوق 
الإنسان فى الإجراءات الجنائية " ٠‏ 1545 . 

َ امستشار / سيد حسن البغال . " قواعد الضبط والتفتيش والتحقيق فى التشريع الجنائى "دار 
الإتحاد العربى للطباعه . 1 1955 . 

* د / سيد حسن عبد الخالق ؛ " النظرية العامه لجريمة إفشاء الأسرار فى التشريع الجنائى المقارن " . 
رسالة عين شمس ١581‏ . 

* الشي / سيد قطب . " فى ظلال القرآن " . ج؟ . دار الشروق , 15481. 

* د/ السيد سمير الجنزورى . ” الضمانات الإجرائية فى الدستور الجديد " . المجلة الجنائية القرمية , 
ع١‏ ؟لاةا . 

العلامه / شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبى بكر المعروف بابن قيم الجوزية , " أعلام الموقعين 
عن رب العالمين " . مطبعة فرج الله . زكى الكردى ببصر . ج7 ١538.‏ . 

4 جابر العلوانى » " حقوق المتهم فى مرحلة التحقيق " , تقرير مقدم للندوة العلمية الأولى - 
الخطة الأمنيه الوقائيه العربية الأولى - منشورة فى " المتهم وحقوقه فى الشريعة الإسلاميه " 
المركز العربى للدراسات الأمنيه والتدريب بالرياض ,ج١‏ .2.5١ه‏ . 





"0 

* المستشار / الطيب اللومى " التقربر التونسى " المقدم إلى الندوة العربية لحقون الإنسان بالقاهرة 
6 0المنشور فى الإجراءات الجنائيه . اعداد / محمود شريف بسيونى . د / عبد العظيم 
وزير .1553٠١‏ 

" د/ عادل غانم . " كشف الجريمة بالوسائل العلمية الحديثه - حجيتها " الأفاق الحديثه فى تنظيم 
العدالة الجنائية , المركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية . ١/ا9!‏ . 

* د / عادل فهمى "٠‏ الوسائل الحديثه للكشف عن الدليل المادى . الأمن العام . 45 . 1919 . 

5 عبد الرءوف مهدى , " المشكلات التى يثيرها التصنت على الأحاديث الشخصية والعليفرنيه 
وتسجيلها " ٠‏ تقربر مقدم إلى " مؤقر الحق فى حرمة الحياة الخاصة " ؛ الأسكنرية » ١841‏ . 

* د/ عبد السلام مقلد . " الجرائم المعلقه على شكوى والقواعد الإجرائية الخاصه بها " ٠‏ دار 
المطبوعات الجامعيه » غير محده السته . 

“د / عبد العزيز الشرقاوى , " قضية تنظيم الجهاد . رقم 44 لعام ١9419‏ , أمن دولة عليا * 
غير محدد السنه . | 

* د / عبد العظيم وزير . " الشروط المفترضه فى الجرهة " . دار النهضة العربيه » ١447‏ . 

ْ/ عبد المجيد مطلوب . " المتهم وحقوقه فى الشريعة الرسلاميه " , المركز العربى للدراسات 
الأمنيه بالرياض . ج١‏ . 14-5ه . ظ 

"د / عبد المنعم فرج صده , " الحق فى حرمة الحياة الخاصه " تقربر مقدم إلى مؤقر الحق فى حرمة 
الحياة الخاصه " الأسكندرية 1541 . 

* د/ عبد المهيمن بكر , " القسم الخاص فى قانون العقوبات " ٠دار‏ النهضة العربية " ؛ لالا5ا . 

١‏ - عدنان زيدان . " ضمانات المتهم والأساليب الحديثه للكشف عن الجريمة " . رسالة القاهرة, 
7مؤا . 

١‏ د / على رأشد . " تعليق على الأحكام فى المواد الجنائية عن شروط العقاب فى جريمة الإتفاق 
الجنائى " , القانون والإقتصاد . القسم الرايع . ١545‏ . 

* د/ عمر السعيد رمضان ." شرح قانون العقوبات - القسم الخاص " دار النهضة العربية . ١945‏ . 

-د/ عوض محمد عوض . * الوجيز فى قانون الإجراءات الجنائية " . دار المطبوعات الجامعية 
بالأسكتدرية . ج١‏ , /1/ا5١.‏ 





1ه" 

* د /غنان محمد غناء" الحماية الجنائية لأسرار الأفراد لدى الموظف العام " دار النهضة العربية ١544‏ 

"د /فاروق الكيلانى ؛ " محاضرات فى قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردنى والمقارن . مطبعة 
الغارابى » ج؟ . .١15486‏ 

* أ / فريد الديب , " مشروعية التسجيل الصوتى فى الإثبات الجنائى " . الأمن العام .ع١‏ . 
14 

* د/ فوزية عبد الستار . " شرح قانون العقوبات - القسم الخاص " , دار التهضة العربية . ؟"/5١.‏ 

* د / قدرى عبد الفتاح الشهاوى " أعمال الشرطه ومسئوليتها اداريا وجنائيا " . منشأة المعارف ٠‏ 
95 . 

* د / ماجد الحلو . " اق فى الخصوصية والحق فى الإعلام " تقرير مقدم الى مؤّْر الحق فى حرمة 
الحياة الخاصه بالأسكندرية /541١ا‏ : كب ظ 

* د/ مأمون سلامه , ” الإجراءات الجنائية فى التشريع المصرى , دار الفكر العربى . ج؟ ١19844 ٠‏ . 

* د / محمد ابراهيم زيد " استخدام الأساليب الفنيه فى التحقيق الجنائى " المجلة الجنائية القومية ؛ 
ع؟ .551 ." مشروع قواعد الحد الأدنى لتنظيم العدالة الجنائية " ' الآفاق الحديثه فى تنظيم 
العدالة الإجتماعية . المركز القرمى للبحوث الإجتماعية والجنائية . ١لا9ا‏ , 

*الشيخ / محمد أبو زهره , " العقوبه " . دار الفكر العربى ٠‏ 15174 . 

* العلامه / محمد ين أبى بكر الرازى . ” مختار الصحاح " . الهيئة المصرية العامه للكتاب . 
/الهؤا . ظ 

* العلامه محمبن اسماعيل الكحلانى الصنفانى , " سبل السلام " . مطبعة مصطفى الحلبى » ج" . 

* د / محم أحمد مفتى , د / سامى الوكيل . " النظرية السياسية الإسلاميه فى حقوق الإنسان 
الشرعية " دراسة مقارنه . كتاب الأمه . ط 5" ..99ا. 

* د / محمد بدر . " الحق فى الخصوصية فى القرآن الكريم " . تقرير مقدم الى مؤقر الحق فى حرمة 
الحياة الخاصه بالأسكتدرية لم5١‏ . 

* عقيد / محمد حسين محمود , " أجهزة التجسس الإليكترونيه تقتحم الخلوات السريه " . الأمن 
العام .ع5" , /1551 . 








4" 
*د / محمد حسنى الجندى , " أصول الإجراءات الجزائيه فى الإسلام " » دار النهضة العربية .156٠‏ 
- " تقربر اليمن الشمالى " . مقدم إلى الندوة العربية لحماية حقوق الإنسان بالقاهرة 1941 . 


منشور فى مؤلف الإاجراءات الجنائية . إعداد د / محمود شريف بسيونى: د/ عبد العظيم وزيرء 


١ؤؤا.‏ 
* د / محمد ذكى أبو عامر . " الحماية الجنائية للحريات الشخصية " . منشأة المعارف بالأسكتدرية, 
9/4 . ظ 


- " الإثبات فى المواد الجنائية " ٠‏ الفنية للطباعة والنشر بالأسكتدرية . غير محذهد السنه . 
- ” الحماية الجنائية للمحادئات والأوضاع الخاصه " . تقربر مقدم الى مؤمر الحق فى حرمة 
الحياة الخاصه " بالأسكتدرية . ١541‏ . ش 

* د / محمد شتا أبو سعد . " البراءة فى الأحكام الجنائية وأثرها على رفض الدعرى المدنيه " ٠‏ 
منشأة المعارف بالأسكتدرية , 158/١‏ . 

* د/ محمد صبحى محمد نهم , " رضا المجنى عليه وأثره على المسثولية الجنائية " . دراسة مقارنه . 
رسالة القاهرة . 191/0 . ظ 

* المستشار / محمد عبد المزيز الجندى . " التقرير العام لمرحلة ما قبل المحاكمة " . فى الندوة 
العربية لحقوق الإنسان فى الإجراءات الجنائية بالقأهرة . 1546 . منشور فى مجلد الإجراءعات 
الجنائية إعداد د/ محمود شريف بسيونى , د / عبد العظيم وزير 1553٠١‏ . 

* ه/ محمد على السالم عياه الحلبي . " ضمانات الحرية الشخصية أثناء التحرى والإستدلال فى 
القانون المقارن . جامعة الكويت , ١5/81‏ . 

* د / محمد عمر مصطفى” النتيجة وعناصر الجريمة " العلوم القانونية والرقتصادية . ع١‏ .1558 . 

* د / محمد عوض الأحول . " انقضاء سلطة الدوئة فى العقاب " . رسالة القاهرة . ١5514‏ . 

* د/ محمد كامل ليله , " القانون الدستورى " 1551١‏ . 

* د/ محمد كمال الدين إمام . " الإحتساب وحرية الحياة الخاصه " . تقرير مقدم الى مؤْتّر الح فى 
الحياة الخاصه " بالأسكندرية ,19417 ,. ظ ظ 

* د / محمد محى الدين عوض . " مبا:: ٠‏ ''نانون الجنائى " القسم العام 1941 . 

- " حقوق الإنسان والإجرا ءات المعنيه وإجراءات التحرى . ودراسة فى القانون السودانى , 


ال 
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تقرير مقدم للمؤقر الثانى للجمعية المصرية للقانون الجنائى بالأسكندرية 1544 , المنشور 
فئ مجلد " حماية حقوق الإنسان فى الإجراءات الجنائية ١548‏ . 
* د / محمد مصطفى القللى ٠‏ " فى المسئولية الجنائية " مطبعة جامعة فؤاد . ١944‏ . 
* د/ محمد نور شحاته , " استقلال المحاماه وحقوق الإنسان  "‏ دراسة مقارنه . دار النهضة العربية 
لامةا. 
* د/ محمود أحمد طه , " مبدأ شخصية العقوبات” , دراسة مقارنه , رسالة عين شمس . دار النهضة 
العربية . ٠9ؤا‏ 
- " مبادىء النظرية العامه للجزاء الجنائى " .ط١ ٠‏ 1957 . 
* د / محمود شريف يسيونى . د/ محمد السيد الدقاق . د/ عبد العظيم وزير " حقوق الإنسان " . 
ط؟ دار العل للملايين . ١548‏ . 
"د / محمود محمود مصطفى”" شرح قانون العقوبات - القسم الخاص " دار النهضة العربية . 


"المؤا. 
- " فى التفتيش وما يترتب على مخالفة أحكامه من الآثار " ؛ مجلة الحقوق . س١‏ . ع؟. 
. 


- " شرح قانون الإجراءات الجنائيه " . دار النهضة العربية . ١94/‏ . 
- " حماية حقوق المجنى عليه فى الإجراءات الجنائية "»تقرير مقدم للمؤقر للجمعية المصرية 
للقانون ال جنائى . القاهرة . ١585‏ . 
- " المادة لاة من الدستور " . القانون والإقتصاد . سةة . ١988‏ . 
- " سرية التحقيقات الجنائية وحقوق الدفاع " القانون والإقتصاد . ع١. .١5417‏ 
* د/ محمود نجيب حسنى, " شرح قانون العقوبات - القسم الخاص" . دار النهضة العربية. 15484. 
- " علاقة السببية فى قانون العقوبات " . دار النهضة العربية ١941"‏ . 
-” الدستور والقانون الجنائى " » دار النهضة العربية .؟'53١.‏ 
- " الحماية الجنائية للحق فى حرمة الحياة الخاصه , تقرير مقدم إلى مور الحق فى حرمة الحياة 
الخاصه بالأسكندرية . ١541‏ . 





اف 

+ د/ مراشد رشدى ؛ " نظرة فى حرمة الحياة الخاصه للانسان " ٠‏ تقرير مقدم الى مؤقر الحق فى 
حرمة الحياة الخاصه بالأسكندرية ,لإلمةا . 

3 / مظهر العنبرى ٠‏ " تقرير سوريا " . مقدم إلى الندوة العربية لحقوق الإنسان لحماية حقوق 
الإتسان بالقاهرة . ١944‏ ٠المنشور‏ فى مجلد الإجراءات الجئائية ٠‏ إعداد د/ محموه شريف 
بسيوئى . د/ عبد العظيم وزير ٠6ذذأا.,‏ 

* د / مصطفى عبد اللطيف . " الإتفاق الجنائى " . رسالة القاهرة 58أا . 

' / المستشار / مصطفى سليم ” نصورص تهدد حرمة الحياة الخاصه ٠‏ تقرير عقدم ألى عؤقر اطق فى 
حرمة ألحياة الخاصه بالأسكتدرية .ةا . | 

* د / مدوح خليل بحر , " حماية الحياة الخاصه فى القانون الجنائى “ ٠‏ دراسة مقارنة . رسالة . دأر 
النيضة العربية . ١943‏ . 

"د / نبيل مدحت سالم , " الخطأ غير العمدى " . 1544 . 

* د / نظام الجبالى , " تقربر الأردن " ؛ مقدم الى الندوة العربية لحماية حقوق الإنسان فى قوانين 
الإجراءات الجنائية . بالقاهرة , والمنشور فى مجلد الإجرا ءات الجنائية . إعداد د / محمود شريف 
بسيونى . د / عبد العظيم وزير 1981 . 

هه / نعيم عطيه ؛ " جرائم المسارقه السمعية والبصيرية " ؛ الأمن اتعام تعلاة . اذمذا. 

- " التلبس بالجريمة وأثره على الحرية الشخصية " . الأمن العام . م55 , 1947 . 
- " حق الأفراه فى حيأتهم الخاصه " , مجلة قضايا الحكومة . ع7 , ١98//‏ . 

"د / هشام محمد فريد رستم . " الحماية الجنائية لحق الإنسان فى صورته " . مكتبة الآلات الحديثه 
بأسيوط ٠‏ غير محذه السنه . 

5آد/ وجيه خاطر , " تقرير لبنأن " . مقدم الى الندوة العربية لحساية حقوق الإنسان بالقاهر: , 
85 ., المنشور فى مجلد الإجراءات الجنائية ٠‏ إعداد : 5/ محموه شريف بسيونسى.ء 
د عبد العظيم وزير بأقق3ق, 

* د/ وهبه محمد مختار ؛ " تقرير السودان " ٠‏ مقدم إلى الندوة العربية لحماية حقوق الإنسان 
بالقاهرة . 1546 . والمنشور فى مجلد الإجراءات الجنائية " ٠‏ إعداد د/ محمود شريف بسيونى , 
د / عبد العظيم وزير . ٠ . ١451١‏ 

*و/نيسن أنور على "٠‏ النظرية العامه للقانون الجنائى " . دار النهضة العربية . ؟1555 . 











عدد 

المادة 

عقوبات مصرية 

عقوبات فرنسيه 
إجراءات جنائيه مصرية 
إجراءات جنائيه فرنسيه 
طبعة 


جزء 


قانونية 


1 
١هم‏ الاختصارات 


6 


كف 
ثانيا : المراجع باللغه الفرنسيه 


امتاءعام]م 12 2 داع أ10 عل أعزه؟م ع1 عند ودمترعقع " (12) أمتروعءه8 - 
80.3 ,1970 ,لهم .ةن , "عو كليم ع و[ عل 

- قتنة ,372 8 368 أكخ , "عةلالام عزلا 19 عل ومناععاورط ",(11) سناع - 
. 1971 , #تاعوقة أ 

64 ," وعتتنافلم 3 وعطءرعطعه2 12[ وصقل عأناونزن1] هنآ " , أقعنه8 - ١‏ 

ى "لققعم غتمعل عل عدوندعم أ عيوترمعطا عتما" , أعقمام اه )22نه8 - 
. 1970 , قتقمةظ , 1031102 

1972 ب كلكقم " ,60316م عتتالعع20" , اتمتصعة© .'1 ,م1151 عل عرملم8 - 

دمللتتك .0.18 كناة أ0ظ ,1986109 إلإعمزد 102لد7 اأعساععا, (2) وسمطصووة - 
23-7--٠‏ 

-5غهاكا عتنتة ع[اعصتسستك ععنتاوناز 1 ع0 تتناتستهتم وع عاتن وعن] " , وعيو0 - 
. 1966 ,.1.802.2] ,"وزول] 

-250 12 ع عناو لهام أع عترمعط ومأأءع ندملل مووز ع[ " (5) ممطصوط - 
. 1985 , 1021103 "عرنلع 

- 17-7 نال 101 12 مصقل ع16يم عزلا 12 ع0 مماععاميم هآ ", (لى) عقصه عوط - 
71 .2.5.0" ,1970 

5 ع1 0325 "الاعورء1ء0 8 ]6 56150226 12 , (1) أإندد[لاتاء .عملة - 
3 "عتطع1ع0 12 عل كاتممل مدعل عدزلهم'آ1 ى .ممنسط تنوم لمووم 
ظ . 20101615,1985 .عه 

0,197 1.5", قعالم1 اليل عرآ , 0ونه© - 


.8 ,.ن). ؤي ," عالنتصمع 12 اء احدفم ازوول ع[ " , اميه - 





نلف 

001 ع1 أء ععضة0ممموع نون ومنل أعرعهو نل 1 همل" ,(رآ) الة زم أدرن2] 
.169 ,دملآ .11 , "لممعم 

-01ز أمعاضصمء ع ,"ع0 11هم 12 عل دعلهطاعمر ذع1 اه عاتم توآ" بلاومصوط 
-0متسعاهمه لقعم اتممل ع0 دعميعاويرو وولمويع و16 وز عرزو 
قو , "5212 

-230 غزمرل ع 1719766م عزلا 12 عل أعرمعع م1 كنا5 1822011 " , زط) بععمعع7 - 
د لقااوةن) دعق ,وتناو زعمووح'1 6 01565 روط ا نان[ ,”8215© 
4 , 5نمرة2 , 12211027 

"011165 5 6250121146م ع0 1212م نل كمت6امعععره 85 ' , (لثم) 1011806 - 
٠‏ 1954 , كتتوم .115 

1271 , كقكة2 , "عمساعا؟ 12 عل امعسسمعاوعووو عمآ " , (ة) وتصطوط - 

,.آ ختقم , "عامج علقمكم ع000 " ,.ووعيج0 - 

" كتقجوم2 لدوم 05011 ال عنو52م اع عناوترمعطا مانا " , موسو - 
٠ [‏ 1913 ,19 أتوط , قتعوط , بوعرزق 

6 اء 6021م مكل مل ععل امومع ووالوط عتلعمم لك تومظ" , (8) ملووون - 
8 قتا 1[ ع وعاماع ناه , "عترم مأل .لا, علووعم عمبلععمرم 
.1970 " كنامز 

9 وُوع لا لتصطعة) 1ع اناوه وعل عتو16[م0م عا " ,(1) وع0ة 01‏ 
. 2.5.2.,1930 , " 6021م وقعم1م باج 

1929 , "عمو ]نا تووم 0101 عل وزأعمرط " , و1[ - 

. 1858 .1 ," علاعمنسقي ومناعيماكم1 " , (©) عزلمهم ‏ 


"عا للةمهومعم عل ذازمىل دعل علومعم 9 1.38 , (.1111) عاعوطووه1 - 
1266 ).ذا ," ممع ره 1[[م وه 
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4 ,القااجة ) تتصعط , " لمعل ع1 اء أعزعءة ع[ " ,(ى) 100015 - 

-20 ماأععمقة , عاناعام 12[ عل غاء2ءطةآ 12[ عل وعأتصنا 5ع[ ", (11) عرعاعع.[ - 
110.1 .1992 ,.0).ذ؟ , " ععمعط-مء واعنة 

ر" 66لكم عذل 12 عل علقدغم «منتاععامهم هآ " , (6) كناء355 1.68 - 
. 1979 , 2 - هزه 1 ركقع35:5 16 عتسع اط 3 وعارء 011 100065 

"ال 12 عل عطعمعغطعع: عل د5عدوكتامعلة وعلوطاغم وع.1" 

' 2 .,.صهظ1 

. 1984 ,5م0106 .15 ," ضضم [ناعم انآ , (30) 1288121011 - 


ع0 أعع1250 211 0011 1ل 1221565175 1220112201085 و10 " , (؟1) ع مارع0 ]1 - 


ؤ 


027762110959 13 عل 8 عاأعتامد'! عل ع تتوم عزن 3[ 
4 ,1980 ,.5.)0.؟] , "عصسصسمط"1 عل غأمعل وعل 
رو" 00118156[ ع1126آه0م عل 5م0111 5ع0 عند أقصده " , 61طنقةا 01015[ - 
.9 ,3515م 
2812-0101 " 1021102 06 211 013170©11م 06 5تاطةنآ" ,( .كأتنقكا أكا.خ) 54301 - 
5 مقااصقء قأتمع1آ 38550120100'! ع0 13202102 , معتاملع8 [أملعم 
1977 ظ 

. 1967 , كتتوص," عمتعلمط اتمعل ع1 اأء ء96تيم عزا هآ" , (0) طبعطلة84 - 
01 5ت5212ع1 20125601016165 165 5101 011م153 " ,(؟1) [عع1431 - 
بلقم أغتمعل عل [هممتمسعادز وعتودم عآ1آ.77 " عاأقمعم 

07 ,0611م 

,52., الاك اأمكل عل .لسكا .5 "ع كليم عن 12 عل أعرعهة عآ", 110يد31 - 
. 19359 

4 ,3115م , 5ةزلاكء , أع تلك )0101 ع0 11216 " , تاللا أء 154116 - 

2 5صهقل ع6221م 1020661 لله علاناع1م هآ رعلاأمطعقع! ع0 .702 [عطء841 - 
65 601121155109 12 ع0 غة كنامء 13 ع0 0زم كتائل 
. 1992 ).شآ "عتصمصصمط"'1 عل 1م02 5ع 





ْ 56 

1-0 8.,!957.ن). ل "20380)0012086 كقم انافاع هآ " نم84 - 

-615018م 12 عل عماع ةيم يل 5عستتمم ميعاهمء معمنوعل ومع[ ",(2) 3140161 - 
. 1968 ,عللنآ .1 , " وعمزعم وعل غازلج 

.81م .082 ,.1984- 6 - 27 ,فتلكقم ع0 أعمم0'2 نامك كنع غ110",. :1.1 2 لد - 
| . 51.4 .1984 

رقاكة " عزعاع زآمم 060 00 عانة:1"” , اتناء نم3840 أن وجروط - 
ْ 19/4 

4 ,.ن). 8.5 ,"عووعيم عل وؤأزا و 16101 2[ " , 2905 - 

-16 013© .عع مة200مرزوع روح ع0 أعقع56 تال .تامتاءع 01م هآ" ,(3) «وأووزاعم - 
. 8.5.0.1965 , "تقوم 0ل نال لممع 

بلقم .082 , "عومنء 202101065 مع161 وعاناوعع ومع[ " (..آ) نهم - 
.19281 

+8015 رقة دان ,لوأعومة لمقعم )2201 , [ملومم - 
.1992 ,. 1.0.1 , " علقهكم متعم 12 عاد لموعمة0 أرموموج " 

,1272 ,8515 '[5116 , لمأععم؟ قمعم 101011 " , (1) صلفوط , (354) )عاعوونهج - 

4 , "وعترعط1! وع1 أت أعصدو اكوم أأء025 عنم * , و51 - 

ألقلمعم 116م1ل011مز عامعطز] 2 ع0 ممناععا0:م هآ " , ارمعء 1و 
ش ٠‏ 1953 ,..0ط.1].1 روزا امم زا 

- متقاوهة اتميل عنآ " ,(3) بمعوموع‎ " , 81.2.8, 1992 ٠ 

عا 35م ,عصمصهدرعم 12 عل )نامسا © 10]601108م هآ ,([آ.11) عومطمع - 
11 مدع مل 1[ام 68 أء ع12260 ودع 116[ طةقموموعة؟ 12 عل أزووق 
. 1967 , لإعصولح 

. 1987 , 1021102 ,"ع1قضهم عممالععمم2 " ,عو1أناه8 اء تناعووة وع[ , مم92 - 

لأعصا مدع[ اء عاتية 1 عل معي عع عل وولوطاكم دعآ .(0©) 11و73 - 


011 6 06م50قعم 15 ع0 عاتروعاهة1 عتد ععوعل 
7 ...8.1.0.8 , 16-1-1972 :10 ,هوزلناخ'ل 
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م موأووتطره'!1 ع0 1655102مع1 1 ع0 0065 أتااءء12 وآ" , ([) مععوطمء7 - 
. 10.1 5.12.2.0.,1983 ," عواءط لقدعم )101ل 
. 1988, " لوأععم؟ لهمقم 121016 " ,(84) دمممء7 - 
170 , " عتاوتاطنام سمناعمم؟ 15 ع0 اتاأقاد ع[ " <ناءل/ا - 
8 , 221102 " لداعغمة لمدغم )زه " ,(18) متناملا - 
ثالثا: المراجع باللغة الإنجليزية 2 


17018 ع1موتانتاع )نا لع .1 .3 , " لسداعمظ آه وننامآ " , ولإتناطكلة1] - 

. 1959 , .ضمزوه8 , " النسع 04 ععمعل1ا8 " ,عع أناعة11 - 

2 15 , " كأاع لكآ قط[ لمة نزعوطلط " , (11.ة) . ممأولء00] - 
علدء أقمه نا متعاصا لتتطا عط غ2 لعأرءوع1م 2)1025ءلمتتصتمتات 
11 مقشتاط ذه لامتادء كدم - لامومغتاظ عط أتامطج نزمعه1 
04 لتعصنء عل لمعه دعنتوع لتمتنآ مملعاء8 عطا نزط لع15ضدع 01 
6151137 األانا 87أق 110212 1970 عرمتتائا 

, للههم5اعم عط 01 وغطع3 لهة نإعوكلم 2ه أطونظ ,(عنا3) . ستامطصمقات - 
. 1967 

فل 2ه وعكةء 20ج 1 7 لنقنصة]! له 0210061 " ,([) 101235- 


. 1974 2016ته5 لتقة طع31ه5 بأوعتتة 01 [0١‏ 


يلف 
5 طم 2165 مأعماءم وع0 عاطو"1 
. عاعنامة : أمق - ١‏ 
علأءصتصقي ععطتصمط ممناددممء عل كنامء 12 عل ماعدنة دعل ونام 1ان8: .8 - 
. اأعمتصسى عوطسقطء 0202201 0 12ا0ن) : تست .55و02 - 
: لاحك قل 2552008ء عل ناو : 11 .ووو - 
.0621001006 اأعناعع 221102 : .2.2 
. عتتققسملطعط اأعنامع؟ عوالوط : 11 0 
501108 : .8.0 - 
. كتلهم 0 : .لهم. 082 - 
.100ل كنز عسمتقممعة 12 -عدوتلمتيعم ععدمقك وزيمز :2 ©[ - 
. 05561020085 : .065 - 
. 216116 0109128 : .1ن .م0 - 
2586 : .2 
٠‏ لإكاذ اأعناعع8] : .5 
٠‏ 26221 01ل 0 يسالك : .1.10.2 
. عكةم6020 لقمعم اأمعل عل اء عاعمنتستى ععمعلعه عل مومع : ,5ج 
٠‏ 50111113116 : . 50111 


ث3ناطن : . طم 


رقم الفقرة 


ةع:١‎ 


لملفضنل 


أ 4ه 
لخد 
١٠لا‏ 
:ما 


إلى :“الم 
خم :34 


5114 


الفهرس 


الباب اقول 
الحماية الجنائية للانسان فى سرية اتصالاته الشخصيه 
الفصل الأول 
الحماية الجنائية الموضوعية 
ظ مبحث الأول 
جرائم التعدى على سرية الإتصالات الشخصية المسموعه 


المطلب الأول : جرائم التعدى على سرية المحادثات التليفونية 


الفرع الأول : جريمة التصنت على المحادثات التليفونية . 
الفرع الثانى : جريمة استخدام أو نشر الحديث التليفونى . 
الفرع الثالث : جريمة التهديد بإفشاء الحديث التليفونى. 
المطلب الثانى : جرائم التعدى على سرية الحديث الخاص المباشر 
المبحث الثائمى . 
جرائم التعدى على سرية الاتصالات الشخصية المقروءة 
المطلب الأول : جرائم التعدى على سرية المراسلات البريدية. 
الفرع الأول : جريمة التلصص على المراسلات البريدية . 
الفرع الثانى : جريمة استخدام أو نشر المراسلات البريدية 
المطلب الثانى : التعدى على سرية المكاتيب غير البريدية 
الفرع الأول : التعدى على سرية المراسلات غير البريدية 
الفرع الثانى : التعدى على سرية المذكرات الخاصه 
المبحث الثالثك 


رقم الصفحه ‏ 


١: 


|51١4 


١ 5م‎ 


0ك 
346 
6 
56 
1 


17 , و /ا 


١١ كلا‎ 
١ ١ ا/ا:ى‎ 
١١ 4/ا:.‎ 
١٠4:٠٠ 
١١6 
ا ا‎ 
١١4:1١ 


٠٠١٠١ 6‏ تجريم الاعمال التحضيرية لجرائم الإعتداء على الاتصالات الشخصية المقروءة ١١:1١‏ 
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المطلب الأول : النصوص القانونية المجرمة 





15 


ركم النقرة 


1م :لىمى؟ا 
١٠١.55‏ 


١": 


١١:٠١‏ هدم مشروعية الأللة الناجمة هن التصدى على سرية الإتصاةت الشخصية 
المطلب الأول : عدم مشروعية الإجراء الجنائى وأثره على الدليل الجنائى 


١١ .:4 .#“ 
٠١.6 :١ ١#“ 
١.74.5 
١ 04 
١ ؟‎ 514 
١١5:14 


71 الفرع الثانى :أثر عدم مشروعية الدليل الجنائى على يقين القاضى فى الإثيات ' 


+52١ م‎ 


١ ”".:١ 1 


١1 


١51١١7 
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رقم الصفحه 


المطلب الثانى : أركان الجريمة . 
المطلب الثالث : العقاب . 
النصل الثانى 
الحماية الجنائية الإجرائية 
المبحث الثول 


الفرع الأول : التعريف بالإجراء والدليل الجنائيين .. 

الفرع الثانى : أسباب عدم مشروعية الإجراء الجنائى 

الفرع الثالث : أثر عدم مشروعية الإجراء الجنائى على الدليل الجنائى 
المطلب الثانى : آثار عدم مشروعية الدليل الجنائى 


الفرع الأول : أثر عدم مشروعية الدثيل الجنائى على غيره من الأدلة 


ا لمبحث الثاني 
١١7‏ عدم سقوط الدحاوى الجنائية التاجمة عن التعدى حلي سرية 6 تصالات 
الشخصية بالتقادم 
المطلب الأول : النصوص القانونية المقررة لعدم التقادم 
المطلب الثانى نطاق عدم التقادم . ظ 
ا مبحث الثالث 
الرقابة الدستورية للقوانين 
الباب الثانى 
مشروعية النعدى على حق الإنسان فى سرية اتصالاته الشخصية 

الفصل الأول 


١/14 


حالات مشروعية التعدى على سرية الإتصالات الشخصية 


١١17 


:ما 


54:16 


١21 
!2 5415 
١|015 
١1و‎ 
يفنحق ةل‎ 
:1 7 
١2512 


باع اع + 


١5١:68 


١ بلا‎ ١ 6 
١5:4 


5:5 ١ 


م556 


لعفف 


رقم الفقرة 


١26١ه‎ 
١.١ كلا‎ 

لان 
١.١1‏ 
١514١‏ 
١2:١١‏ 


١25:16 


١50:1 ا‎ 
١ :مه‎ 4 
١| 
١ول:١‎ 
موا‎ ١6 
١١0:16 
١|505 

55 


متسنعفشن 
536 

١م‎ 
١7 ١ /* 


"7. 


ا مبحثاة ول 

رضا صاحب الشان 
المطلب الأول : ماهية وصور الرضا 
الفرع الأول : ماهية الرضا 
الفرع الثانى : صور الرضا 
المطلب الثانى: شروط واثار الرضا 
الفرع الأول : شروط الرضا 
الفرع الثانى: أثار الرضا 

المبحث الثائى 

الحصول على لذن من المخقص قانونا 
المطلب الأول : الإذن فى الظروف العادية 


الفرع الأول : السلطة المناط بها إصدار الإذن 


الفرع الثانى: شروط اصدار الإذن 
الفرع الغالث : تنفيذ وآثار الإذن 
المطلب الثانى : الإذن فى الظروف الإستثنائية 
الفرع الأول : الإذن فى حالة الطوارىء 
الفرع الثانى : الإذن فى حالات التلبس 
ا مبحث الثالث 
علاقة اشرافية 
المطلب الأول : علاقة أسرية 
الفرع الأول : علاقة الأبوة . 
الفرع الثانى : علاقة الزوجية 
المطلب الثانى : علاقة النزيل بالمؤسسة العقابية 





رقم الصفحه 


!| 
١/1‏ 
١7‏ 
ضفن 
كلاايةماا 
ك/ ١‏ كا 


3 . تا 


لاك لق 
لق 
م ١]:‏ 
|5١56‏ 
١.0: 56‏ 
ل شيل لق 
اا 


اش سن لض 


اللخ رض 
ممقضيقض 
كلشتيلف 
لض 


1" :ن؟؟ 


